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 السجل التاريخي لمعيار المحاسبة للقطاع العام

 م.2022في تجميع العمليات في القطاع العام ، 40صدر معيار المحاسبة للقطاع العام 

 منذ ذلك الحين، عُدل معيار المحاسبة للقطاع العام بموجب معايير المحاسبة للقطاع العام الآتية:

 (2023) عقود الإيجار، 43معيار المحاسبة للقطاع العام  •

 الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة، 44معيار المحاسبة للقطاع العام  •

(2023) 

 (2024) والمعدات والآلات العقارات، 45المحاسبة للقطاع العام  معيار •

 (2024) القياس، 46المحاسبة للقطاع العام  معيار •

 (2024النسخة المحدثة لدليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام ) •
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 40جدول الفقرات المعدلة في معيار المحاسبة للقطاع العام 

 الإصدار الذي عُدلت بموجبه طبيعة التعديل الفقرة المُعدلة

 (2024للقطاع العام )النسخة المحدثة لدليل مفاهيم ومعايير المحاسبة  نص الفقرةعُدل  4

 (2023) 43معيار المحاسبة للقطاع العام  نص الفقرةعُدل  68

 (2023) 43معيار المحاسبة للقطاع العام  عُدل نص الفقرة 71

 (2024) 46معيار المحاسبة للقطاع العام  عُدل نص الفقرة 72

العنوان أعلى 

 أ82الفقرة 

 (2023) 43معيار المحاسبة للقطاع العام  عنوان جديد

 (2023) 43معيار المحاسبة للقطاع العام  فقرة جديدة أ82

 (2023) 43معيار المحاسبة للقطاع العام  فقرة جديدة ب82

العنوان أعلى 

 أ84الفقرة 

 (2023) 44معيار المحاسبة للقطاع العام  عنوان جديد

 (2023) 44معيار المحاسبة للقطاع العام  فقرة جديدة أ84

 (2023) 43معيار المحاسبة للقطاع العام  نص الفقرةعُدل  120

 (2023) 44معيار المحاسبة للقطاع العام  عُدل نص الفقرة 124

 (2023) 43معيار المحاسبة للقطاع العام  فقرة جديدة هـ126

 (2023) 44معيار المحاسبة للقطاع العام  فقرة جديدة و126

 (2024) 46العام معيار المحاسبة للقطاع  فقرة جديدة ز126

العنوان أعلى 

فقرة إرشادات 

 72التطبيق 

 (2023) 43معيار المحاسبة للقطاع العام  حُذف

فقرة إرشادات 

 72التطبيق 

 (2023) 43معيار المحاسبة للقطاع العام  حُذفت

فقرة إرشادات 

 73التطبيق 

 (2023) 43معيار المحاسبة للقطاع العام  حُذفت

فقرة إرشادات 

 74 التطبيق

 (2023) 43معيار المحاسبة للقطاع العام  حُذفت

فقرة إرشادات 

 76التطبيق 

 (2023) 43معيار المحاسبة للقطاع العام  عُدل نص الفقرة

فقرة إرشادات 

 89التطبيق 

 (2023) 43معيار المحاسبة للقطاع العام  عُدل نص الفقرة

 الأمثلة فقرة

 167 التوضيحية

 (2024) 45المحاسبة للقطاع العام معيار  عُدل نص الفقرة

 الأمثلة فقرة

 168 التوضيحية

 (2024) 45معيار المحاسبة للقطاع العام  عُدل نص الفقرة

 الأمثلة فقرة

 169 التوضيحية

 (2024) 45معيار المحاسبة للقطاع العام  عُدل نص الفقرة

 الأمثلة فقرة

 170 التوضيحية

 (2024) 45للقطاع العام معيار المحاسبة  عُدل نص الفقرة

 الأمثلة فقرة

 171 التوضيحية

 (2024) 45معيار المحاسبة للقطاع العام  عُدل نص الفقرة
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 الإصدار الذي عُدلت بموجبه طبيعة التعديل الفقرة المُعدلة

 الأمثلة فقرة

 180 التوضيحية

 (2024) 45معيار المحاسبة للقطاع العام  عُدل نص الفقرة

 الأمثلة فقرة

 185 التوضيحية

 (2024) 45معيار المحاسبة للقطاع العام  عُدل نص الفقرة

 الأمثلة فقرة

 192 التوضيحية

 (2024) 45معيار المحاسبة للقطاع العام  عُدل نص الفقرة

فقرة الأمثلة 

 224التوضيحية 

 (2023) 43معيار المحاسبة للقطاع العام  عُدل نص الفقرة

 الأمثلة فقرة

 278 التوضيحية

 (2024) 46معيار المحاسبة للقطاع العام  عُدل نص الفقرة
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 تقديم

 .134-1 الفقرات في"تجميع العمليات في القطاع العام"  40 العام للقطاع المحاسبة معيار ورد
 سياق في 40للقطاع العام  المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. النفاذ قوة في الفقرات جميع وتتساوى
 ذات المالية التقارير مفاهيم"إطار و العام، للقطاع المحاسبة ومعايير مفاهيم دليل وتقديم هدفه،
 المحاسبية، "السياسات 3 العام للقطاع المحاسبة معيار ويوفر ".العام القطاع لجهات العام الغرض

حال  في المحاسبية السياسات وتطبيق لاختيار أساساا  "والأخطاء المحاسبية، التقديرات في والتغيرات
  .صريحة إرشاداتعدم وجود 

أن يكون متوافقاا مع معيار المحاسبة الدولي للقطاع  40 العام للقطاع المحاسبة معيار إعداد عند روعي
من معيار  4فيما عدا الاستثناء من نطاق المعيار المضاف إلى الفقرة  – (2022)طبعة  40العام 

التعديلت التي أُدْخِلَت على معيار المحاسبة الدولي للقطاع متوافقاا مع و، 40المحاسبة للقطاع العام 
الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع ، 44بموجب معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  40العام 

المنشور من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في مايو  والعمليات غير المستمرة
المنشور من قبل  والمعدات والآلات العقارات، 45المحاسبة الدولي للقطاع العام  معيارو 2022

اع العام المحاسبة الدولي للقط معيارو 2023مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في مايو 
 وأُبْقِيَ  ،2023المنشور من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في مايو  القياس، 46

على تسلسل وأرقام فقرات المعيار كما وردت في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام وذلك لسهولة 
، وقد تم  الاختلفات عن معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام في  إيضاحالمقارنة والتحديث مستقبلا

 الدراسة المرفقة بالمعيار.
 .النسبية الأهمية ذات البنود على العام للقطاع المحاسبة معايير تنطبق
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 الهدف

 التي معلوماتلل لمقارنةل القابليةو ،الموثوق عبيرالملءمة، والت تحسين هو المعيار هذا هدف .1
 تجميع عمليات في القطاع العام عن المالية قوائمها في للقوائم المالية معدة جهةتوفرها 
 :فكيب تتعلق مبادئ ومتطلبات المعيار هذا يضع ولتحقيق ذلك، .وآثاره

أو  دمجللقوائم المالية تجميع عمليات في القطاع العام على أنه  معدةالجهة التصنف  .أ
 و استحواذ؛

 القابلة للتحديد الأصول المستلمة وقياس بإثباتالدمج  عنالجهة الناتجة  تقوم .ب
 و ؛المالية قوائمها في الدمج، مسيطرة في غير حصة وأي تحملها تم تيال والالتزامات

حقوق الملكية  /الأصولالدمج بإثبات وقياس عناصر صافي  عن الناتجةالجهة  تقوم .ج
 و ؛الدمجوالتسويات الأخرى المثبتة في 

 للتحديدالقابلة  عليها المستحوذالجهة المستحوذة بإثبات وقياس الأصول  تقوم .د
 ،المستحوذ عليها الجهةمسيطرة في عملية  غير حصة وأي تحملها تم لتيا والالتزامات

 و ؛المالية قوائمها في
أو المكسب أو الخسارة الناتجة  المستحوذ عليها الشهرة وتقيس الجهة المستحوذة ثبتت .ه

 الاستحواذ؛ وعن 
 لتمكن عنها تُفصح التي المعلومات معدة للقوائم المالية ماهيةالجهة التُحدد  .و

 وآثاره تجميع عمليات في القطاع العام طبيعة تقويم من المالية مستخدمي القوائم
 .المالية

  النطاق

 أنأساس الاستحقاق المحاسبي  بموجبعرض القوائم المالية تعد وتالجهة التي  على يجب .2
 تجميع العمليات في القطاع العام. عنمحاسبة الهذا المعيار في  تطبق

ينطبق هذا المعيار على معاملة أو حدث آخر يستوفي تعريف تجميع عمليات في القطاع  .3
 المعيار على: هذالا ينطبق والعام. 

 .نفسه للترتيب المشترك المالية القوائم في مشترك ترتيب إنشاء عن المحاسبة .أ
عملية.  تشكل أصول )وأي التزامات ذات صلة( لا مجموعة أو استلم أصلأو  استحواذ .ب

 القابلة الأصول الفردية وإثبات ديحدبت الجهة المستحوذة تقوم هذه الحالات، مثل وفي
 ضوابطو تعريف تستوفي تلك الأصول التي أو المستلمة )بما في ذلك المقتناة للتحديد
 الأصول غير ،31 المحاسبة للقطاع العام معيار في الأصول غير الملموسة إثبات

ؤدي إلى يمثل هذه المعاملة أو الحدث لا  .تحملها تم التي والالتزامات (الملموسة
 شهرة.

التزام أو مجموعة من الالتزامات التي لا تشكل عملية. وفي مثل هذه الحالات،  تحمل .ج
  .تحملها تم لتيوتثبت الجهة الالتزامات الفردية ا تحدد

فَة الجهة الاستثمارية،  من قبل الاستحواذ على المعيار هذا متطلبات تنطبق لا .4 حسبما هي مُعَرَّ
 مسيطر جهة في استثمار على ،المالية الموحدة القوائم، 35المحاسبة للقطاع العام  معيار في

لا تنطبق متطلبات  كما .العجز أو الفائض خلل من بالقيمة العادلة يُقاس أن يُتطلب عليها
هذا المعيار على الاستحواذ على جهات القطاع العام التجارية عندما يتم استثناء هذه الجهات 

 ،36بطريقة حقوق الملكية وفقاا لمعيار المحاسبة للقطاع العام من التوحيد والمحاسبة عنها 
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من معيار  8لفقرة بما ورد في ا عملا الاستثمارات في الجهات الزميلة والمشاريع المشتركة 
 .الموحدة المالية القوائم، 35المحاسبة للقطاع العام 

  تعريفات

 هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها: في التالية المصطلحات تستخدم .5

 .جمع العمليات المنفصلة في جهة قطاع عام واحدة هو تجميع عمليات في القطاع العام

 تجميع العمليات في القطاع العام حالاتتعريفات عامة تتعلق بجميع 
على نطاق واسع لتعني حصص الملكية  حقوق الملكية حصص تُستخدم ،غراض هذا المعيارلأ

 الجهاتأو المشاركين في  الأعضاءأو  الملكللجهات المملوكة للمستثمرين وحصص 
 التعاونية.
 إذا كان: للتحديد قابليكون الأصل  أنويمكن 

عن الجهة وبيعه أو تحويله أو ترخيصه أو تأجيره  إبعادهللفصل، أي يمكن فصله أو  قابلا  .أ
 قابلمع ترتيب ملزم ذي صلة، أو أصل أو التزام  مأو استبداله، سواء بشكل فردي أ

 ، بغض النظر عما إذا كانت الجهة تعتزم القيام بذلك؛ أوللتحديد
عقود أو الحقوق النظامية  على المترتبةالحقوق  ذلك في بماعن ترتيبات ملزمة ) ناشئ .ب

الأخرى(، بغض النظر عما إذا كانت هذه الحقوق قابلة للتحويل أو يمكن فصلها عن 
 .الأخرى الواجباتوالجهة أو عن الحقوق 

أرباح  توزيعاتتقدم  والتي، مستثمرونيملكها  التيهي جهة، بخلف الجهة  التعاونية الجهة
ها أو المشاركين فيها. ئأو أعضا ملكهاأو تكاليف أقل أو منافع اقتصادية أخرى مباشرة إلى 

 جهات هاكل ،، وجمعية تعاونيةائتماناتحاد و مشتركة،شركة تأمين  تعتبرعلى سبيل المثال، 
 .تعاونية

التي يمكن  الصلة،ذات  الالتزاماتالعملية هي مجموعة متكاملة من الأنشطة والأصول و/أو 
 .و/أو الخدمات السلعتوفير  طريق عنة هتحقيق أهداف الج غرضوإدارتها ب بها القيام

حصص ملكية  ابشكل عام ليشمل أي جهة لديه الملكلفظ  يستخدمهذا المعيار،  ولأغراض
قابلة للقياس في عملية ما. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أصحاب حقوق الملكية 

 أو أعضاء في، أو مشاركين في الجهات التعاونية. ملكومملوكة لمستثمرين للجهات ال

تجميع عمليات في القطاع  هو الجهة نفستجميع عمليات في القطاع العام تحت سيطرة 
من قبل الجهة  النهايةمسيطر عليها في  العام تكون فيها جميع الجهات أو العمليات المعنية
 .نفسها قبل وبعد تجميع عمليات في القطاع العام

 بالدمجتعريفات تتعلق  
 :جهة ناتجة وتكون إما إلى الدمج يؤدي

 أكثر أو واحدةتجميع عمليات في القطاع العام لا تحصل فيه أي جهة على سيطرة على  .أ
 ؛ أواتعمليال من

 أكثر أو واحدةتحصل فيه جهة ما على سيطرة على  العام القطاع في عملياتتجميع  .ب
 .دمجالاقتصادي  هفي جوهر هو، والتي يوجد دليل على أن التجميع اتعمليال من

 " إرشادات إضافية(.1 إرشادات التطبيقفقرة  " من)توفر 

 .المجمّعةعمليات الهو التاريخ الذي تحصل فيه الجهة الناتجة على السيطرة على  الدمجتاريخ 
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 عنلتشكل الجهة الناتجة  اتعمليال من أكثر أو واحدة معع هي عملية تجمّ  مجمّعةعملية 
 .الدمجالدمج في 

 دمجفي  اتعمليال من أكثر أو اثنتين تجميعي تنشأ عن تهي الجهة ال الدمج عنالجهة الناتجة 
 إرشادات إضافية(." 1" فقرة إرشادات التطبيق )توفر 

 الاستحواذبالتعريفات المتعلقة 

 .هي العملية المسيطر عليها من قبل الجهة المستحوذة في الاستحواذ عملية مستحوذ عليها

في  اتعمليال من أكثر أو واحدةهي الجهة التي تحصل على السيطرة على  الجهة المستحوذة
 .الاستحواذ

 واحدةبالسيطرة على  واحدتجميع عمليات في القطاع العام تقوم فيه جهة  وه الاستحواذ
 .دمجاا ، مع وجود أدلة على أن التجميع ليس اتعمليال من أكثر أو

هو التاريخ الذي تحصل فيه الجهة المستحوذة على السيطرة على عمليات  تاريخ الاستحواذ
 .الجهة المستحوذ عليها

تحويل أصول إضافية أو حقوق لالجهة المستحوذة  على واجبهو عادة  المحتمل عوضال
مستحوذ عليها كجزء من عملية تبادل السيطرة ال الجهةسابقين لعملية ال ملكالملكية إلى 

على عملية الجهة المستحوذ عليها إذا حدثت أحداث مستقبلية معينة أو تم الوفاء بالشروط. 
المحول  عوضللجهة المستحوذة الحق في إعادة ال المحتمل أيضاا  عوضذلك، قد يعطي ال مع

 .إذا تم الوفاء بشروط محددة سابقاا 

 عمليةفي  مقتناةة عن أصول شئالمستقبلية النا ةهي أصل يمثل المنافع الاقتصادي لشهرةا
دالاستحواذ والتي لا    .بشكل منفصل وتُثبتبشكل فردي  تُحدَّ

فة في معايير المحاسبة للقطاع العام الأخرى  وفي هذا المعيار، تُستخدم المصطلحات المعرَّ
قائمة ى نفسه الذي وردت به في تلك المعايير، كما عُرِضت هذه المصطلحات في بالمعن

 الواردة في نهاية دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام. المصطلحات المعرفة

  تحديد تجميع عمليات في القطاع العام

العام من  تحدد الجهة ما إذا كانت المعاملة أو أي حدث آخر هو تجميع عمليات في القطاع .6
خلل تطبيق التعريفات في هذا المعيار، والتي تتطلب أن تشكل الأصول والالتزامات عملية. 

حدث ال أوالمعاملة  عن المحاسبةوإذا لم تشكل الأصول والالتزامات عملية، تقوم الجهة ب
" 9-2 إرشادات التطبيق فقراتخر وفق معايير المحاسبة للقطاع العام الأخرى. وتوفر "الآ
 رشادات إضافية بشأن تحديد تجميع العمليات في القطاع العام.إ

 تصنيف تجميع العمليات في القطاع العام

السيطرة على  علىحصل أي جهة في القطاع العام تإذا لم  دمج أنه علىيصنف التجميع  .7
" إرشادات 18-10إرشادات التطبيق فقراتوتقدم " ،لتجميعاالعمليات نتيجة  منأو أكثر  واحدة

بشأن تحديد ما إذا كانت جهة ما في تجميع عمليات في القطاع العام تحصل على سيطرة 
 على واحدة أو أكثر من العمليات نتيجة لذلك التجميع.

جهة في تجميع عمليات في القطاع العام على السيطرة على عملية أو أكثر نتيجة  تإذا حصل .8
لتجميع على أنه اتصنيف لعلى الجهة أن تنظر في الجوهر الاقتصادي للتجميع  جبيللتجميع، 
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أو  واحدةعلى السيطرة على  واحد طرفيحصل فيه  ذيالتجميع ال ويصنفاستحواذ.  أو دمج
 للدمج. الاقتصاديجوهر العلى أنه استحواذ، ما لم يكن له  العمليات منأكثر 

إذا كانت  ماالجهة في الاعتبار  تأخذع العام، عند تحديد تصنيف تجميع عمليات في القطا .9
ة الناتجة عن التجميع تتضمن معلومات تلبي أهداف التقارير المالية وتلبي يالمعالجة المحاسب
المؤشرات  الاعتبار فيالجهة  تأخذالجوهر الاقتصادي للتجميع،  ولتقويمالخصائص النوعية. 

 –هذه المؤشرات  تقدم. و13-12في الفقرات  الواردةوعملية اتخاذ القرار  عوضالمتعلقة بال
. للدمجعلى أن الجوهر الاقتصادي للتجميع هو نفسه  عادة دليلا  –بصورة فردية أو مجتمعة 

فيلبى التجميع كل المؤشرين  أنولا يلزم  إرشادات  فقراتوتوفر " .دمج أنه على ليُصنَّ
 " إرشادات إضافية.39-19التطبيق

أن يؤدي  13-12وعملية اتخاذ القرار في الفقرات  عوضالمتعلقة بالمن شأن تحليل المؤشرات  .10
عادة إلى نتيجة حاسمة وأن يقدم أدلة كافية بشأن الجوهر الاقتصادي لتجميع عمليات في 

. وفي مثل هذه الظروف، فإن التصنيف دمج والقطاع العام لتحديد ما إذا كان التجميع ه
المستخدمين إلى المعلومات التي  وصولبه سيضمن الناتج والمعالجة المحاسبية المرتبطة 

 نوعية.الخصائص ال وتلبيأهداف التقارير المالية  تحقق

، قد تكون النتائج غير 13-12في الفقرات  الواردةفي ظروف استثنائية، بعد تطبيق المؤشرات  .11
العام. تجميع عمليات في القطاع لحاسمة أو قد لا توفر أدلة كافية بشأن الجوهر الاقتصادي 

على  ،التصنيف الذي من شأنه أن يوفر الاعتبارفي  الجهة أيضاا  تأخذوفي مثل هذه الظروف، 
نوعية، الخصائص ال صورة بأفضل وتلبىمعلومات تحقق أهداف التقارير المالية،  ،أفضل وجه

 " إرشادات إضافية.41-40إرشادات التطبيق فقراتوتوفر " .14مع مراعاة الفقرة 

  دمج وعلى أن التجميع ه قد توفر دليلا  المؤشرات التي
  عوضالمؤشرات المتعلقة بال

 :دمج وعلى أن التجميع ه قد توفر المؤشرات التالية دليلا  .12

في صافي أصول العملية  حقلأسباب أخرى غير تعويض أولئك الذين لهم  عوضال سددي .أ
" إرشادات 28-27 إرشادات التطبيق فقرات)توفر " الحقلة للتنازل عن ذلك المحوّ 

 أو إضافية(؛

لة )توفر في صافي أصول العملية المحوّ  الحقلأولئك الذين لهم  عوضال سددلا ي .ب
 " إرشادات إضافية(؛ أو30-29 إرشادات التطبيق فقرات"

في صافي  استحقاق اجهة( له مأ اا لأنه لا يوجد أي أحد )سواء كان فرد عوضال سددلا ي .ج
 " إرشادات إضافية(.31 إرشادات التطبيق فقرةلة )توفر "أصول الجهة المحوّ 

  القرار اتخاذالمؤشرات المتعلقة بعملية 
 :دمج وعلى أن التجميع ه قد توفر المؤشرات التالية دليلا  .13

جهة  أي اشتراكقبل طرف ثالث دون  منفرض تجميع عمليات في القطاع العام  يتم .أ
" إرشادات 35-32 التطبيقإرشادات  فقرات" القرار )توفر اتخاذفي عملية  التجميعفي 

 أو إضافية(؛

خضع تجميع عمليات في القطاع العام لموافقة مواطني كل جهة من خلل ي .ب
 أو" إرشادات إضافية(؛ 36 إرشادات التطبيق فقرةالاستفتاءات )توفر "
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إرشادات  فقرات)توفر " الجهة نفسسيطرة  تحتحدث تجميع عمليات في القطاع العام ي .ج
 " إرشادات إضافية(. 39-37 التطبيق

وعملية  عوضعندما لا توفر المؤشرات المتعلقة بال الاعتبارأمور إضافية ينبغي أن تؤخذ في  وهناك
 دمجاا  يعتبراتخاذ القرار أدلة كافية لتحديد ما إذا كان التجميع 

 إلىوعملية اتخاذ القرار،  عوضفي ظروف استثنائية، قد يؤدى تحليل المؤشرات المتعلقة بال .14
، بناءا على الجوهر دمج ولتحديد ما إذا كان التجميع ه اا كافي دليلا نتائج غير حاسمة أو لا يوفر 

. وفي 13-12الاقتصادي لتجميع عمليات في القطاع العام والمؤشرات الواردة في الفقرات 
عليه  المترتبةالمحاسبية  والمعالجة –تصنيف  إي الاعتبارالجهة في  تأخذمثل هذه الظروف، 

توفر وعلى أفضل وجه.  ةرير الماليامن شأنه أن يوفر معلومات تحقق أهداف التق يكون –
أيضاا أي  الاعتبارالجهة في  تأخذ" إرشادات إضافية. كما 46-42 إرشادات التطبيق فقرات"

 بأفضل لبيمن شأنه أن يوفر معلومات ت يكون –عليه  المترتبةوالمعالجة المحاسبية  –تصنيف 
 ملءمةفهم، ولل القابلية، وموثوقال عبير، والتبالملءمة المتعلقةنوعية الخصائص الصورة 

" 50-47 إرشادات التطبيق فقرات" رلتحقق. توفل القابليةلمقارنة، ول القابليةو ،توقيتال
 إرشادات إضافية.

 

 دمجالمحاسبة عن ال

تطبيق طريقة تجميع الحصص ب دمجكل  عن المحاسبةالدمج  عنعلى الجهة الناتجة  يجب .15
 محاسبة.للالمعدلة 

 محاسبةللطريقة تجميع الحصص المعدلة 

  محاسبة:لليتطلب تطبيق طريقة تجميع الحصص المعدلة  .16

 و ؛تحديد الجهة الناتجة .أ

 و ؛دمجتحديد تاريخ ال .ب

 حصةوأي  تحملها تم التي، والالتزامات للتحديدإثبات وقياس الأصول المستلمة القابلة  .ج
، بما يتسق مع المتطلبات في معايير المحاسبة المجمّعة العمليةغير مسيطرة في 
 للقطاع العام؛ و

 عن الناتجةحقوق الملكية والتسويات الأخرى  /الأصولإثبات وقياس مكونات صافي  .د
 .دمجال

 الدمج عن تحديد الجهة الناتجة
 الدمج. عن، يجب تحديد الجهة الناتجة دمجبالنسبة لكل  .17

 تجميععن  تنتجالدمج بأنها "الجهة التي  عنمن هذا المعيار الجهة الناتجة  5تُعرف الفقرة  .18
الدمج بعد ذلك بأنها الجهة التي تحصل  عنالجهة الناتجة  وتحدد". دمجعمليتين أو أكثر في 
 .دمجلانتيجة  المجمّعةعمليات العلى السيطرة على 

 دمجتحديد تاريخ ال
، وهو التاريخ الذي تحصل فيه على السيطرة دمجالدمج تاريخ ال عنيجب أن تحدد الجهة الناتجة  .19

 .المجمّعةعمليات العلى 
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 مجمعةالدمج على السيطرة على عمليات  عنقد يكون التاريخ الذي تحصل فيه الجهة الناتجة  .20
عمليات الالدمج الأصول وتتحمل التزامات  عنهو التاريخ الذي تستلم فيه الجهة الناتجة 

ملكية نظام للأصول أو الالدمج سند  عن. ومن المحتمل ألا تستلم الجهة الناتجة المجمّعة
ما تحصل  . وفي هذه الظروف، غالباا مجمعةتتحمل المسؤولية النظامية عن التزامات عمليات 

الدمج على السيطرة على أصول والتزامات عمليات التجميع في التاريخ الذي  عنالجهة الناتجة 
ض ذلك،  معالدمج.  عنإلى الجهة الناتجة  فيه المسؤولية عن الأصول والالتزامات رسمياا  تُفوَّ

الدمج على السيطرة في تاريخ مختلف. على سبيل المثال، قد  عنقد تحصل الجهة الناتجة 
الدمج تحصل على السيطرة على  عنق المكتوب على أن الجهة الناتجة ينص التشريع أو الاتفا

 الأخذالدمج  عنعلى الجهة الناتجة  ويجبأصول والتزامات عمليات التجميع في تاريخ محدد. 
 .دمجتحديد تاريخ ال عندجميع الحقائق والظروف ذات الصلة  الاعتبار في

وأية حقوق ملكية غير مسيطرة في  تحملها تم لتيا إثبات وقياس الأصول القابلة للتحديد والالتزامات
 المجمّعةعمليات ال

  مبدأ الإثبات
 قابلةالدمج إثبات الأصول والالتزامات ال عن، يجب على الجهة الناتجة دمجمن تاريخ ال اعتباراا  .21

 اعتباراا  المجمّعةعمليات للوأي حقوق ملكية غير مسيطرة مثبتة في القوائم المالية  للتحديد
للشروط  للتحديدخضع إثبات الأصول والالتزامات المستلمة القابلة وي. دمجمن تاريخ ال

 .23-22المحددة في الفقرات 

 

  شروط الإثبات
 الناتجةإعداد القوائم المالية للجهة  عند المجمّعةعمليات الآثار جميع المعاملت بين  تُستبعَد .22

 إرشادات ذات صلة(. "52-51 إرشادات التطبيق فقرات)توفر " الدمج عن

إطار يجب أن تستوفي الأصول والالتزامات القابلة للتحديد تعريفات الأصول والالتزامات في  .23
كي  دمجفي تاريخ ال مفاهيم التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل جهات القطاع العام

ى سبيل أنها جزء من تطبيق طريقة تجميع الحصص المعدلة. عل علىتكون مؤهلة للإثبات 
أن  –ولكنها غير ملزمة بذلك  –الدمج  عنالمثال، فإن التكاليف التي تتوقع الجهة الناتجة 

أو إنهاء توظيف أو نقل  مجمّعةنشاط عملية  لوقفتتكبدها في المستقبل لتنفيذ خطتها 
 عن، فإن الجهة الناتجة ثم ومن. دمجالتزامات في تاريخ ال تعتبر لا مجمّعة؛موظفي عملية 

 بدلاا وأنها جزء من تطبيق طريقة تجميع الحصص المعدلة.  علىالدمج لا تثبت تلك التكاليف 
الدمج تلك التكاليف في قوائمها المالية بعد التجميع وفق  عنمن ذلك، تثبت الجهة الناتجة 

 معايير المحاسبة للقطاع العام الأخرى.

  دمجالأصول والالتزامات في ال تعيينتصنيف أو 
الأصول والالتزامات  تعيينالدمج بتصنيف أو  عن، تقوم الجهة الناتجة دمجتاريخ الفي  .24

 طريق عن استخدامهاالتي سبق  التعييناتأو  اتباستخدام التصنيف دمجالمستلمة في ال
 عند ةمختلف تعييناتأو  اتتصنيف اختيارالدمج  عن الناتجةلا يجوز للجهة و. المجمّعة العمليات

 الإثبات الأولي، حتى لو سمحت بذلك معايير المحاسبة للقطاع العام الأخرى.

 تبعاا ة مختلفة يمحاسب معالجةفي بعض الحالات، تنص معايير المحاسبة للقطاع العام على  .25
 اتأصل أو التزام معين. ومن أمثلة التصنيف تعيينبتصنيف أو  ماجهة  بها قامتالتي  يةكيفلل
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 التعييناتأو  اتتصنيفالالدمج على أساس  عنأن تقوم بها الجهة الناتجة  يجبالتي  التعييناتأو 
 على سبيل المثال لا الحصر: المجمّعة العملياتها تالتي سبق أن طبق

، ستنفذةمقاسة بالقيمة العادلة أو بالتكلفة الم محددةمالية  والتزاماتتصنيف أصول  .أ
 و ؛الماليةالأدوات  ،41وفق معيار المحاسبة للقطاع العام 

 ؛ و41وفق معيار المحاسبة للقطاع العام  حوطتأنها أداة  علىأداة مشتقة  تعيين .ب

وفق معيار المحاسبة  أساسيعن عقد  ضمنيةما إذا كان ينبغي فصل مشتقات  تقويم .ج
 ستخدم هذا المصطلح(.يالمعيار  ا)وهي مسألة "تصنيف" لأن هذ 41للقطاع العام 

 مبدأ القياس
 المجمّعة للعمليات للتحديد قابلةس الأصول والالتزامات الاقيبالدمج  عنالجهة الناتجة  تقوم .26

، مع مراعاة دمجهي في تاريخ ال كما المجمّعة للعملياتبقيمها الدفترية في القوائم المالية 
 " إرشادات ذات صلة(.54-53 إرشادات التطبيق فقرات)توفر " 27متطلبات الفقرة 

الدمج للأصول  تاريخالدمج بتعديل القيم الدفترية في  عنتقوم الجهة الناتجة  أن يجب .27
عند الاقتضاء لكي تتوافق مع السياسات  المجمّعة للعملياتتحديد لل قابلةوالالتزامات ال

 الدمج. عن الناتجةالمحاسبية للجهة 

هذه  وتطبقواحد مجمع.  دمج من ناتجةطريقة تجميع الحصص المعدلة جهة  تطبيق عن ينتج .28
تتسق مع متطلبات معايير المحاسبة  ،موحدة من السياسات المحاسبية واحدةالجهة مجموعة 

، المجمّعة للعمليات للتحديد قابلةل القيم الدفترية للأصول والالتزامات الللقطاع العام، وتعدّ 
 عند الاقتضاء، لكي تتوافق مع تلك السياسات المحاسبية.

 المجمّعة العملياتالدمج بقياس أي حصص غير مسيطرة في  عنالجهة الناتجة أن تقوم  يجب .29
ل دمجهي في تاريخ ال كما المجمّعة للعملياتبالقيمة الدفترية في القوائم المالية  ، وتُعدَّ

 .27لفقرة اللحصة غير المسيطرة من التسويات التي تتم وفق  النسبيةلحصة با

 لهايوفر  التي تتضمن بنوداا  للتحديد قابلةوالالتزامات الأنواع الأصول  35-33تحدد الفقرات  .30
 مبدأ القياس. منالمعيار استثناءات محدودة  اهذ

 أو مبدأ القياس الإثبات مبدأ مناستثناءات 
من  كلا  35-32الإثبات والقياس. وتحدد الفقرات  لمبدأيوفر هذا المعيار استثناءات محدودة ي .31

يجب على الجهة ووطبيعة تلك الاستثناءات.  استثناءات،من أجلها  وضعتالبنود الخاصة التي 
، 35-32في الفقرات  الواردةتطبيق المتطلبات بتلك البنود  عن المحاسبةالدمج  عنالناتجة 
 :أنالبنود  لبعض بالنسبة عنه سينتجمما 

، 23-22 تينالواردة في الفقر الشروط تلكإما بتطبيق شروط الإثبات بالإضافة إلى  تُثبت .أ
 تختلف التيوإما بتطبيق متطلبات معايير المحاسبة للقطاع العام الأخرى، مع النتائج 

 تطبيق مبدأ وشروط الإثبات. نتيجة

 .دمجها الدفترية في تاريخ التقيم بخلف بمبلغ تُقاس .ب

 مبدأ الإثبات مناستثناء 
 مجمّعةلعملية  مجمّعةمن عملية  طريق عن منحها سبقالتراخيص والحقوق المماثلة التي 

 أخرى
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لعملية  مجمّعةسابقاا عملية  تهمنح ،حق مماثل أيترخيص أو الالدمج  عنتثبت الجهة الناتجة  .32
 على –طريق العملية المجمّعة المتلقية  عنأنه أصل غير ملموس  على وأثبت –أخرى  مجمّعة

)توفر  22لفقرة االترخيص أو الحق المماثل وفق  استبعادأنه أصل غير ملموس. ولا يجوز 
 " إرشادات ذات صلة(.56-55 إرشادات التطبيق فقرات"

 الاستثناءات من كل من مبدأي الإثبات والقياس
 (دمجضرائب الدخل )عند تضمينها في شروط ال

 مبالغ بإعفاءشمل جهات القطاع العام أن تقوم السلطة الضريبية ي الذي دمجقد ينتج عن ال .33
 أن تُثبت الدمج عنالناتجة  لجهةل يجوز. لا دمجأنه جزء من شروط ال على مستحقةالضريبية لل

" 58-57 إرشادات التطبيق فقرات)توفر " دمجشروط اللنتيجة  منها أُعفيأي بنود ضريبية 
  إرشادات ذات صلة(.

أو ناشئة  –أي بنود ضريبية متبقية مدرجة في  وقياس إثباتالدمج  عنيجب على الجهة الناتجة  .34
الذي يتناول ضرائب الدخل.  الصلةذي  الوطني أو الدوليوفق معيار المحاسبة  الدمج–عن 

أي إيرادات متبقية من الضرائب المدرجة في  وقياس إثباتالدمج  عنويجب على الجهة الناتجة 
من المعاملت غير  الإيراد، 23وفق معيار المحاسبة للقطاع العام  دمج –ناشئة عن الأو  –

 .التبادلية )الضرائب والتحويلت(

 ينمنافع الموظف
بترتيبات  صلةله  تكونالتزام )أو أصل، إن وجد(  وقياس إثباتالدمج  عنيجب على الجهة الناتجة  .35

 .ينمنافع الموظف، 39، وفق معيار المحاسبة للقطاع العام مجمّعة عملية موظفيمنافع 

 الدمج نتيجةإثبات وقياس مكونات صافي الأصول/ حقوق الملكية 
 " إرشادات ذات صلة(.60-59 إرشادات التطبيق فقرات)توفر " شهرةال الدمجنشأ عن يلا  .36

مساوية  قيماا الدمج أن تثبت ضمن صافي الأصول/ حقوق الملكية  عنيجب على الجهة الناتجة  .37
 للبنود التالية: وعكسية

 و ؛المجمّعة العمليةالقيم الدفترية لأصول  .أ

 ؛ والمجمّعة العمليةالقيم الدفترية لالتزامات  .ب

  .المجمّعة للعملية يطرةالقيم الدفترية للحصص غير المس .ج

بت ضمن صافي الأصول/ حقوق الملكية التعديلت الدمج أن تث عنيجب على الجهة الناتجة  .38
 :بـ والمتعلقةالمقابلة 

 و ؛22لفقرة اوفق  المجمّعةجهات الالمعاملت بين  إلغاء .أ

 للعمليات للتحديد القابلةالتعديلت التي أدخلت على القيم الدفترية للأصول والالتزامات  .ب
دمج، وفق  عن الناتجةلجهة عند الاقتضاء لتتوافق مع السياسات المحاسبية ل المجمّعة

 ؛ و27لفقرة ا

لفقرات امبادئ الإثبات و/أو القياس، وفق  منالتعديلت التي أجريت بشأن الاستثناءات  .ج
32-35. 

المثبتة ضمن صافي الأصول/ حقوق الملكية وفق  المبالغالدمج  عنالناتجة  الجهة تعرض قد .39
 :38و 37لفقرتين ا
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 كرصيد افتتاحي واحد؛ أو .أ

 منفصلة لصافي الأصول/ حقوق الملكية.كمكونات  .ب

  فترة القياس
حدث فيها يبنهاية فترة القوائم المالية التي  دمجلل عن الأوليةفي حالة عدم اكتمال المحاسبة  .40

 مؤقته مبالغفي قوائمها المالية  تعرضالدمج أن  عنيجب على الجهة الناتجة  فإنه، دمجال
الدمج خلل فترة  عنتقوم الجهة الناتجة  أن ويجب. عنهاللبنود التي لم تكتمل المحاسبة 

بأثر رجعي لتعكس المعلومات الجديدة  دمجالمثبتة في تاريخ ال المؤقتة المبالغالقياس بتعديل 
والتي لو كانت  دمج،في تاريخ ال قائمةعليها عن الوقائع والظروف التي كانت  حُصلالتي 

ة في ذلك التاريخ. وخلل فترة القياس، يجب المثبت المبالغقياس  علىمعروفة، كانت ستؤثر 
على معلومات  حُصلإثبات أصول أو التزامات إضافية إذا  الدمج أيضاا  عنعلى الجهة الناتجة 

، كانت ةكانت معروف إن والتي، دمججديدة عن الوقائع والظروف التي كانت قائمة في تاريخ ال
تؤدي إلى إثبات تلك الأصول والالتزامات في ذلك التاريخ. وتنتهي فترة القياس بمجرد س

الدمج على المعلومات التي كان تسعى للحصول عليها بشأن الوقائع  عنالجهة الناتجة  حصول
تعلم أنه لا يمكن الحصول على مزيد  عندماأو  دمجوالظروف التي كانت قائمة في تاريخ ال

 .دمجتتجاوز فترة القياس سنة واحدة من تاريخ ال أن يجوز لاذلك،  معمن المعلومات. 

دمج أن تعدل  عن الناتجةيمكن للجهة  والتي دمجفترة القياس هي الفترة التي تلي تاريخ ال .41
 معقولاا  دمج وقتاا  عنتوفر فترة القياس للجهة الناتجة و. دمجللالمثبتة  المؤقتة المبالغ خللها

وأية  للتحديدللحصول على المعلومات اللزمة لتحديد وقياس الأصول والالتزامات القابلة 
 وبشكلوفق متطلبات هذا المعيار.  دمجفي تاريخ ال المجمّعة العملياتحصة غير مسيطرة في 

المعلومات اللزمة لتحديد وقياس الأصول والالتزامات القابلة للتحديد وأي حصص  تكون عام،
 كذلك الأمركون يقد لا  ،ذلك مع. دمجمتاحة في تاريخ ال المجمّعة العملياتطرة في غير مسي

باستخدام سياسات محاسبية  قد أعدت قوائمها المالية سابقاا  المجمّعة العملياتعندما تكون 
 مختلفة.

المثبت لأصل )التزام( قابل  المؤقت المبلغالدمج زيادة )نقص( في  عنتثبت الجهة الناتجة  .42
-37لفقرات اعن طريق تعديل مكونات صافي الأصول/ حقوق الملكية المثبتة وفق  للتحديد

إلى  عليها خلل فترة القياس أحياناا  يُحصَلذلك، قد تؤدي المعلومات الجديدة التي  مع. 38
 عنلأكثر من أصل أو التزام. على سبيل المثال، قد تتحمل الجهة الناتجة  المؤقت المبلغتعديل 
، والتي المجمّعة العمليةصلة بحادث في إحدى مرافق  ذاتبدفع تعويضات  التزاماا الدمج 
ى  حصلت وإذا. المجمّعة العملية أبرمتهاتأمين التزام  جزء منها أو جميعها من خلل وثيقة يُغطَّ

الدمج على معلومات جديدة خلل فترة القياس حول القيمة الدفترية لذلك  عنالجهة الناتجة 
 المؤقت المبلغأو الخسارة الناتجة عن التغيير في  المكسب تسويات بينمقاصة  تجرىالالتزام، 
أو الخسارة الناتجة عن التغير في  للمكسب ةالمقابل والتسوياتلللتزام )كليا أو جزئيا(  المثبت
  ن.للمطالبة المستحقة من المؤمّ  المثبت المؤقت المبلغ

 المؤقتةالدمج أن تثبت تعديلت على المبالغ  عنخلل فترة القياس، يجب على الجهة الناتجة  .43
تقوم الجهة الناتجة  ،ثم ومن. دمجقد اكتملت في تاريخ ال دمجالمحاسبة عن ال كانتكما لو 

المعلومات المقارنة للفترات السابقة المعروضة في القوائم المالية حسب  بتصحيحالدمج  عن
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استكمال  عندالمثبت  الاستنفادأو  الاستهلكإجراء أي تغيير في  ذلك في بماالحاجة، 
 المحاسبة الأولية عن الدمج.

 فقط دمجالمحاسبة عن ال تعديلالدمج  عنبعد انتهاء فترة القياس، يجب على الجهة الناتجة  .44
والتغيرات في  ،السياسات المحاسبية، 3معيار المحاسبة للقطاع العام ل اا لتصحيح خطأ وفق

 .والأخطاء ،التقديرات المحاسبية

 دمجالبالتكاليف المتعلقة 
 العملياتالدمج أو  عنهي التكاليف التي تتكبدها الجهة الناتجة  دمجالبالتكاليف ذات الصلة  .45

 والنظاميةالاستشارية  الأتعاب. وتشمل هذه التكاليف الدمج تنفيذ أجل من المجمّعة
التكاليف الإدارية والمهنية أو الاستشارية؛  الأتعابوغيرها من  التقييم وأتعابوالمحاسبية 

الجهة  على ويجب. ملكية وحقوق ديناا  تمثل مالية أوراقالعامة؛ وأي تكاليف لتسجيل وإصدار 
أنها  على دمجعن التكاليف المتعلقة بال المحاسبة المجمّعة والعملياتالدمج  عنالناتجة 

 حيثمصروفات في الفترات التي يتم فيها تكبد التكاليف واستلم الخدمات، مع استثناء واحد. 
وفق معيار المحاسبة للقطاع العام  ملكية حقوقأو  ديناا  تمثل مالية أوراقتكاليف إصدار  تُثبت
 .المالية الأدوات: 41ومعيار المحاسبة للقطاع العام  الأدوات المالية: العرض ،28

  في تواريخ لاحقة والمحاسبةالقياس 
الدمج في وقت لاحق بقياس الأصول والالتزامات  عنعام، تقوم الجهة الناتجة  بشكل .46

وفق معايير المحاسبة للقطاع العام  الدمج من الصادرةالمستلمة وأدوات حقوق الملكية 
ذلك، يوفر هذا المعيار إرشادات بشأن  معتطبق على تلك البنود بحسب طبيعتها.  التيالأخرى 

أو  تحملها تملتزامات الاحقة عما يلي من أصول مستلمة و تواريخالقياس والمحاسبة في 
دها  :الدمجفي  تكبُّ

 و أخرى؛ مجمّعةلعملية  مجمّعة عمليةسابقاا  منحتهاالتراخيص والحقوق المماثلة التي  .أ

على  مجمعّةالقروض الميسرة والمنافع المماثلة المستلمة من قبل عملية  ،يلتالتحو .ب
 تتغير نتيجة للدمج؛ و ضوابطأساس 

 (.الدمجضرائب الدخل )عندما لا تدرج في شروط  .ج

لعملية  التراخيص والقروض الميسرة والحقوق المماثلة التي سبق أن منحتها إحدى العمليات المجمّعة
 أخرى مجمّعة

 مجمعّةلعملية  مجمّعةعملية  منسابقاا  منحالترخيص أو الحق المماثل الذي  استنفاديجب  .47
 مُنحالفترة المتبقية من الترتيب الملزم الذي  مدىعلى  ملموس،أنه أصل غير  على وأُثبتأخرى 

منح هذا الحق لفترة غير يُ نح لفترة محددة. وعندما مُ  قد الحق يكون عندما ،فيه هذا الحق
على الأقل،  سنوياا  للحققيمة ال في هبوط اختبار إجراءالدمج ب عنمحددة، تقوم الجهة الناتجة 

 عنالجهة الناتجة  على ويجبقيمته.  هبطتكلما كان هناك مؤشر على أن هذا الحق قد 
تأخذ في  أن ،لطرف ثالث المماثلحق الهذا الترخيص أو  لاحق وقت فيبيع ت التي ،الدمج

 عن الناتجةأو الخسارة  المكسبتحديد  عندالاعتبار القيمة الدفترية للأصول غير الملموسة 
 البيع.

 ضوابطعلى أساس  مجمّعةالتحويلت والقروض الميسرة والمنافع المماثلة المستلمة من قبل عملية 
  للدمجقد تتغير نتيجة 
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عملية  التحويلت أو القروض الميسرة أو المنافع المماثلة المستلمة من قبل تقويميجب إعادة  .48
، وفق معايير المحاسبة للقطاع العام للدمجتتغير نتيجة  قد على أساس ضوابط مجمعة
 " إرشادات ذات صلة(.63-61 إرشادات التطبيق فقرات)توفر " الأخرى

 (دمجضرائب الدخل )عندما لا تدرج في شروط ال
 مبالغشمل جهات القطاع العام أن تقوم السلطة الضريبية بإعفاء ي الذي دمجينتج عن القد  .49

 الضريبي الإعفاء هذا عن المحاسبةالدمج  عنالجهة الناتجة  على ويجب. دمجللريبة لاحقة للض
الذي يتناول ضرائب  الصلةلمعيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذي  على أساس مستقبلي وفقاا 

  .الدخل

  عرض القوائم المالية
 القطاع في عملياتالدمج جهة جديدة بعد تجميع  عنالجهة الناتجة  تكون لا عندماوباستثناء  .50

 من: دمجدمج بعد ال عن الناتجةعام، تتكون المجموعة الأولى من القوائم المالية للجهة ال

 و ؛دمجتاريخ ال في افتتاحيةقائمة مركز مالي  .أ

 و القوائم المالية؛قائمة مركز مالي في تاريخ  .ب

 و وحتى تاريخ القوائم المالية؛ دمجقائمة الأداء المالي للفترة من تاريخ ال .ج

وحتى تاريخ  دمجقائمة التغيرات في صافي الأصول/ حقوق الملكية للفترة من تاريخ ال .د
 و القوائم المالية؛

 و وحتى تاريخ القوائم المالية؛ دمجقائمة التدفقات النقدية للفترة من تاريخ ال .ه

 مبالغالو الموازنةالمعتمدة متاحة للعموم، المقارنة بين مبالغ  موازنتهاالجهة  جعلتإذا  .و
قائمة مالية إضافية كوحتى تاريخ القوائم المالية، إما  دمجالفعلية للفترة من تاريخ ال

 المالية؛ و القوائمفي  الموازنة لمبالغ كعمودمنفصلة 

لسياسات المحاسبية المهمة والإيضاحات ا عن اا ملخص تتضمن والتيت، الإيضاحا .ز
  التفسيرية الأخرى.

قطاع عام، يجب الفي  عملياتالدمج جهة جديدة بعد تجميع  عنعندما لا تكون الجهة الناتجة  .51
 :عنالدمج  عنأن تفصح الجهة الناتجة 

من الأصول والالتزامات، ومكونات صافي الأصول/ حقوق  رئيسةالمبالغ المثبتة لكل فئة  .أ
 و الدمج؛ عنفي الجهة الناتجة  المتضمّنة المجمّعة العمليات منالملكية 

أي تعديلت تجرى على مكونات صافي الأصول/ حقوق الملكية عند الاقتضاء لتوفيق  .ب
 الدمج؛ و عن الجهة الناتجةب مع تلك الخاصة المجمّعة للعملياتالسياسات المحاسبية 

 .المجمّعة العملياتالمعاملت بين  لاستبعادأي تعديلت تجرى  .ج

 تليس هادمج ولكن عن الناتجة، يسمح للجهة 56و 54مع مراعاة المتطلبات في الفقرتين  .52
إرشادات  فقرات)توفر " دمجعرض القوائم المالية للفترات السابقة لتاريخ الب بذلك، البةمط

الدمج عرض القوائم  عنتختار الجهة الناتجة  وحينما" إرشادات ذات صلة(. 65-64 التطبيق
عليها أن تفصح عن المعلومات المطلوبة في  يجب فإنه، دمجالمالية للفترات السابقة لتاريخ ال

 )ز(. 54الفقرة 
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  الإفصاحات
الدمج عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها المالية  عنيجب أن تفصح الجهة الناتجة  .53

 وأثره المالي. دمجطبيعة ال تقويممن 

الدمج أن تفصح عن المعلومات  عن، يجب على الجهة الناتجة 53لتحقيق الهدف في الفقرة  .54
 حدث خلل فترة القوائم المالية:ي دمجالتالية لكل 

 .مجمّعةكل عملية لاسم ووصف  .أ

 .دمجتاريخ ال .ب

 .للدمج النظامي، عند الاقتضاء، الأساس ذلك في بما للدمج،الأسباب الرئيسة  .ج

 لة.من الأصول والالتزامات المحوّ  رئيسةلكل فئة  دمجالمبالغ المثبتة في تاريخ ال .د

طريق كل  عنالتي أجريت على القيم الدفترية للأصول والالتزامات المثبتة  التسويات .ه
 :دمجفي تاريخ ال مجمّعةعملية 

 ؛ و22فقرة لل اا وفق المجمّعة العملياتأثر المعاملت بين  لاستبعاد (1)
 .27لفقرة ل اا دمج وفق عن الناتجةلسياسات المحاسبية للجهة ا مع لتتوافق (2)

بشكل منفصل،  تُعرضأي مكونات  ذلك في بماحقوق الملكية،  /الأصولتحليل صافي  .و
 .38-37 تينلفقرل اا إعادة التقييم المثبتة وفق اتزوعجأو  ائضوفهامة مثل  تسوياتوأي 

 اا وفق دمجالدمج عرض قوائم مالية للفترات السابقة لتاريخ ال عنإذا اختارت الجهة الناتجة  .ز
الدمج أن تفصح عن المعلومات التالية عن  عنعلى الجهة الناتجة  يجب فإنه، 52لفقرة ل

 :مجمعةكل عملية 

 و الفترة )الفترات( السابقة؛قائمة المركز المالي في نهاية  (1)
 و قائمة الأداء المالي للفترة )الفترات( السابقة؛ (2)
 و قائمة التغيرات في صافي الأصول/ حقوق الملكية للفترة )الفترات( السابقة؛ (3)
 قائمة التدفقات النقدية للفترة )الفترات( السابقة؛ و (4)
الإيضاحات و الهامةللسياسات المحاسبية  اا الإيضاحات، والتي تتضمن ملخص (5)

 التفسيرية الأخرى.
عليها الإفصاح  يجبهذه المعلومات، بل  عرض تعيددمج أن  عن الناتجةلا يجوز للجهة و

 للعملياتالمستخدم في القوائم المالية  هعن هذه المعلومات على الأساس نفس
 إليه تستندالدمج أن تفصح عن الأساس الذي  عنعلى الجهة الناتجة  ويجب. المجمّعة

 المعلومات. تلك عرض في

في وقت اعتماد إصدار القوائم المالية للجهة الناشئة، إذا كان تاريخ القوائم المالية الأخير  .ح
على الجهة الناتجة  يجب فإنهمباشرة،  دمجلا يسبق تاريخ ال المجمّعة العملياتلأي من 

 الدمج أن تفصح عن المعلومات التالية: عن

 آخرمن  مجمّعةالإيرادات والمصروفات، والفائض أو العجز في كل عملية  مبالغ (1)
 مبالغ. ويجب تحليل دمجحتى تاريخ ال المجمّعة للعملياتلقوائم المالية لتاريخ 

من معيار المحاسبة  108لفقرة االإيرادات بأسلوب مناسب لعمليات الجهة، وفق 
المصروفات باستخدام  مبالغيل . ويجب تحلعرض القوائم المالية ،1للقطاع العام 
وظيفتها داخل الجهة، أيهما  علىعلى طبيعة المصروفات أو  إماتصنيف بناءا 
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من معيار  109لفقرة ل اا ، وفقملءمةوأكثر  بموثوقيةيقدم معلومات تعبر 
 .1المحاسبة للقطاع العام 

رئيسة لكل فئة  دمجمباشرة قبل تاريخ ال مجمّعةكل عملية  عرضتهاالمبالغ التي  (2)
 من الأصول والالتزامات.

في صافي  دمجمباشرة قبل تاريخ ال مجمّعةكل عملية  عرضتهاالمبالغ التي  (3)
 الأصول/ حقوق الملكية.

الدمج الإفصاح عن هذه المعلومات عندما تختار عرض  عنولا يطلب من الجهة الناتجة 
على النحو المحدد في الفقرة الفرعية )ز(  دمجالقوائم المالية للفترات السابقة لتاريخ ال

 أعله.

الدمج أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها  عنيجب على الجهة الناتجة  .55
المتعلقة وفي فترة القوائم المالية الحالية  أُثبتتالتي  للتسوياتالآثار المالية  تقويمالمالية من 
 أو في فترات القوائم المالية السابقة.الفترة  خللالتي حدثت  الدمج بعمليات

الدمج أن تفصح عن المعلومات  عن، يجب على الجهة الناتجة 55لتحقيق الهدف في الفقرة  .56
 التالية:

( بالنسبة لأصول أو 40مكتملة )انظر الفقرة  دمجإذا لم تكن المحاسبة الأولية عن ال .أ
 إلا بشكل مؤقت: دمجالتزامات معينة، ولم تحدد المبالغ المثبتة في القوائم المالية لل

 و ؛دمجأسباب عدم اكتمال المحاسبة الأولية لل (1)

 الأصول أو الالتزامات التي لم تكتمل المحاسبة الأولية بشأنها؛ و (2)

القياس المثبتة خلل فترة القوائم المالية وفق أي تسويات لفترة  مبلغوطبيعة  (3)
 .43لفقرة ا

 (:34-33)انظر الفقرات  دمجضريبية مستحقة نتيجة لشروط ال مبالغ من أُعفيإذا  .ب

 ؛ ومنها أُعفيالضريبة المستحقة التي  مبلغ (1)

 التيالسلطة الضريبية، تفاصيل التسوية  يالدمج ه عنعندما تكون الجهة الناتجة  (2)
 أجريت على الضرائب المستحقة.

وفق هذا المعيار وغيرها من معايير المحاسبة  المطلوبةإذا لم تحقق الإفصاحات المحددة  .57
الدمج أن  عنعلى الجهة الناتجة  يجب، 55و 53في الفقرتين  المحددةللقطاع العام الأهداف 

 تفصح عن أي معلومات إضافية ضرورية لتحقيق تلك الأهداف.

 عن الاستحواذالمحاسبة 

 .للمحاسبةتطبيق طريقة الاستحواذ بتقوم الجهة المستحوذة بحساب كل استحواذ  .58

   الاستحواذ للمحاسبةطريقة 

 :للمحاسبةالاستحواذ  طريقة تطبيق يتطلب .59

 الجهة المستحوذة؛ و تحديد .أ

 الاستحواذ؛ و تاريخ تحديد .ب
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 حصة وأي تحملها تم تيال والالتزامات للتحديد القابلة المقتناةالأصول  وقياس إثبات .ج
 المستحوذ عليها؛ و العملية في مسيطرة غير

 الخسارة من الاستحواذ. أو المكسب أو الشهرة وقياس إثبات .د

  تحديد الجهة المستحوذة
حصل على السيطرة على عملية ي الذي التجميعفي  الطرفيجب تحديد  بالنسبة لكل استحواذ، .60

 .الجهة المستحوذة أو أكثر باعتباره

على السيطرة على عملية أو أكثر في التجميع عند تحديد تصنيف  يحصل الذي الطرف يحدد .61
 ".18-10 إرشادات التطبيق فقرات"و 8و 7 تينفقرجميع عمليات في القطاع العام وفق الت

 الاستحواذ تاريخ تحديد
السيطرة التي تحصل فيه على  وهو التاريخ الاستحواذ، المستحوذة تاريخ الجهة تحددأن  يجب .62

  .عليها مستحوذ على عملية

 ،هو عليها المستحوذ العملية على على السيطرة الجهة المستحوذة فيه تحصل الذي التاريخ .63
 و/أو تقتني ،عوضال نظامي بشكل الجهة المستحوذة فيه تحول الذي ، التاريخعامة بصفة
 قد ذلك، مع. الصفقة إتمام تاريخ –عليها  المستحوذ العمليةالتزامات  وتتحمل أصولاا  فيه

 .بعده أو الصفقة إتمام تاريخ على سبق تاريخ في الجهة المستحوذة على السيطرة تحصل
 مكتوبة اتفاقية تنص عندما الصفقة إتمام الاستحواذ تاريخ تاريخ يسبق المثال، سبيل على
 قبل تاريخ في عليها المستحوذ العملية على الجهة المستحوذة تحصل على السيطرة أن على
 والظروف الاعتبار جميع الحقائقب تأخذ أن الجهة المستحوذة على الصفقة. ويجب إتمامتاريخ 
 الاستحواذ. تاريخ تحديد عند الصلة ذات

 ةمسيطر غير حصة وأي تحملها تم لتيا ، والالتزاماتللتحديد القابلة المقتناةالأصول  وقياس إثبات
 عليها المستحوذ العملية في

 مبدأ الإثبات
الشهرة المثبتة  منفصل عن بشكل ،الاستحواذ الجهة المستحوذة أن تثبت في تاريخ على يجب .64

في  ةمسيطر غير حصة وأي ،تحملها تم تيال والالتزامات ،للتحديدالقابلة  المقتناةالأصول 
 تم لتيا والالتزامات للتحديدالقابلة  المقتناةالأصول  إثبات عليها. ويخضع المستحوذ عمليةال

 .66و 65المحددة في الفقرتين  للشروط تحملها

  شروط الإثبات 
الأصول  تعريفات تحملها تم التي والالتزامات للتحديد القابلة المقتناةالأصول  أن تستوفي يجب .65

 في تاريخ جهات القطاع العاملإطار مفاهيم التقارير المالية ذات الغرض العام في  والالتزامات
 سبيل الاستحواذ. على طريقة تطبيق من مؤهلة للإثبات على أنها جزءالاستحواذ، حتى تكون 

 تتكبدهاأن  –بذلك  ملزمة ليست ولكنها –الجهة المستحوذة  تتوقع التي التكاليف المثال،
 لإنهاء أو عليها المستحوذ العملية أنشطة أحد من للخروج خطتها لإنفاذ المستقبل في

 في التزامات تعتبر لا جديد، مكان إلى تحويلهم أو عليها المستحوذ العملية موظفي توظيف
 تطبيق طريقة من جزءك التكاليف هذه الجهة المستحوذة تثبت ، لاثم ومنالاستحواذ.  تاريخ

 بعد المالية قوائمها في هذه التكاليف الجهة المستحوذة تثبت ذلك، من الاستحواذ. وبدلاا 
 .خرىالمحاسبة للقطاع العام الأ معايير وفق التجميع
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 أن يجب طريقة الاستحواذ، تطبيق من للإثبات كجزء مؤهلة تكون كي ذلك، إلى بالإضافة .66
الجهة  تبادلته مما اا جزء تحملها تم تيوالالتزامات ال للتحديد القابلة المقتناةالأصول  تكون

 وليستالاستحواذ  معاملة في) السابقون ملكها أو (عليها المستحوذ العمليةالمستحوذة و
 في الواردةالإرشادات  تطبق أن الجهة المستحوذة على منفصلة. ويجب معاملت نتيجة

من  اا جزء يعتبر تحملها تم التي الالتزامات أو المقتناةالأصول  من أي  لتحدد  111-109 الفقرات
 معاملت نتيجة يعتبر –وجد  إن –منها  وأي  عليها،  المستحوذ العملية مقابل التبادل عملية

 .عليها تنطبقومعايير المحاسبة للقطاع العام التي  طبيعتها وفق عنها يُحاسب كي منفصلة

 الأصول والالتزامات إثبات بعض وشروطه الإثبات لمبدأ الجهة المستحوذة تطبيق عن ينتج قد .67
أنها أصول والتزامات.  على المالية قوائمها في عليها سابقاا  المستحوذ العملية تثبتها لم التي
 براءة مثل القابلة للتحديد، الملموسة الأصول غير الجهة المستحوذة تثبت سبيل المثال، على
 المالية قوائمها في عليها المستحوذ العملية تثبتها لم العملء، والتي مع العلقة أو اختراع
رت قد أنها أصول لأنها على  مصروفات.ك تكاليفها لتوحمّ  داخلياا  طُوِّ

 وتحددالملموسة.  إثبات الأصول غير بشأن " إرشادات84-75التطبيق  "فقرات إرشادات توفر .68
 لها يوفر بنوداا  تتضمن التي للتحديد القابلة الأصول والالتزامات من ب أنواع82-76 الفقرات

 .وشروط الإثبات مبدأ من محدودة المعيار استثناءات هذا

 .الاستحواذ تم تحملها في تيوالالتزامات ال للتحديد القابلة المقتناةالأصول  تعيين أو تصنيف
 القابلة المقتناةالأصول  تعينأو  تصنف أن الجهة المستحوذة على يجب الاستحواذ، في تاريخ .69

معايير المحاسبة للقطاع  لتطبيق ضرورياا  ذلك كان كلما تحملها تم لتيا والالتزامات للتحديد
 أو اتالتصنيف تلك تجري الجهة المستحوذة أن على ويجب لاحق.العام الأخرى في وقت 

والظروف  الشروط التعاقدية(، ذلك في بماالترتيب الملزم ) شروط أساس على التعيينات
 كانتالصلة التي  ذاتالأخرى  المحاسبية والظروف أو التشغيلية وسياساتها الاقتصادية،

 .الاستحواذ تاريخ في قائمة

 لكيفيةل تبعاا  للمحاسبةمختلفة  طرقاا معايير المحاسبة للقطاع العام  تقدم الحالات، بعض في .70
 التي التعييناتأو  اتالتصنيف أمثلة . وتشملاا معين اا التزام أو بها الجهة أصلا  تعين أو تصنف التي
 موجودة هي كما الصلة ذات الظروف أساس على تجريها أن الجهة المستحوذة على يجب
 :تقتصر على لا ولكنها الاستحواذ، تاريخ في

من خلل الفائض  بالقيمة العادلة مقاسة أنها على معينة مالية أصول والتزامات تصنيف .أ
بالقيمة العادلة من خلل  مقاسمالي  أصلأنها  علىأو  ،المستنفدةبالتكلفة  أو أو العجز

 و ؛41معيار المحاسبة للقطاع العام ل قاا وفصافي الأصول/حقوق الملكية 

 ؛ و41معيار المحاسبة للقطاع العام ل اا وفق تحوط أداة أنها على مشتقة أداة تعيين .ب

معيار ل اا وفق الأساسي العقد عن الضمنية المشتقات فصل ينبغي كان إذا ما يموتق .ج
ن هذا المعيار يستخدم إ)والتي هي مسألة "تصنيف" حيث  41المحاسبة للقطاع العام 

 هذا المصطلح(.

 :69 الفقرة في الوارد لمبدأا من ءيناستثنا المعيار هذا يقدم .71

 عقدإما  أنه على المؤجر هي عليها المستحوذ الجهة فيه تكون الذي يجارالإ عقد تصنيف .أ
 عقود، 43معيار المحاسبة للقطاع العام ل اا وفق إيجار تشغيلي أو عقد إيجار تمويلي

 ؛ والإيجار
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 الصلة ذي الوطني أو الدوليمعيار المحاسبة  وفق تأمين عقد أنه على عقد تصنيف .ب
 .التأمين يتناول عقود الذي

 والعوامل أساس الشروط على الترتيبات الملزمة هذه تصنف أن الجهة المستحوذة على يجبو
لت إذا أو، (الترتيبات الملزمة بدء عند الأخرى  تصنيفه، منبطريقة تغير  الترتيب الملزم شروط عُدِّ

 الاستحواذ(. يكون هو تاريخ والذي قد التعديل، ذلك تاريخ في

 مبدأ القياس
 تم لتيوالالتزامات ا للتحديدالقابلة  المقتناةالأصول  قياسالمستحوذة  الجهة على يجب .72

 (القياس، 46)حسبما ورد تعريفها في معيار المحاسبة للقطاع العام  العادلة بقيمها تحملها
إرشادات بشأن  46من معيار المحاسبة للقطاع العام  يوفر المحلق )د( .تاريخ الاستحواذ في

 قياس الأصول والالتزامات بالقيمة العادلة.

 الحصص مكونات تاريخ الاستحواذ قياس في الجهة المستحوذة على يجب استحواذ، في كل .73
حامليها  وتمنح حالية ملكية حصص هي والتي عليها، المستحوذ العملية في المسيطرة غير

 :التصفية إما حالة أصول الجهة في صافي في نسبية حصة في الحق

 العادلة؛ أو القيمةب .أ
 الأصول القابلة ثبتة لصافيمالمبالغ ال في الحالية الملكية لأدوات النسبية الحصةب .ب

 .عليها المستحوذ العملية في للتحديد

 تاريخ في العادلة بقيمها المسيطرة غير للحصص الأخرى المكونات جميع قاست أن يجب
 .للقياس آخر أساساا  معايير المحاسبة للقطاع العام تتطلب لم ما الاستحواذ،

 لها يوفر بنوداا  تتضمن التي للتحديد الأصول والالتزامات القابلة أنواع 84-78 الفقرات تحدد .74
 .القياس مبدأل محدودة استثناءات المعيار هذا

 القياس أو الإثبات مبدأي منالاستثناءات 
 كلا  84-76 الفقرات والقياس. وتحدد الإثبات مبدأيل محدودة استثناءات المعيار هذا يقدم .75

مت الخاصة التي البنود من الجهة  وتقومالاستثناءات.  هذه وطبيعة بشأنها استثناءات قُدِّ
 سوف والتي ،84-76الفقرات  في تطبيق المتطلباتب البنود تلك عن بالمحاسبة المستحوذة

 :التي البنود عنها بعض ينتج

 66-65تثبت إما من خلل تطبيق شروط الإثبات بالإضافة إلى تلك الواردة في الفقرتين  .أ
وإما من خلل تطبيق متطلبات معايير المحاسبة للقطاع العام الأخرى، مع نتائج تختلف 

 عن تطبيق مبدأ الإثبات وشروطه.
 قيمها العادلة في تاريخ الاستحواذ. بخلف مبلغبتُقاس  .ب

 الإثبات مبدأ من استثناء
 المحتملة لالتزاماتا

والأصول  والالتزامات المحتملة، المخصصات،، 19المحاسبة للقطاع العام  معيار يُعرف .76
 :أنه على المحتمل الالتزام المحتملة

ممكن والذي ينشأ عن أحداث سابقة، وسوف يتأكد وجوده فقط بوقوع أو عدم  واجب .أ
المؤكدة التي لا تخضع بشكل كامل وقوع واحد أو أكثر من الأحداث المستقبلية غير 

 لسيطرة الجهة؛ أو
 حالي ينشأ عن أحداث سابقة، لكن لم يُثبت لأنه: واجب .ب
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 أواقتصادية  منافع لموارد تنطوي على تدفق خارجي لزمسيأنه  المحتمل غير من (1)
 ؛ أوالواجبلتسوية  متوقعة، خدمات

 .كافية بموثوقية الواجب مبلغ قياس يمكن لا (2)

 إثباتها يجب المحتملة الالتزامات تحديد أي عند19 المحاسبة معيار في المتطلبات تنطبق لا .77
تثبت، في تاريخ  الجهة المستحوذة أن على يجب ذلك، من بدلاا و .الاستحواذ في تاريخ

ل عندما استحواذ ضمن مفترضال المحتمل لالتزاما الاستحواذ،  حالياا  واجباا  إذا كان عوضال يُحوَّ
 في ورد ما بعكس عليه، وبناء.1بموثوقية العادلة قيمته قياس سابقة ويمكن أحداث عن ناشئاا 
 ضمن مفترضال المحتمل الالتزام الجهة المستحوذة تثبت ،19 العام للقطاع المحاسبة معيار

ل عندما استحواذ  لزمسي هأن المحتمل غير من كان لو حتى في تاريخ الاستحواذ، عوضال يُحوَّ
 . وتوفرالواجبلتسوية  متوقعة خدماتأو  اقتصادية منافع لموارد تنطوي على خارجيتدفق 
 .المحتملة عن الالتزامات اللحقة المحاسبة بشأن إرشادات 115 الفقرة

 والقياس الإثبات مبدأي من استثناءات
 ضرائب الدخل )عند إدراجها في شروط الاستحواذ(

 ضريبة مبالغ منجهة القطاع العام الحصول على إعفاء  بهي تقوم ذقد ينتج عن الاستحواذ ال .78
المستحوذة  لجهةل يجوز ولاجزء من شروط الاستحواذ. كمستحقة من قبل السلطة الضريبية 

 إرشادات التطبيق فقراتنتيجة لشروط الاستحواذ )توفر " منها يُعفىتثبت أي بنود ضريبية  نأ
  " إرشادات ذات صلة(.85-87

أو ناتجة  –في  متضمنةيجب على الجهة المستحوذة أن تثبت وتقيس أي بنود ضريبية متبقية  .79
الذي يتناول ضرائب الدخل.  الصلة ذي الوطني أو الدولي ةاستحواذ وفق معيار المحاسب–عن 
في  المتضمنةيجب على الجهة المستحوذة أن تثبت وتقيس أي إيرادات متبقية من الضرائب و

 .23وفق معيار المحاسبة للقطاع العام  هالاستحواذ أو الناشئة عن

 ينمنافع الموظف
منافع  بترتيبات يتعلق) إن وجد أصل، )أو التزام وتقيس تثبت أن الجهة المستحوذة على يجب .80

 .39وفق معيار المحاسبة للقطاع العام  عليها المستحوذ العملية موظفي

 يةصول التعويضالأ
 حالة أو احتمالية نتيجة عن الجهة المستحوذة تعاقدي بشكل استحواذ في البائع يعوض قد .81

 البائع يعوض قد المثال، سبيل على .معين التزام أو أصل بجزء من أو بجميع تتعلق تأكد عدم
 معين، عن احتمال ينشأ التزام من معين مبلغ عن تزيد التي الخسائر عن الجهة المستحوذة

 ونتيجة .معين مبلغ عن التزام الجهة المستحوذة يزيد ألا البائع يضمن سوف أخرى، بعبارة
 أن تثبت الجهة المستحوذة على يجبو. تعويضي أصل على الجهة المستحوذة تحصل لذلك،

 نفسه الأساس على ويُقاس المُعوض البند فيه تثبت الذي نفسه الوقت في تعويضياا  لا أص
 ،ثم ومن للتحصيل. القابلة غير للمبالغ تقييم لمخصص الحاجة مراعاة مع ،المُعوض البند مثل

 في العادلة بقيمته ويُقاس الاستحواذ تاريخ في يُثبت التزام أو بأصل التعويض عندما يتعلق
 تاريخ في التعويضي صلالأ تثبت أن الجهة المستحوذة على يجب فإنه الاستحواذ، تاريخ

                                                

 عما بأمانة لتعبر المستخدمين قبل من عليها الاعتماد ويمكن النسبية، الأهمية ذي والتحيز الخطأ من خالية تكون الموثوقة المعلومات 1

 المحاسبة لمعيار المرافق الاستنتاجات أساس من 16 الفقرة وتناقش.  عنه تعبر أنها معقول بشكل يتوقع أن يمكن ما أو عنه تعبر أنها تصرح

 .الموثوقية لتوضيح الانتقالي المدخل 1 العام للقطاع
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 يُقاس الذي التعويضي لأصلل بالنسبةتاريخ. وال ذلكفي  العادلة بقيمته مقاساا  الاستحواذ
ن بالقيمة العادلة،  اعتبارات المستقبلية بسبب النقدية التدفقات بشأن التأكد عدم آثار تُضمَّ

 تقييم مخصص تكوينل هناك ضرورة تكون لاو العادلة، القيمة قياس في التحصيل إمكانية
 ذات صلة(." إرشادات 88 إرشادات التطبيق فقرة" رمنفصل )توف

 أو الإثبات مبدأي يكون مُستثنى من التزام أو بأصل التعويض يتعلق قد الظروف، بعض في .82
 الاستحواذ تاريخ في مُثبت غير محتمل بالتزام يتعلق التعويض قد سبيل المثال، القياس. على
فإن  من ذلك، بدلاا والتاريخ.  ذلك للقياس بشكل موثوق في قابلة غير العادلة لأن قيمته

التعويض قد يتعلق بأصل أو التزام، على سبيل المثال، الذي ينتج عن استحقاقات الموظفين، 
 يثبت يجب أن هذه الظروف، تاريخ الاستحواذ. في في ويقاس على أساس غير القيمة العادلة

 ،المُعوض البند لقياس المستخدمة تلك مع تتسق باستخدام افتراضات ويقاس أصل تعويضي
 مبلغال على قيود تعاقدية وأية التعويضي صلالأ تحصيل لإمكانية الإدارة تقدير مع مراعاة
 .التعويضي صلالأ عن اللحقة بشأن المحاسبة إرشادات 116 الفقرة توفرو. المُعوض

 المستأجر هي عليها المستحوذ العملية فيها تكون التي الإيجار عقود
 لعقود الإيجار عقود والتزامات الاستخدام حقوق أصول تُثبت أن المستحوذة الجهة على يجب أ. 82

 المستحوذ العملية فيها تكون والتي 43 العام للقطاع المحاسبة لمعيار وفقاا  المحددة الإيجار
 استخدام حقوق أصول بإثبات مطالبة ليست المستحوذة الجهة إن. المستأجر هي عليها

 :يلي لما إيجار عقود والتزامات
ف هو)حسبما  فيها الإيجار عقد أجل ينتهي التي الإيجار عقود . أ  المحاسبة معيار في مُعَرَّ

 أو الاستحواذ؛ تاريخ من شهراا  12 خلل( 43 العام للقطاع
الإيجار التي يكون فيها الأصل محل العقد ذا قيمة منخفضة )حسبما هو موضح  عقود . ب

 (. 43من معيار المحاسبة للقطاع العام  9-4في فقرات إرشادات التطبيق 
على الجهة المستحوذة قياس التزام عقد الإيجار بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار المتبقية  يجب ب. 82

فة في معي  المقتنى( كما لو كان عقد الإيجار 43ار المحاسبة للقطاع العام )حسبما هي مُعَرَّ
عقد إيجار جديد في تاريخ الاستحواذ. ويجب على الجهة المستحوذة قياس أصل حق 
الاستخدام بنفس مبلغ التزام عقد الإيجار، مع تعديله لعكس الشروط المواتية أو غير المواتية 

 لعقد الإيجار مقارنة بشروط السوق.
 مبدأ القياس منتثناءات الاس

 اقتناؤها المُعاد الحقوق
 غير أصل أنه على ثبتمال المُعاد اقتناؤه الحق قيمة قياس الجهة المستحوذة على يجب .83

كان  إذا عما النظر بغض الصلة للترتيب الملزم ذي أساس المدة المتبقية على ملموس
 قيمته قياس للترتيبات الملزمة عند الممكنة سينظرون في التجديدات السوق في المشاركون

 .الصلة ذات " إرشادات80و 79 التطبيق إرشادات فقرتان" العادلة. وتوفر

 الأسهم أساس على الدفع معاملت
 بمعاملت تتعلقالملكية التي  حقوق أداة أو الالتزام أداة بقياس الجهة المستحوذة تقوم .84

 المبنية دفعال لمعاملت إحلل عليها، أو المستحوذ للعملية الأسهم أساس على مبنية دفع
الأسهم  أساس دفع مبنية على عليها بمعاملت المستحوذ للعمليةالأسهم  أساس على

الذي يتناول  الصلةمعيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذي  وفق للجهة المستحوذة
 المدفوعات على أساس السهم.
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 للبيع بها المحتفظ الأصول
يجب على الجهة المستحوذة أن تقيس الأصل غير المتداول المقتنى )أو مجموعة الاستبعاد  أ. 84

المقتناة( المُصنف على أنه محتفظ به للبيع في تاريخ الاستحواذ وفقاا لمعيار المحاسبة للقطاع 
 بالقيمة العادلة المستمرة غيرغير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات  الأصول، 44العام 

 من ذلك المعيار. 26-22ناقصاا تكاليف البيع وفقاا للفقرات 

 الشراء بسعر تفاضلي نتيجةالمكسب  أو الشهرة وقياس إثبات
 بمقدار وتقاس من تاريخ الاستحواذ، الشهرة اعتباراا  تثبت الجهة المستحوذة أن على يجب .85

  :86على )ب( أدناه، مع مراعاة متطلبات الفقرة  )أ (زيادة
 :مجموع .أ

المحول الذي يقاس وفق هذا المعيار، والذي يتطلب عادة القيمة  عوضال (1)
 ؛ و)95العادلة في تاريخ الاستحواذ )انظر الفقرة 

أي حصة غير مسيطرة في عملية الجهة المستحوذ عليها والتي تقاس وفق  مبلغ (2)
 هذا المعيار؛ و

القيمة (، 100-99في عملية الاستحواذ المنجزة على مراحل )انظر الفقرات  (3)
العادلة في تاريخ الاستحواذ لحصة حقوق الملكية المُحتفظ بها سابقاا للجهة 

 المستحوذة في العملية المستحوذ عليها.
تم  تيوالالتزامات ال للتحديدالقابلة  لمقتناةللأصول ا الاستحواذ تاريخ في المبالغ صافي .ب

 هذا المعيار.ل اا وفق ، والتي تُقاستحملها

 ؤدي فيه الاستحواذ إلى:يستحوذة أن تثبت الشهرة فقط إلى الحد الذي يجب على الجهة الم .86

 توليد تدفقات نقدية داخلة )مثل استحواذ عملية مولدة للنقد(؛ و/أو .أ

 انخفاض صافي التدفقات النقدية الخارجة للجهة المستحوذة. .ب

أعله  85الجهة المستحوذة أن تثبت أي زيادة إضافية في )أ( على )ب( في الفقرة  على ويجب
" إرشادات تطبيق 93 إرشادات التطبيق فقرةوتوفر " أنها خسارة في الفائض أو العجز. على

 ذات صلة.

 ملكها أو (عليها المستحوذ والعملية الجهة المستحوذة فيها تتبادل الاستحواذ التي في .87
لحصص  الاستحواذ تاريخ في العادلة تكون القيمة قد فقط، ملكية حصص حقوق) السابقون
 في العادلة من القيمة بموثوقية للقياس قابلية أكثر عليها المستحوذ العملية ملكية حقوق
 يجب كذلك، الأمر يكون عندماوملكية الجهة المستحوذة.  حقوق لحصص الاستحواذ تاريخ
 تاريخ الاستحواذ في العادلة القيمة باستخدام الشهرة مبلغ يحدد أن الجهة المستحوذة على

 الاستحواذ تاريخ في القيمة العادلة من بدلاا  عليها المستحوذ العملية ملكية حقوق لحصص
 فيها يُحول استحواذ لم عملية في الشهرة مبلغ المحولة. ولتحديد الملكية حقوق لحصص
 تاريخ الاستحواذ في العادلة القيمة تستخدم أن الجهة المستحوذة يجب على فإنه ،عوض

 في العادلة القيمة من بدلاا عليها  الجهة المستحوذ عملية في الجهة المستحوذة لحصص
 " إرشادات94 التطبيق إرشادات فقرة" ((. توفر1)أ( ) 85 فقرة) لالمُحوّ  عوضلل الاستحواذ تاريخ

 ذات الصلة.

 الشراء بسعر تفاضلي
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 الجهة المستحوذة تقوم عمليات في القطاع العام مصنف كاقتناء، قدلفي تجميع  أحياناا  .88
 )ب( مجموع85 ةالفقر في المبلغ يتجاوز فيه وهو الاستحواذ الذي بالشراء بسعر تفاضلي،

 في المتطلبات الواردة تطبيق الزيادة بعد هذه بقيت وإذا)أ(. 85 الفقرة في المحددة المبالغ
 العجز أو الفائض ضمن الناتج المكسب ثبتت أن المستحوذة الجهة على يجب فإنه ،90 الفقرة

  .الجهة المستحوذة إلى المكسب نسبي أن الاستحواذ. ويجب في تاريخ

 إجبارياا  بيعاا  يكون الذي الاستحواذ في المثال، سبيل على الشراء بسعر تفاضلي، يحدث قد .89
 الإثبات استثناءات على يترتب أن أيضاا  يمكن ذلك، مع .اقتصاديضغط  تحت البائع فيه يتصرف

 مكسب مبلغ تغيير أو (إثبات مكسب 84-76الفقرات  في نوقشت معينة لبنود القياس أو
 .الشراء بسعر تفاضلي من) إثباته سبق

 ما تقويم تعيد أن الجهة المستحوذة على يجب الشراء بسعر تفاضلي، من مكسب إثبات قبل .90
 ،تحملها تم التي الالتزامات وجميع المقتناةالأصول  صحيح جميع بشكل حددت قد كانت إذا

دت والتي إضافية التزامات أصول أو أي تثبت أن ويجب عليها  على ويجب. لذلك نتيجة حُدِّ
 هذا يتطلب التي المبالغ لقياس المُستخدمة الإجراءات مراجعة ذئحين الجهة المستحوذة

 :يلي ما لجميع الاستحواذ تاريخ في إثباتها المعيار

 و الأصول المقتناة القابلة للتحديد والالتزامات التي تم تحملها؛ .أ

 و الحصة غير المسيطرة في العملية المستحوذ عليها، إن وجدت؛ .ب

بالنسبة للستحواذ الذي يتم على مراحل، حصة ملكية الجهة المستحوذة المُحتفظ بها  .ج
 سابقاا في العملية المستحوذ عليها؛ و

 المحول. عوضال .د

 جميعتعكس بصورة ملئمة  عمليات القياس أن التأكد من هو المراجعة من إن الهدف
 .تاريخ الاستحواذ في المتاحة كما المعلومات

في بعض الأحيان على سيطرة على عملية في معاملة غير  مافي القطاع العام، تحصل جهة  .91
المستحوذ عليها. وتشمل عملية لالقيمة العادلة ل لا يساوي تقريباا  عوضتبادلية تحول بموجبها 

 هذه الظروف، على سبيل المثال لا الحصر:

 المصادرة التعويضية لعمليات أو جهات؛ و .أ

 رمزي. عوضقيام الجهة المانحة بتحويل عملية ما إلى الجهة المستحوذة لقاء  .ب

 مثلاستحواذ، تعامل  هو العام القطاع في عمليات تجميعحيثما يكون الجوهر الاقتصادي ل .92
 .90-88لفقرات اغير التبادلية على أنها شراء بسعر تفاضلي وتسجل وفق  اتتحواذسالاهذه 

 عوضدون تحويل  تبادلياستحواذ غير 
على سيطرة على عملية في معاملة غير تبادلية لا تحول  في القطاع العام، تحصل جهة أحياناا  .93

 . وتشمل هذه الظروف، على سبيل المثال لا الحصر:عوضفيها أي 

 و الإلزامية(؛ التوطينبعمليات  لعمليات أو جهات )تعرف أيضاا  يةتعويضال غير المصادرات .أ

. وقد تتم مثل هذه التحويلت عوضإلى جهة من قبل جهة مانحة دون  عمليةتحويل  .ب
 في تركة؛ و وصية طريق عن
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يكون لدى العملية صافي الالتزامات. ويجوز للجهة أن تقبل  حيثتحويل عملية إلى جهة  .ج
باسم  تحويل صافي الالتزامات لمنع وقف العملية. وتعرف هذه المعاملت أحياناا 

 "الإنقاذ".

استحواذ، فإن الجهة  هوعندما يكون الجوهر الاقتصادي لتجميع عمليات في القطاع العام  .94
لية الجهة المستحوذ عليها في معاملة غير تحصل على سيطرة على عم التي ،المستحوذة

أو خسارة في  مكسباا لا تثبت شهرة. وتثبت الجهة المستحوذة  ،عوضل فيها تبادلية لا يحوّ 
 .86لفقرة االفائض أو العجز وفق 

 لالمحوّ  عوضال
 القيم مجموعب حسابها يجب والتي بالقيمة العادلة، ل في استحواذالمحوّ  عوضال قياس يجب .95

 التي الجهة المستحوذة، والالتزامات قبل من لةللأصول المحوّ  الاستحواذ في تاريخ العادلة
 الملكية حقوق وحصص السابقين عليها المستحوذ العملية ملك الجهة المستحوذة حملهاتت

 مكافآت علىال من جزء أي قياسيجب  فإنه ذلك، الجهة المستحوذة. )مع قبل من المصدرة
 قبل من حتفظ بهام بمكافآت بادلتهابملجهة المستحوذة ا تقومالأسهم التي  أساس

 اا ل في الاستحواذ، وفقالمحوّ  عوضال يتضمنها والتي عليها المستحوذ العملية موظفي
وأصول  النقد، عوضلل الممكنة الأشكال أمثلة القيمة العادلة(. وتشمل من بدلاا  84 لفقرةل

 وأدوات لمحتمل،ا عوضالجهة المستحوذة، وال من عليها مسيطرجهة  أو وعملية أخرى،
  .التعاونية جهاتال في الأعضاء والخيارات، وحصص ،الممتازة أو العادية الملكية حقوق

 قيم دفترية لها يكون للجهة المستحوذة التي التزامات أو أصولاا  لالمحوّ  عوضال يتضمن قد .96
 عملية أو نقدية أصول غير المثال، سبيل على (تاريخ الاستحواذ في العادلة قيمها عن تختلف

 قياس أن تعيد الجهة المستحوذة على كذلك، فإنه يجب الأمر للجهة المستحوذة(. إذا كان
 أو المكاسب تثبت وأن الاستحواذ في تاريخ كما العادلة بقيمها لةالمُحوّ  الالتزامات الأصول أو
 الأصول أو أحياناا  تبقى ذلك، معالعجز.  أو الفائض ضمن –وجدت  إن –الناتجة  الخسائر

الأصول  لأن نظراا  المثال، سبيل الاستحواذ )على بعد عةالجهة المجمّ  لدى المحولة الالتزامات
لت الالتزامات أو  ،ثم ومن السابقين(، ملكها إلى وليس عليها المستحوذ العملية إلى حُوِّ

 الجهة المستحوذة على يجب ،الحالة هذهفي  .عليها بالسيطرة الجهة المستحوذة تحتفظ
أن  لها يجوز الاستحواذ مباشرة، ولا تاريخ الدفترية قبل قيمالأصول والالتزامات بال هذه قياس
 عليها تسيطر التي الأصول أو الالتزامات من العجز، أو الفائض ضمن خسارة، أو مكسباا  تثبت
 .الاستحواذ وبعد قبل

 المحتمل عوضال
 المستحوذ العملية على للسيطرة التبادل في المستحوذةالجهة  تحوله الذي عوضال يتضمن .97

الجهة  على (. يجب95 الفقرة محتمل )انظر عوض ترتيب عن ينتج التزام أو أصل أي ،عليها
من  جزء أنه على المحتمل عوضلل الاستحواذ تاريخ في القيمة العادلة تثبت أن المستحوذة

 عليها. المستحوذ العملية على للسيطرة التبادل في لالمحوّ  عوضال

 تعريف يلبي الذي محتملال العوض بسداد واجب أي تصنف أن الجهة المستحوذة على يجب .98
 أداة تعريفات أساس على حق ملكية /الأصولمكون لصافي كمالي، أو  كالتزام المالية الأداة
 يجبو .28 معيار المحاسبة للقطاع العام من 9 الفقرة المالي في والالتزام الملكية حقوق
إذا تم  أصل أنه على سابقاا  لحوّ الم عوضال الحق باسترداد تصنف أن الجهة المستحوذة على
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 العوضعن  اللحقة المحاسبة بشأن إرشادات 117 الفقرة وتوفر  .ةمحدد استيفاء شروط
 .المحتمل

 على مراحل يتم الذي الاستحواذ
والتي تحتفظ  المستحوذ عليها العملية على السيطرة على الجهة المستحوذة أحياناا  تحصل .99

ديسمبر  31 في المثال، سبيل تاريخ الاستحواذ. على قبل ملكية مباشرة حقوق بحصة فيها
 وفي .الجهة )ب( في %35 مسيطرة بنسبة غير ملكية حقوق )أ( بحصة تحتفظ الجهة ،20×1

 السيطرة نحهاتم والتي الجهة )ب(، % في40 بنسبة إضافية الجهة )أ( حصة تشتري التاريخ، ذلك
 مراحل، على يتماستحواذ  أنها على المعاملة هذه مثل المعيار إلى هذا ويشير الجهة )ب(. على
 .تدريجياستحواذ  أنه على إليه أيضاا  يُشار أحياناا و

 حقوق حصة قياس تعيد أن الجهة المستحوذة على يجب مراحل، على يتم الذيفي الاستحواذ  .100
 تاريخ في العادلة بقيمتها عليها الجهة المستحوذ عملية في بها سابقاا  المُحتفظ ملكيتها

صافي  أو أو العجز في الفائض –وجدت  إن –الناتجة  الخسارة أو المكسب تثبت الاستحواذ وأن
ا. حق الملكية، /الأصول تكون  قد ،المالية للقوائم السابقة الفترات فيو حسب ما يكون مناسبا

 ضمن عليها المستحوذ العملية في ملكيتها حصة مبلغ في تغيرات أثبتت الجهة المستحوذة
 /الأصولفي صافي  أُثبتالمبلغ الذي  يُثبت كذلك، الأمر كان حق الملكية. وإذا /الأصولصافي 

 الجهة تإذا كان استخدامه مطلوباا  سيكون كان الذي هنفس الأساسحقوق الملكية على 
 .المحتفظ بها سابقاا  حقوق الملكية مباشرة حصة استبعدتقد  ةالمستحوذ

يحصل طرف في ترتيب مشترك )حسبما ورد تعريفه في معيار المحاسبة للقطاع العام  عندما أ.100
عملية مشتركة )حسبما ورد تعريفها  عدت عملية على السيطرة على( المشتركة الترتيبات، 37

له حقوق في الأصول وعليه واجبات  كانأن  سبق(، و37في معيار المحاسبة للقطاع العام 
 المعاملة فإن الاستحواذ، تاريخ قبل مباشرةالمتعلقة بتلك العملية المشتركة  الالتزامات عن
 المتطلبات تطبق أن المستحوذة الجهة على يجب ولذلك،. مراحل على يتم استحواذ هي

 بها المحتفظ حصتها قياس إعادة ذلك في بما مراحل، على يتم الذي بالاستحواذ الخاصة
 يجب بذلك، القيام وعند. 100 الفقرة في الموضحة بالطريقة المشتركة العملية في سابقاا 
 العملية في سابقاا  بها المحتفظ حصتها كامل قياس تعيد أن المستحوذة الجهة على

 .المشتركة
يتم الاستحواذ من خلل التغيرات في حقوق  عندماإرشادات إضافية لتطبيق طريقة الاستحواذ 

لبموجب العقد وحده، والظروف المماثلة التي لا والتصويت،   عوضفيها  يُحوَّ
بموجب العقد وحده، والظروف وتم من خلل التغيرات في حقوق التصويت، ي الذي الاستحواذ

 عوضالمشابهة التي لا تنطوي على تحويل 
 تحويل دون عليها المستحوذ العملية على على السيطرة اأحيانا  الجهة المستحوذة تحصل .101

 تجميع من الحالات تلكالاستحواذ على  عن للمحاسبةالاستحواذ  طريقة . وتنطبقعوضال
 :هذه الظروف ما يلي مثل وتتضمنالقطاع العام.  في العمليات

أن تعيد العملية المستحوذ عليها شراء عدد كاف من أسهمها لأجل أن يحصل مستثمر  .أ
 على السيطرة.) حالي )الجهة المستحوذة
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أن تنقضي حقوق النقض للأقلية والتي منعت الجهة المستحوذة سابقاا من السيطرة  .ب
على العملية المستحوذ عليها حيث تحتفظ فيها الجهة المستحوذة بأغلبية حقوق 

 التصويت.

بموجب  أن تتفق الجهة المستحوذة والعملية المستحوذ عليها على تجميع عملياتهما .ج
اا في عملية التبادل للحصول على السيطرة عوضعقد فقط. ولا تحول الجهة المستحوذة 

على العملية المستحوذ عليها ولا تتملك أي حصص قابلة للقياس في حقوق ملكية 
 العملية المستحوذ عليها، سواء في تاريخ الاستحواذ أم قبل ذلك.

 إلى تنسب أن الجهة المستحوذة على يجب ،فقط عقد بموجب يتم الذيالاستحواذ  في .102
 هذا وفق المثبتة عليها المستحوذ العمليةصافي أصول  مبلغعليها  المستحوذ العملية ملك

 عليها المستحوذ العمليةالقابلة للقياس في  الملكية حقوق فإن حصص أخرى، المعيار. بعبارة
 قوائميطرة في الهي حصص غير مس الجهة المستحوذة غير قبل جهات من بها المُحتفظ

المالية المجمعة بعد التجميع، حتى لو كانت النتيجة أن جميع حصص الملكية القابلة للقياس 
 عملية المستحوذ عليها تنسب إلى الحصص غير المسيطرة.الفي 

 فترة القياس
في حال عدم اكتمال المحاسبة الأولية عن الاستحواذ بنهاية فترة القوائم المالية التي يحدث  .103

 مؤقته مبالغاا في قوائمها المالية  تعرضعلى الجهة المستحوذة أن  يجبفيها الاستحواذ، 
قوم الجهة المستحوذة بتعديل تللبنود التي لم تكتمل المحاسبة بشأنها. وخلل فترة القياس، 

 حُصِلالمثبتة في تاريخ الاستحواذ بأثر رجعي لتعكس المعلومات الجديدة التي  المؤقتةالغ المب
، ةمعروف تإذا كان التيعليها عن الحقائق والظروف التي كانت قائمة في تاريخ الاستحواذ، و

خلل فترة القياس، يجب ومن شأنها أن تؤثر في قياس المبالغ المثبتة في ذلك التاريخ.  كان
على معلومات  حُصِلعلى الجهة المستحوذة إثبات الأصول أو الالتزامات الإضافية إذا  أيضاا 

، ةمعروف تإذا كان التيجديدة عن الحقائق والظروف التي كانت قائمة في تاريخ الاستحواذ، و
التاريخ. وتنتهي فترة  ذلككان من شأنها أن تؤدي إلى إثبات تلك الأصول والالتزامات في 

الجهة المستحوذة على المعلومات التي كانت تسعى إلى الحصول  حصول بمجرد القياس
تعلم أنه لا  عندماعليها بشأن الحقائق والظروف التي كانت قائمة في تاريخ الاستحواذ أو 

تتجاوز فترة القياس سنة واحدة  أن يجوز لاذلك،  معيمكن الحصول على مزيد من المعلومات. 
 من تاريخ الاستحواذ.

 تعدل أن خللها للجهة المستحوذة يجوز والتي الاستحواذ تاريخ بعد الفترة هي القياس رةفت .104
 معقولاا  وقتاا  للجهة المستحوذة القياس فترة لستحواذ. وتوفرل المُثبتة المؤقتة المبالغ

 وفق تاريخ الاستحواذ من اعتباراا  يلي ما وقياس لتحديد الضرورية المعلومات لتحصل على
  :هذا المعيار متطلبات

الأصول المقتناة القابلة للتحديد والالتزامات التي تم تحملها وأي حصة غير مسيطرة في  .أ
 و العملية المستحوذ عليها؛

أو المبلغ الآخر المستخدمة في قياس  (المحوّل للعملية المستحوذ عليها عوضال .ب
 و الشهرة(؛

العملية المستحوذ عليها  في الاستحواذ الذي يتم على مراحل، حصة حقوق الملكية في .ج
 التي كانت مُحتفظ بها سابقاا من قبل الجهة المستحوذة؛ و
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 الشهرة أو الخسارة أو المكسب الناتج عن عملية شراء بسعر تفاضلي. .د

 إذا ما تحديد عند الصلة العوامل ذات جميع الاعتبار في تأخذ الجهة المستحوذة أن على يجب .105
 مبالغلل تعديل عنها ينتج أن الاستحواذ ينبغي بعد تاريخ عليها حُصِلالتي  المعلومات كانت

تاريخ الاستحواذ.  بعد وقعت أحداث عن تنتج المعلومات تلك كانت إذا ما ثبتة، أومال المؤقتة
كانت  إذا وما الإضافية المعلومات فيه على حُصِل الذي التاريخ الصلة ذات العوامل وتشمل

 تعكس أن . ومن المرجحالمؤقتة مبالغال لتغيير سبباا  تحدد الجهة المستحوذة تستطيع أن
 كانت موجودة التي الظروف تاريخ الاستحواذ عليها بعد وقت قصير من حُصِلالتي  المعلومات

 المثال، سبيل أشهر. على عدة بعد عليها من المعلومات التي حُصل أكثر الاستحواذ تاريخ في
دما لم  إلى طرف ثالث بعد وقت  صلبيع أ فإنالذي يغير قيمته العادلة،  العارضحدث ال يُحدَّ

 في المقاسة المؤقتة العادلة قيمته عن مهم بشكل ختلفي بمبلغ الاستحواذقصير من تاريخ 
 .المؤقتة ةالمبالغ في خطأ إلى يشير أن المرجح ذلك التاريخ، من

 (للتحديد قابل لأصل المثبت المؤقت المبلغ في (النقص (الجهة المستحوذة الزيادة تثبت .106
 عليها المتحصل الجديدة المعلومات تؤدي قد ذلك، مع .الشهرة في نقص أو التزام( بزيادة
 سبيل واحد. على أو التزام أصل من لأكثر المؤقت المبلغ تعديل إلى أحيانا القياس خلل فترة

 أحد في بحادث تتعلق تعويضات تدفع بأن تحملت التزاماا  الجهة المستحوذة تكون قد المثال،
 ضدتأمين  بوثيقة مشمولة جميعها أو منها جزء يكون عليها، المستحوذ العملية مرافق

 جديدة معلومات الجهة المستحوذة على وإذا حصلت .عليها المستحوذ العملية ةيالمسؤول
 الشهرة تعديل فإن الالتزام، لذلك تاريخ الاستحواذ في العادلة القيمة حول القياس فترة خلل
 تعديلب) جزئياا  أو كلياا  (له ةمقاص ستُجرى لللتزام ثبتمال المؤقت مبلغال تغيير عن الناتجة
 من التحصيل للمطالبة المستحقة ثبتمال مؤقتال مبلغال تغيير عن الناتجة للشهرة مقابل
 .نالمؤمّ 

 كما المؤقتة المبالغ التعديلت على تثبت أن الجهة المستحوذة على يجب القياس، فترة خلل .107
الجهة  على يجب ،ثم ومنالاستحواذ.  تاريخ في اكتملت الاستحواذ قد عن المحاسبة كانت لو

 المالية القوائم في المعروضة السابقة للفترات المقارنة المعلومات تعدل أن المستحوذة
 على الأخرى الآثار أو ستنفادالا أو في الاستهلك، تغيير أي إجراء ذلك في بما الحاجة، حسب
 .الأولية المحاسبة استكمال عندثبت مال الدخل

 فقط محاسبة عن الاستحواذال تعدل أن الجهة المستحوذة على يجب القياس، فترة انتهاء بعد .108
 .3معيار المحاسبة للقطاع العام  وفق خطأ لتصحح

 الاستحواذ معاملة من جزءاا  يُعد ما تحديد
 قبل آخر ترتيب أو مسبقاا  قائمةعلقة  عليها المستحوذ عمليةالالمستحوذة و قد تكون للجهة .109

 في ترتيب أثناء المفاوضات يكون منفصلا  تدخلن قد أو الاستحواذ،ب المتعلقة المفاوضات بدء
 تُعد لا أي مبالغ تحدد أن المستحوذة على الجهة يجب ،الحالتين من أي فيعن الاستحواذ. 

 السابقون( ضمن ملكها أو (عليها المستحوذ والعملية المستحوذة تبادلته الجهة مما جزءاا 
 عليها. ويجب المستحوذ للعملية من المبادلة تُعد جزءاا  لا أي المبالغ التي الاستحواذ، عملية

 المحول عوضتثبت فقط ال أن الاستحواذ، جزء من تطبيق طريقةك المستحوذة، على الجهة
 العملية مقابل في تحملها تم تيال والالتزامات المقتناةوالأصول  عليها المستحوذ للعملية
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معايير المحاسبة للقطاع  المنفصلة وفق المعاملت عن المحاسبة وتتمعليها.  المستحوذ
  .العام ذات الصلة

 بالإنابة أو الجهة المستحوذة قبل من فيها الدخول تم التي المعاملة تكون أن المرجح من .110
 بشكل توليس عة،الجهة المجمّ  أو الجهة المستحوذة لمصلحة رئيس بشكل تكونو عنها
معاملة  ؛الاستحواذ قبل) السابقين ملكها أو) عليها المستحوذ العمليةلمصلحة  رئيس

 :طريقة الاستحواذ تطبيق شملهاي لا التي المنفصلة أمثلة للمعاملت يلي مافي .منفصلة

المستحوذة معاملة تكون في الواقع تسوية لعلقات موجودة من قبل بين الجهة  .أ
 و والعملية المستحوذ عليها؛

 ملكهامعاملة تكون في الواقع هي مكافأة للعاملين في العملية المستحوذ عليها أو  .ب
 السابقين عن خدمات مستقبلية؛ و

ض فيها العملية المستحوذ عليها أو  .ج السابقون عن دفع تكاليف  ملكهامعاملة تُعوَّ
 الجهة المستحوذة المتعلقة بالاستحواذ.

 " إرشادات ذات الصلة.106-99 إرشادات التطبيق فقراتوتوفر "

 بالاستحواذ التكاليف المتعلقة
. لاستحواذا لإحداثالجهة المستحوذة  تتحملها تكاليف هي بالاستحواذ المتعلقة التكاليف .111

 الاستشارية، الأتعاب؛ للستحواذ المؤهلة الجهة عن البحث أتعاب التكاليف هذه وتشمل
 التكاليفو الأخرى؛ و الاستشاريةأ المهنية التقييم والأتعاب أتعابو والمحاسبية، ،والنظامية

 تسجيل تكاليفولستحواذ؛ ل ةداخلي إدارة إنشاء تكاليف ذلك في بما الإدارية العمومية،
 المحاسبة عن الجهة المستحوذة على ويجب .ملكية وحقوق دين تمثل مالية أوراق وإصدار

 تحمل التكاليف فيها يتم التي الفترات في أنها مصروفات على بالاستحواذالمتعلقة  التكاليف
 التي المالية الأوراق تكاليف إصدار ثبتت أن واحد. إذ يجب استثناء مع الخدمات، على والحصول

ومعيار المحاسبة للقطاع  28معيار المحاسبة للقطاع العام  وفق ملكية حقوق أو ديناا  تمثل
  .41العام 

 اللحقانالقياس والمحاسبة 
 المقتناة( الأصول عن)والمحاسبة  بقياس لاحقاا الجهة المستحوذة  تقومأن  يجببشكل عام،  .112

 الاستحواذ،أُصدرت في  لتيوأدوات حقوق الملكية ا تكبدها أو تحملها تم التيأو الالتزامات 
 مععلى تلك البنود، حسب طبيعتها.  تنطبقالتي  الأخرىوفق معايير المحاسبة للقطاع العام 

 من يلي عما لاحق وقت فيذلك، يقدم هذا المعيار إرشادات بشأن القياس والمحاسبة 
أُصدرت  التيوأدوات حقوق الملكية  تكبدها أو تحملها تم التيوالالتزامات  المقتناة،صول الأ

 في الاستحواذ:

 و الحقوق المعاد اقتناؤها؛ .أ

 و مثبتة في تاريخ الاستحواذ؛الالتزامات المحتملة ال .ب

 و الأصول التعويضية؛ .ج

 المحتمل؛ و عوضال .د

  شروط الاستحواذ(. ضمن تدرجضرائب الدخل )عندما لا  .ه

 " إرشادات ذات الصلة.108-107 إرشادات التطبيق فقراتوتوفر "
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 اقتناؤها المُعاد الحقوق
أنه أصل غير ملموس على مدى الفترة المتبقية من  علىالحق المعاد اقتناؤه المثبت  يُستهلَك .113

الحق  يُمنحعندما ومنح الحق لفترة محددة.  يكون عندماالترتيب الملزم الذي منح فيه الحق، 
على الأقل  حق سنوياا الالدمج باختبار  عنيجب أن تقوم الجهة الناتجة  فإنهلفترة غير محددة، 

هناك مؤشر على أن هذا  يكون وعندمالقيمة، في ا هبوطلأغراض تحديد ما إذا كان هناك 
اقتناؤه  اا معاد اا حق يجب على الجهة المستحوذة التي تبيع لاحقاا وقيمته.  هبطتالحق قد 

 المكسبالقيمة الدفترية للأصل غير الملموس عند تحديد  الاعتبار في يأخذأن  ،لطرف ثالث
 أو الخسارة من البيع.

عملية الالتحويلت والقروض الميسرة والمنافع المماثلة المستلمة من قبل الجهة المستحوذة أو 
 .ضوابط قد تتغير نتيجة استحواذالمستحوذ عليها على أساس 

تقييم التحويل أو القرض الميسر أو الاستحقاق المماثل الذي سبق أن تسلمته  عادأن يُ  يجب .114
تتغير نتيجة استحواذ وفق  المستحوذ عليها على أساس ضوابطعملية الالجهة المستحوذة أو 

" إرشادات 111-109 إرشادات التطبيق فقرات)توفر " الأخرى العام للقطاع المحاسبة معايير
 ذات الصلة(.

 المحتملة الالتزامات
ىوحتى  الأولي الإثبات بعد .115 الجهة  على يجب فإنهصلحيته،  تنتهيأو  يلغىالالتزام أو  يُسوَّ

 :على منبالأثبت في استحواذ مال المحتمل الالتزام قياس المستحوذة

 ؛ و19 العام للقطاع ةالمحاسب معيارل قاا الذي من شأنه أن يُثْبَت وف المبلغ .أ

 ستنفادلل يالتراكم مبلغال –حال انطباق ذلك  في – همن مطروحاا  أولياا  المثبت المبلغ .ب
 .الإيراد من المعاملت التبادلية ،9وفق معيار المحاسبة للقطاع العام  ثبتمال

معيار المحاسبة للقطاع العام  وفق عنها المحاسبة تمت التي العقود على ذلك ينطبق لاو
 .المالية الأدوات، 41

 يةصول التعويضالأ
 التعويضي صلالأ قياس لجهة المستحوذةا على يجب قوائم مالية لاحقة، فترة كل نهاية في .116

 الأصل أو الالتزام لإثبات المستخدم نفسه الأساس باستخدام الاستحواذ تاريخ في أُثبت الذي
 يُقاس لا الذي التعويضي لأصلل بالنسبةو ،تعاقدية على قيمته حدود أي مراعاة مع عوض،المُ 

 على التعويضي. ويجب صلالأ لإمكانية تحصيل الإدارة تقدير يستخدمبقيمته العادلة،  لاحقاا 
أو  تبيعه أو الأصل، لتُحصّ  عندما فقط التعويضي صلالأتلغي إثبات  أن الجهة المستحوذة

 .فيه الحق تفقد

 المحتمل عوضال
 الجهة المستحوذة االتي تثبته المحتمل عوضلل العادلة القيمة في التغيرات بعض تكون قد .117

 ذلك عليها الجهة المستحوذة بعد حصلت لمعلومات إضافية نتيجة الاستحواذ، تاريخ بعد
 هذه التغيرات الاستحواذ. مثل تاريخ في موجودة كانت التي والظروف الحقائق بشأن التاريخ
 الناتجة التغيرات فإن ذلك، مع .107-103لفقرات ا وفق القياس في فترة تتم تعديلت هي
 محدد سهم إلى سعر الوصول أو مستهدفة أرباح تحقيق مثل الاستحواذ، تاريخ بعد أحداث عن
القياس.  في فترة تعديلت تعتبر لا ،بحث وتطوير لمشروع مستهدفة مرحلة إلى الوصول أو
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 المحتمل للعوض العادلة القيمة التغيرات في على الجهة المستحوذة المحاسبة عن ويجب
 :يلي القياس، كما في فترة تعديلت تعتبر لا التيو

 /الأصولصافي  منأنه مكون  على المصنف المحتمل العوض قياس إعادة يجوز لا .أ
 .الملكية حقوق /الأصولضمن صافي  اللحقة تسويته عن ويُحاسب ملكية، حقوق

 :الذي الآخر المحتمل العوض .ب

 في العادلة بالقيمة يُقاس ،41 ار المحاسبة للقطاع العاميمع نطاق ضمن يدخل (1)
 العجز أو الفائض في العادلة القيمة التغيرات في وتُثبت لقوائم الماليةلتاريخ  كل

 .41 ار المحاسبة للقطاع العاميمع وفق
 العادلة بالقيمة يُقاس ،41 ار المحاسبة للقطاع العاميمع نطاق ضمن يدخل لا (2)

 أو في الفائض العادلة القيمة في التغيرات وثبت لقوائم المالية،لتاريخ  كل في
 .العجز

 في شروط الاستحواذ( تُدرَجضرائب الدخل )إذا لم 
عفاء الإشمل جهات القطاع العام أن تقوم السلطة الضريبية بي الذيقد ينتج عن الاستحواذ  .118

عن الضريبة التي  بالمحاسبةالجهة المستحوذة  وتقومضريبية لاحقاا بعد الاستحواذ.  مبالغ من
الذي يتناول  الصلةبأثر مستقبلي وفق معيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذي  منها أُعفي

 ضرائب الدخل.

 الإفصاحات
 المالية قوائمها تمكن مستخدمي التي عن المعلومات تفصح أن الجهة المستحوذة على يجب .119

 :إما يحدث، والذي عليه المترتب المالي الاستحواذ والأثر طبيعة تقويم من

 خلل فترة القوائم المالية الحالية؛ أو .أ

 ولكن قبل أن تُعتمد القوائم المالية للإصدار. بعد نهاية فترة القوائم المالية .ب

يجب على الجهة المستحوذة أن تفصح عن المعلومات  فإنه، 119لتحقيق الهدف في الفقرة  .120
 حدث خلل فترة القوائم المالية:يكل استحواذ لالتالية 

 عملية المستحوذ عليها.الاسم ووصف  .أ

 تاريخ الاستحواذ. .ب

 الاستحواذ تمأو ما يعادلها التي  التصويت حق لهاحقوق الملكية التي  حصصنسبة  .ج
 عليها.

الأسباب الرئيسة للستحواذ ووصف الكيفية التي حصلت بها الجهة المستحوذة على  .د
الأساس  ،حيثما ينطبق ذلك ،ذلك في بماعملية المستحوذ عليها، الالسيطرة على 

 للستحواذ. النظامي

المتوقع الناتج عن  ، مثل التضافربتتأُثوصف نوعي للعوامل التي تشكل الشهرة التي  .ه
الجهة المستحوذة، والأصول غير الملموسة  عملياتعملية المستحوذ عليها والتجميع 

 أو عوامل أخرى. منفصلة بصفةثبات غير المؤهلة للإ

المحول والقيمة العادلة في تاريخ  عوضال لمجموعالقيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ  .و
 ، مثل:عوضمن فئات ال رئيسةالاستحواذ لكل فئة 

 و النقد؛ (1)
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 مسيطرعملية أو جهة  ذلك في بماالأصول الملموسة أو غير الملموسة الأخرى،  (2)
 و الجهة المستحوذة؛ قبل من عليها

 محتمل؛ و عوض، على سبيل المثال، التزام عن تحملها يتمالالتزامات التي  (3)
أو  الماليةعدد الأدوات  ذلك في بماملكية الجهة المستحوذة،  حقوقحصص  (4)

وطريقة قياس القيمة العادلة لتلك الأدوات  ستُصدرأو  أُصدرتالحصص التي 
 أو الحصص. المالية

 :يةصول التعويضالأالمحتمل و العوضبالنسبة لترتيبات  .ز

 والمبلغ المثبت في تاريخ الاستحواذ؛  (1)
 ؛ والسداد مبلغوصف الترتيب وأساس تحديد  (2)
تقدير نطاق النتائج )غير مخصومة(، أو إذا لم يمكن تقدير النطاق، يُفصَح عن هذه  (3)

 لمبلغالحقيقة وأسباب عدم إمكانية تقدير النطاق. وإذا كان الحد الأقصى 
 غير محدد، فإنه يجب على الجهة المستحوذة أن تفصح عن هذه الحقيقة. السداد

 المستحوذ عليها: للتحصيل القابل المدينة للحساباتبالنسبة  .ح

 و القيمة العادلة للحسابات المدينة؛ (1)
 المبالغ الإجمالية المستحقة التحصيل وفق ترتيب ملزم؛ و (2)
أفضل تقدير في تاريخ الاستحواذ للتدفقات النقدية وفق ترتيب ملزم والتي لا  (3)

 يتوقع تحصيلها.
ر مثل القروض  للتحصيل القابلة المدينة للحساباتالرئيسة  اتحسب الفئ الإفصاحات وتُوَفَّ
 .المدينة الحساباتالإيجار وأي فئة أخرى من  وعقود للغير

 لتيوالالتزامات ا المقتناةالمثبتة في تاريخ الاستحواذ لكل فئة رئيسة من الأصول  مبالغال .ط
 .تحملها تم

 98، المعلومات المطلوبة في الفقرة 77لفقرة اوفق  أُثبتبالنسبة لكل التزام محتمل  .ي
لأن قيمته  نظراا الالتزام المحتمل  يُثبت. وإذا لم 19المحاسبة للقطاع العام من معيار 

 على الجهة المستحوذة أن تفصح عن: يجب فإنه، بموثوقيةالعادلة لا يمكن قياسها 

؛ 19من معيار المحاسبة للقطاع العام  100المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة  (1)
 و

 وقية.أسباب عدم إمكانية قياس الالتزام بموث (2)
 الشهرة التي يتوقع أن تكون قابلة للخصم لأغراض ضريبية. مبلغ مجموع .ك

للمعاملت التي تُثبت بصورة منفصلة عن اقتناء الأصول وتحمل الالتزامات في  بالنسبة .ل
 :109الاستحواذ وفق الفقرة 

 و وصف لكل معاملة؛ (1)
 و كيفية المحاسبة عن كل معاملة لدى الجهة المستحوذة؛ (2)
المثبتة لكل معاملة والبند في القوائم المالية الذي يُثبت فيه كل مبلغ؛ المبالغ  (3)

 و
، الطريقة  (4) إذا كانت المعاملة تسوية فعلية لعلقة كانت موجودة مسبقاا

 التسوية. مبلغالمستخدمة لتحديد 
 مبلغالإفصاح عن المعاملت المثبتة بشكل منفصل والمطلوبة بموجب البند )ل(،  يشمل .م

تلك التكاليف التي تُثبت على أنها  مبلغتصلة بالاستحواذ، وبشكل منفصل، التكاليف الم
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مصروف والبند أو البنود في قائمة الأداء المالي التي تُثبت فيها تلك المصروفات. كما 
أي تكاليف إصدار لم تُثبت على أنها مصروف والكيفية التي أُثبتت  مبلغعن  الإفصاح يجب
 بها.

 (:86الخسارة في الفائض أو العجز )انظر الفقرة استحواذ تُثبت فيه  في .ن

والبند في قائمة الأداء المالي الذي  86الخسارة التي أُثبتت وفق الفقرة  مبلغ (1)
 تُثبت فيه الخسارة؛ و

 وصف الأسباب التي أدت إلى تحقيق خسارة في المعاملة. (2)
 (:90-88)انظر الفقرات  في الشراء بسعر تفاضلي .س

والبند في قائمة الأداء المالي الذي يثبت  88أي مكسب أُثبت وفق الفقرة  مبلغ (1)
 فيه المكسب؛ و

 وصف للأسباب التي أدت إلى تحقيق مكسب في المعاملة. (2)
٪ من حصص 100بالنسبة لكل استحواذ تحتفظ فيها الجهة المستحوذة بأقل من  .ع

المستحوذ عليها في تاريخ عملية الأو ما يعادلها في  الكمي للقياسالملكية القابلة 
 الاستحواذ:

في تاريخ  أُثبتتعملية المستحوذ عليها التي الالحصة غير المستحوذة في  مبلغ (1)
 ؛ والمبلغ ذلكالاستحواذ وأساس قياس 

بالقيمة  يُقاسعملية المستحوذ عليها البالنسبة لكل حصة غير مسيطرة في  (2)
 .المبلغ ذلكستخدمة لقياس أساليب التقييم والمدخلت الم عن يُفصَحالعادلة، 

 على مراحل: يتم الذيفي الاستحواذ  .ف

القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ لحصة الملكية في العملية المستحوذ عليها  (1)
 التي كانت تمتلكها الجهة المستحوذة قبل تاريخ الاستحواذ مباشرة؛ و

لحصة حقوق مبلغ أي مكسب أو خسارة أُثبت نتيجة إعادة قياس القيمة العادلة  (2)
الملكية في العملية المستحوذ عليها التي كانت تمتلكها الجهة المستحوذة قبل 

( والبند في قائمة الأداء المالي الذي يثبت فيها 100الاستحواذ )انظر الفقرة 
 المكسب أو الخسارة.

 المعلومات التالية: .ص

مستحوذ مبالغ الإيرادات والمصروفات، والفائض أو العجز الخاصة بالعملية ال (1)
عليها منذ تاريخ الاستحواذ والمدرجة في قائمة الأداء المالي الموحدة لفترة 

 القوائم المالية؛ و
الإيرادات والمصروفات والفائض أو العجز للجهة المجمّعة لفترة القوائم المالية  (2)

الحالية كما لو كان تاريخ الاستحواذ لجميع الاستحواذات التي حدثت خلل السنة 
 فترة القوائم المالية السنوية.هو بداية 

غير  اا وإذا كان الإفصاح عن أي من المعلومات المطلوبة في هذه الفقرة الفرعية أمر
 أن سبب وتوضحعلى الجهة المستحوذة أن تفصح عن هذه الحقيقة  يجب، عملياا 

. ويستخدم هذا المعيار مصطلح "غير عملي" بالمعنى نفسه في عملي غير الإفصاح
 .3اسبة للقطاع العام معيار المح

يكون كل منها بصفة  والتيالتي تحدث خلل فترة القوائم المالية  الاستحواذ لعمليات بالنسبة .121
على  يجب فإنهجماعية ذات أهمية نسبية،  بصفةتكون  ولكنهاأهمية نسبية  ذيمنفردة غير 



 السعودية العربية المملكة في العام للقطاعدليل مفاهيم ومعايير المحاسبة 

 "العمليات في القطاع العامتجميع " 40 العام للقطاعمعيار المحاسبة 

 م2024 إصدار

40 

 

37 
 

عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة  مجمعة بصورةالجهة المستحوذة أن تفصح 
 )ص(.-)هـ(120

ولكن قبل  ،بعد فترة القوائم المالية يقع الاستحواذ عمليات لإحدى لاستحواذإذا كان تاريخ ا .122
على الجهة المستحوذة أن تفصح عن المعلومات  يجب فإنهاعتماد إصدار القوائم المالية، 

الأولية للستحواذ غير كاملة في وقت اعتماد  ما لم تكن المحاسبة 120المطلوبة في الفقرة 
 اتإصدار القوائم المالية. وفي هذه الحالة، يجب على الجهة المستحوذة أن تصف أي الإفصاح

 وأسباب ذلك. بها القياميمكن  لم

يجب على الجهة المستحوذة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها المالية  .123
في فترة القوائم المالية الحالية المتعلقة  أُثبتتالآثار المالية للتعديلت التي  تقويممن 

 في الفترة أو في فترات القوائم المالية السابقة. تمتالتي  اتالاستحواذب

، تقوم الجهة المستحوذة بالإفصاح عن المعلومات التالية عن 123لتحقيق الهدف في الفقرة  .124
منها بصفة منفردة غير  كلالتي يكون  اتالاستحواذ مجموعأو أهمية نسبية  ذيكل استحواذ 

 ذات أهمية نسبية: مجتمعةكون ت ولكنهاأهمية نسبية  ذي

( بالنسبة لأصول 103إذا كانت المحاسبة الأولية عن استحواذ غير مكتملة )انظر الفقرة  .أ
في  تأُثبتالتي  مبالغ، والعوضلل معينةأو التزامات أو حصص غير مسيطرة أو بنود 

دت ثم ومنالقوائم المالية للستحواذ،   بشكل مؤقت فقط: حُدِّ

 و الأسباب التي أدت إلى عدم اكتمال المحاسبة الأولية عن الاستحواذ؛ (1)
الأصول والالتزامات وحصص الملكية القابلة للقياس الكمي )أو ما يعادلها( أو  (2)

 التي لم تكتمل المحاسبة الأولية بشأنها؛ و عوضبنود ال
أي تعديلت لفترة القياس أُثبتت خلل فترة القوائم المالية وفقاا  مبلغوطبيعة  (3)

 .107للفقرة 
حتى تقوم الجهة بجمع أو بيع أو فقدان وعن كل فترة قوائم مالية بعد تاريخ الاستحواذ  .ب

 يُلغىمحتمل أو إلى أن تقوم الجهة بتسوية التزامات محتملة أو  عوضالحق في أصل 
 حيته:لص تهيتنالالتزام أو 

 و أي تغييرات في المبالغ التي أُثبتت، بما في ذلك أية فروق ناتجة عن التسوية؛ (1)
 أي تغييرات في نطاق النتائج )غير مخصومة( وأسباب تلك التغييرات؛ و (2)
 العوضالمستخدمة لقياس  للنموذجأساليب التقييم والمدخلت الرئيسة  (3)

 المحتمل.
لللتزامات المحتملة المثبتة في استحواذ ما، يجب على الجهة المستحوذة أن  بالنسبة .ج

من معيار المحاسبة للقطاع العام  98و 97تفصح عن المعلومات المطلوبة في الفقرتين 
 لكل فئة من المخصصات. 19

القيمة الدفترية للشهرة في بداية ونهاية فترة القوائم المالية بحيث تظهر بشكل  مطابقة .د
 فصل:من

القيمة في بداية فترة القوائم  في هبوطلل المتراكمةخسائر الو الإجمالي المبلغ (1)
 المالية.
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 المُضمنة الشهرة عدا فيما ،الشهرة الإضافية المثبتة خلل فترة القوائم المالية (2)
 على لتصنيفها اللزمة الضوابط الاستحواذ، عند تستوفي، استبعاد مجموعة في
 .44 العام للقطاع المحاسبة لمعيار وفقاا  للبيع بها محتفظ أنها

خلل فترة القوائم المالية وفق معيار  مبالغللالتسويات الناتجة عن إثبات لاحق  (3)
 .الذي يتناول ضرائب الدخل الصلةالمحاسبة الدولي أو الوطني ذي 

 وفقاا  للبيع بها محتفظ أنها على مُصنفة استبعاد مجموعة في المُضمنة الشهرة (4)
خلل فترة  إثباتها إلغاء تم التيالشهرة و 44 العام للقطاع المحاسبة لمعيار

القوائم المالية دون أن يسبق تضمينها في مجموعة استبعاد مُصنفة على أنها 
 .محتفظ بها للبيع

القيمة المثبتة خلل فترة القوائم المالية وفق معيار المحاسبة  هبوطخسائر  (5)
. )يتطلب معيار قيمة الأصول المولدة للنقد في الهبوط، 26للقطاع العام 

الممكن  بالمبلغالإفصاح عن المعلومات المتعلقة  26المحاسبة للقطاع العام 
 (.المتطلّبقيمة الشهرة بالإضافة إلى هذا  هبوطاسترداده و

صافي فروق أسعار الصرف الناشئة خلل فترة القوائم المالية وفق معيار  (6)
 .آثار التغيرات في أسعار صرف العملت الأجنبية، 4المحاسبة للقطاع العام 

 أي تغيرات أخرى في القيمة الدفترية خلل فترة القوائم المالية. (7)
نهاية فترة القوائم القيمة في  فيهبوط لل المتراكمةخسائر الو الإجمالي المبلغ (8)

 المالية.
 التي:وفي فترة القوائم المالية الحالية  أُثبتتأي مكسب أو خسارة  وتفسير مبلغ .ه

تتعلق بالأصول المقتناة القابلة للتحديد أو الالتزامات التي تم تحملها في  (1)
 استحواذ تم في فترة القوائم المالية الحالية أو السابقة؛ و

يعة أو مدى التأثير بحيث يكون الإفصاح عنها ملئماا تكون من حيث الحجم أو الطب (2)
 لفهم القوائم المالية للجهة المجمّعة.

 (:79-78نتيجة لشروط الاستحواذ )انظر الفقرات  ضريبة مبالغن م أُعفيإذا  .و

 مبلغ الضريبة الذي أُعفي منها؛ و (1)
إذا كانت الجهة المستحوذة هي السلطة الضريبية، يفصح عن تفاصيل التسوية  (2)

 على الضرائب المستحقة القبض.
وغيره من معايير المحاسبة  المعيارإذا لم تحقق الإفصاحات المحددة المطلوبة من قبل هذا  .125

على الجهة المستحوذة  يجب فإنه، 123و 119للقطاع العام الأهداف المبينة في الفقرتين 
 أن تفصح عن أي معلومات إضافية ضرورية لتحقيق تلك الأهداف.

 انتقالية أحكامو السريان تاريخ

 السريان تاريخ
هذا المعيار بأثر مستقبلي على تجميع العمليات في القطاع العام الذي يكون  يُطبقيجب أن  .126

تبدأ  سنوية فترة قوائم مالية أولبداية ل لاحقاا أو  موافقاا تاريخ الدمج أو تاريخ الاستحواذ له 
. إذا طبقت الجهة هذا الأبكر التطبيق علىويشجع . ذلك التاريخ أو بعد 2022ديسمبر  31في 

 يجب أن تفصح عن تلك الحقيقة.، 2022 ديسمبر 31المعيار قبل 

 .[40 العام للقطاع المحاسبة معيار من الفقرة هذه]حذفت أ. 126
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 [.40 العام للقطاع المحاسبة معيار من الفقرة هذهب. ]حذفت 126

 هي حسبماعندما تطبق الجهة معايير المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق،  ج.126
تطبيق معايير المحاسبة للقطاع العام المبنية ، 33في معيار المحاسبة للقطاع العام  ةفَ رَّ عَ مُ 

هذا ، لأغراض التقرير المالي بعد تاريخ سريان هذا المعيار، فإن على أساس الاستحقاق لأول مرة
المعيار ينطبق على القوائم المالية السنوية للجهة التي تغطي فترات تبدأ في تاريخ تطبيق 

 .أو بعد ذلك التاريخ معايير المحاسبة للقطاع العام

 [.40 العام للقطاع المحاسبة معيار من الفقرة هذهد. ]حذفت 126

 وفقرتي 120و 71و 68الفقرات  2023الصادر في  43عدل معيار المحاسبة للقطاع العام  هـ.126
 بها، المتعلق والعنوان 74-72 التطبيق إرشادات فقرات، وحذف 89و 76 التطبيق إرشادات
. يجب على الجهة أن تطبق هذه بهما المتعلق والعنوانب 82وأ 82 الفقرتين وأضاف

أو بعد  2024ديسمبر  31ية السنوية التي تغطي فترات تبدأ في التعديلت على القوائم المال
 31ذلك التاريخ. ويُسمح بالتطبيق الأبكر. إذا طبقت الجهة التعديلت على فترة تبدأ قبل 

 43، يجب أن تفصح عن تلك الحقيقة وأن تطبق معيار المحاسبة للقطاع العام 2024ديسمبر 
 في الوقت نفسه.

. يجب على الجهة أن 72الفقرة  2024الصادر في  46سبة للقطاع العام عدل معيار المحا ز.126
 2024ديسمبر  31تطبق هذا التعديل على القوائم المالية السنوية التي تغطي فترات تبدأ في 

أو بعد ذلك التاريخ. ويُشجع على التطبيق الأبكر. إذا طبقت الجهة التعديل على فترة تبدأ قبل 
ن تفصح عن تلك الحقيقة وأن تطبق معيار المحاسبة للقطاع العام ، يجب أ2024ديسمبر  31
 في الوقت نفسه. 46

أ 84 الفقرة وأضاف، 124 ةالفقر 2023الصادر في  44عدل معيار المحاسبة للقطاع العام  و.126
. يجب على الجهة أن تطبق هذه التعديلت على القوائم المالية السنوية بها المرتبط والعنوان

أو بعد ذلك التاريخ. ويُسمح بالتطبيق الأبكر. إذا  2024ديسمبر  31تغطي فترات تبدأ في التي 
، يجب أن تفصح عن تلك 2024ديسمبر  31طبقت الجهة التعديلت على فترة تبدأ قبل 

 في الوقت نفسه. 44الحقيقة وأن تطبق معيار المحاسبة للقطاع العام 

 انتقالية أحكام
عمليات التجميع  عن نشأت التي الأصول والالتزامات عديلتهذا المعيار  تطبيق دعنلا يجوز  .127

  .المعيار هذا تطبيق له دمجال تاريخأو  الاستحواذ ريخات قسب الذيفي القطاع العام 

 ذاستحوا عن الناشئ المحتمل العوض رصيد تعديل يجوز المعيار لأول مرة، لا عند تطبيق هذا .128
 تطبيق ويجب .المعيار لأول مرة هذا فيهالجهة  طبقت الذي التاريخ له  الاستحواذ تاريخ سبق

-129الفقرات  تطبيق يجوز ولا .الرصيد ذلكعن  اللحقة المحاسبة عند 132-129 الفقرات
 موافقاستحواذ  تاريخ له استحواذ عن الناشئ المحتمل العوض يدرص عن عند المحاسبة 132
 الواردةشير كلمة "الاستحواذ" تمرة.  المعيار لأول هذا فيه الجهة طبقت الذي لتاريخل لاحق أو

 تطبيق لهلاستحواذ اتاريخ  سبق يذالاستحواذ ال إلى بشكل حصري 132-129الفقرات  في
 .المعيار هذا
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 ،مستقبلية أحداثب رهناا  ةالاستحواذ المحتمل تكلفة تعديلباستحواذ  اتفاقية تقضي عندما .129
تاريخ  في الاستحواذ تكلفة في التعديل ذلك مبلغ تضمينالجهة المستحوذة  على فيجب

 .بموثوقية قياسه ويمكن مرجحاا  التعديل كان إذاالاستحواذ 

 أو واحد مستقبلي بحدث رهناا  ستحواذالا على تكلفة بتعديلت استحواذ اتفاقية تسمح قد .130
 محدد مستوىعلى أو تحقيق  المحافظةب مرهوناا  ،المثال سبيل على ،التعديل يكونقد و. أكثر
. سعر السوق للأدوات المالية المُصدرةعلى  بالمحافظة أو مستقبلية، فترات في الربح من
عن  بشكل أولي المحاسبة وقت تعديل من هذا القبيل أيتقدير مبلغ  عادة مكنالم منو

 وإذا. عدم التأكدمن  شيءوجود  من بالرغم ،الإخلل بموثوقية المعلومات دون الاستحواذ
 .تبعاا لذلك الاستحواذ تكلفة تعديل فيجب التقدير، تعديل لزم أو المستقبلية الأحداث تقع لم

 لا التعديل ذلك فإن مثل هذا التعديل،باتفاقية استحواذ  تقضي عندما ،ذلك من وبالرغم .131
 أو مرجح غير كان إذا الاستحواذ عن أولي بشكل وقت المحاسبة الاستحواذ تكلفة في يُضمن

 ،بموثوقية قياسه ويمكن بعد فيما مرجحاا  ذلك التعديل صبحأ إذاو بموثوقية. قياسه يمكن لا
 .لتكلفة الاستحواذ تعديل أنه على الإضافي العوض يُعالج أن فيجب

  للبائع لاحقة دفعة سدادالجهة المستحوذة  من مطلوباا  يكون قد الظروف، بعض في .132
 الملكية حقوق أدوات تم تقديمها أو التيالأصول  قيمةفي  تخفيض عن باعتبارها تعويض

مقابل  في المستحوذة الجهة قبل من تحملهاأو  تكبدها تم التيالالتزامات  أوتم إصدارها  التي
تضمن  عندما المثال، على سبيل الحال، هو هذا يكونو .عليها المستحوذ العملية على سيطرةال

 على إصدارها تم تيال الدين أدوات أو الملكية حقوق السوق لأدوات الجهة المستحوذة سعر
 دين أدوات أو حقوق ملكية أدوات تصدر بأن مُطالبة وتكون الاستحواذ، من تكلفة أنها جزء
 تُثبت لا الحالات، هذه في الأصل. في مثل المحددة بالعوض إلى التكلفة دةوعلل إضافية
ض الملكية، حقوق أدوات الاستحواذ. وفي حالة تكلفة في زيادة للدفعة  العادلة القيمة تُعوَّ

بادئ  في المصدرة حقوق الملكية أدوات إلى تعزى التي القيمة في مساو بتخفيض الإضافية
 الخصم في زيادة أو العلوة في اا تخفيض الدفعة الإضافية تبرتُع ،الدين أدوات حالة الأمر. وفي

 .الأمر بادئ في المصدر الدين أدواتعلى 

تجميع عمليات في  لديها كانهذا المعيار بعد و تطبق لم التي ،التعاونية الجهة مثل الجهة، .133
الشراء )التي تنطوي على  طريقة باستخدام عنه المحاسبة تمت القطاع العام واحد أو أكثر 

في "فقرتي إرشادات التطبيق  الواردة الانتقاليةحكام الأالشهرة(، يجب عليها أن تطبق  استنفاد
114-115". 

 ضرائب الدخل
 الدمج الاستحواذ أو تاريخ تاريخ فيه يكون يذال يخص تجميع العمليات في القطاع العام فيما .134

 أن الدمجالجهة المستحوذة أو الجهة الناتجة عن  على يجب المعيار، هذا تطبيق لتاريخ سابقاا 
 بأثر الصلة الذي يتناول ضرائب الدخل ذي الوطني أو الدوليالمحاسبة  معيار متطلبات تطبق

من تاريخ تطبيق هذا المعيار، يجب على الجهة المستحوذة أو الجهة الناتجة  واعتباراا  .مستقبلي
ي ذمعيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذي الصلة ال يتطلبهاتثبت أي تغييرات  أن الدمجعن 

 نكاالفائض أو العجز، إذا  خارجلفائض أو العجز )أو ا علىأنها تعديل  علىيتناول ضرائب الدخل 
 .معيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذي الصلة الذي يتناول ضرائب الدخل( بموجب مطلوباا  ذلك
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 تقديم .1

المحاسبية المقترح تغطيتها ومقارنتها بالموضوعات التي  تضمن نطاق عمل المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تحول الجهات الحكومية إلى أساس الاستحقاق المحاسبي أن  يُعَدَّ بيان بالموضوعات

ام، وأن يُعَدَّ دليل المحاسبة للقطاع العام، وتحديد أي موضوعات تتطلب إصدار معايير خاصة بها لم ترد في دليل أهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع الع ومعاييريغطيها دليل أهداف ومفاهيم 

 ،ودليل إحصاءات مالية الحكومة الدولية للقطاع العام ثقة من معايير المحاسبةمنبو ،ا لمبدأ الاستحقاقالمحاسبة للقطاع العام المعدل بحيث يشمل معايير محاسبية محدثة وفقا  ومعاييرأهداف ومفاهيم 

على اللجنة الفنية للمشروع وقررت  وعُرِضَ  المذكورالبيان  أعِدَّ  وقدبعين الاعتبار الموضوعات المحاسبية المذكورة وخصائص المملكة وشاملة لجميع أنشطة الجهات الحكومية في المملكة.   وآخذة

 العمليات في القطاع العام. تجميع معيارفقة عليه، ومن ضمن الموضوعات التي شملها البيان الموا

(، وقد 2022ة لمعيار "تجميع العمليات في القطاع العام" الوارد في دليل معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام )طبع دراسة أجرِيَت  ؛بهدف اقتراح معيار "تجميع العمليات في القطاع العام" الملئمو

من  4فيما عدا الاستثناء من نطاق المعيار المضاف إلى الفقرة  - (2022)طبعة  40ا مع معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام روعي عند إعداد معيار "تجميع العمليات في القطاع العام" أن يكون متوافقا 

ا مع و – 40معيار المحاسبة للقطاع العام  الأصول غير المتداولة المحتفظ ، 44بموجب معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام  40ي أُدْخِلَت على معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام التعديلت التمتوافقا

المنشور من  والمعدات والآلات العقارات، 45المحاسبة الدولي للقطاع العام  معيارو 2022المنشور من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في مايو  بها للبيع والعمليات غير المستمرة

 ،2023المنشور من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في مايو  القياس، 46المحاسبة الدولي للقطاع العام  معيارو 2023قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في مايو 

إيضاح الاختلفات عن معيار المحاسبة الدولي  وكذلك،  قاء على تسلسل وأرقام فقرات المعيار كما وردت في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام وذلك لسهولة المقارنة والتحديث مستقبلا الإب  مع

 .( من هذه الدراسة4( و)3في القسمين )  للقطاع العام

 



 دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام في المملكة العربية السعودية

 "تجميع العمليات في القطاع العام" 40الدراسة المرفقة بمعيار المحاسبة للقطاع العام 

  م2024 إصدار
 

44 

 تحليل نتائج الاستبيان والزيارات الميدانية فيما يتعلق بموضوع المعيار وأهم الجهات المتأثرة .2

عاستبيان إلكتروني  أُعد للجهات الحكومية،وفق الإجراءات المعتمدة للمشروع، وضمن مرحلة دراسة الوضع الحالي  بت جهة( كما 154إجابات  استُلمتجهة، ) 189على  ووُزِّ  14زيارات ميدانية إلى عدد  رُتِّ

وفيما  ا نسبة ملكية في جهات أو شركات تابعة.% من الجهات لديه16. لوحظ من تحليل نتائج الاستبيان أن بمختلف قطاعاتها جهة، تمثل صورة شاملة عن الجهات الحكومية المشمولة بميزانية الدولة

 المشمولة بالزيارات الميدانية فيما يخص موضوع المعيار:  14 ـيلي إجابات الجهات ال
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هل لدى الجهة نسبة 

ملكية في جهات أو 
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 دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام. ضمن موضوع المعيار من المعايير المهمة الواجب تغطيتها  ويُعد

 هم الجهات التي ستتأثر بهذا المعيار:أفيما يلي أمثلة على و

 الجهة  القطاع م الجهة  القطاع م

 قطاع التعليم العالي –وزارة التعليم  قطاع التعليم 4 وزارة النقل التجهيزات الأساسية والنقل 1

 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قطاع التعليم 5 أمانة منطقة الرياض قطاع البلديات 2

 6 المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قطاع الموارد الاقتصادية  3
قطاع الصحة والتنمية 

 الاجتماعية

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز 

 الأبحاث
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 المقابل لهالعام  للقطاع" ومعيار المحاسبة الدولي تجميع العمليات في القطاع العام" 40أوجه الاختلف بين معيار المحاسبة للقطاع العام  .3

"تجميع العمليات في القطاع العام"، وقد روعي أن يكون معيار المحاسبة للقطاع العام متوافقاا مع نظيره  40( من هذه الدراسة مقارنة بين المعيار ومعيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 4تضمن القسم )

 وهناك تعديلت أخرى شملت ما يلي:معايير المحاسبة للقطاع العام المقابلة لها،  مسمياتبمسميات معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام  واستبدلتالدولي، 

 
 للقطاع الدولينص ورقم الفقرة كما وردت في معيار المحاسبة 

 العام
 التعديلت وأسبابها نص المعيار 

4.  The requirements of this Standard do not apply to the 

acquisition by an investment entity, as defined in IPSAS 35, 

Consolidated Financial Statements, of an investment in a 

controlled entity that is required to be measured at fair value 

through surplus or deficit. 

الجهة  من قبل الاستحواذ على المعيار هذا متطلبات تنطبق . لا4

فَة هي حسبماالاستثمارية،  المحاسبة للقطاع  معيار في مُعَرَّ

 جهة في استثمار على ،الموحدةالمالية  القوائم، 35العام 

 خلل من بالقيمة العادلة يُقاس أن يُتطلب عليها مسيطر

لا تنطبق متطلبات هذا المعيار على  كما .العجز أو الفائض

الاستحواذ على جهات القطاع العام التجارية عندما يتم استثناء 

بطريقة حقوق هذه الجهات من التوحيد والمحاسبة عنها 

الاستثمارات  ،36لمعيار المحاسبة للقطاع العام الملكية وفقاا 

بما ورد في  عملا في الجهات الزميلة والمشاريع المشتركة 

 المالية القوائم، 35من معيار المحاسبة للقطاع العام  8الفقرة 

 .الموحدة

المحاسبة  معيار ....تنطبق لا كما)) على نصت جملة أضيفت

وذلك  ،((الموحدة المالية القوائم، 35للقطاع العام 

من معيار  8الفقرة  على إدخاله تمللمواءمة مع التعديل الذي 

 والذي ةالموحد المالية القوائم، 35المحاسبة للقطاع العام 

استثناء جهات القطاع العام التجارية المسيطر عليها ب يسمح

من التوحيد، والمحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية وفقاا 

الاستثمارات في الجهات  ،36للقطاع العام لمعيار المحاسبة 

حيث أن محاسبة الاستحواذ  ،الزميلة والمشاريع المشتركة

تتعارض مع تطبيق طريقة حقوق الملكية والتي يجب 

ا من تاريخ الاقتناء.   تطبيقها بدءا

126. This Standard shall be applied prospectively to public sector 

combinations for which the amalgamation date or acquisition 

date is on or after the beginning of the first annual reporting 

period beginning on or after January 1, 2019. Earlier 

application is encouraged. If an entity applies this Standard 

before January 1, 2019, it shall disclose that fact. 

هذا المعيار بأثر مستقبلي على تجميع  يُطبق. يجب أن 126

العمليات في القطاع العام الذي يكون تاريخ الدمج أو تاريخ 

فترة قوائم مالية  أول بدايةل لاحقاا  أو موافقاا الاستحواذ له 

. ويشجع ذلك التاريخ أو بعد 2022 ديسمبر 31سنوية تبدأ في 

 31. إذا طبقت الجهة هذا المعيار قبل الأبكر التطبيق على

 ، يجب أن تفصح عن تلك الحقيقة.2022 ديسمبر

 كونه 2022 ديسمبر 31 ليكون المعيار سريان تاريخ عُدل

 في العام للقطاع المحاسبة معايير لتطبيق المعتمد التاريخ

 .المملكة

126A. Paragraphs 25, 45, 70, 111, 115, 117 and AG88 were 

amended by IPSAS 41, issued in August 2018. An entity shall 

apply these amendments for annual financial statements 

covering periods beginning on or after January 1, 2023. Earlier 

application is encouraged. If an entity applies the 

amendments for a period beginning before January 1, 2023 it 

shall disclose that fact and apply IPSAS 41 at the same time. 

 مجلس أدخلها بتعديلت ترتبط لأنها الفقرة هذه حذفت [40 العام للقطاع المحاسبة معيار من الفقرة هذهأ. ]حذفت 126

 أو معايير بموجب العام للقطاع الدولية المحاسبة معايير

 في اعتمد حين على مختلفة، بتواريخ صدرت أخرى إصدارات

 على المبنية العام للقطاع المحاسبة معايير تطبيق المملكة

 بتاريخ العام للقطاع الدولية المحاسبة لمعايير إصدار أحدث

 .واحد سريان
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 للقطاع الدولينص ورقم الفقرة كما وردت في معيار المحاسبة 

 العام
 التعديلت وأسبابها نص المعيار 

126B. Paragraph 100A was added by Improvements to IPSAS, 

2018, issued in October 2018. An entity shall apply this 

amendment to public sector combinations for which the 

acquisition date is on or after the beginning of the first annual 

financial statements covering periods beginning on or after 

January 1, 2019. Earlier application is permitted. If an entity 

applies this amendment for a period beginning before January 

1, 2019, it shall disclose that fact. 

 مجلس أدخلها بتعديلت ترتبط لأنها الفقرة هذه حذفت [40 العام للقطاع المحاسبة معيار من الفقرة هذهب. ]حذفت 126

 أو معايير بموجب العام للقطاع الدولية المحاسبة معايير

 في اعتمد حين على مختلفة، بتواريخ صدرت أخرى إصدارات

 على المبنية العام للقطاع المحاسبة معايير تطبيق المملكة

 بتاريخ العام للقطاع الدولية المحاسبة لمعايير إصدار أحدث

 .واحد سريان

126D. Paragraph 126C was amended by Improvements to IPSAS, 

2019, issued in January 2020. An entity shall apply this 

amendment for annual financial statements covering periods 

beginning on or after January 1, 2021. Earlier application is 

permitted. 

 مجلس أدخلها بتعديلت ترتبط لأنها الفقرة هذه حذفت [40 العام للقطاع المحاسبة معيار من الفقرة هذهد. ]حذفت 126

 أو معايير بموجب العام للقطاع الدولية المحاسبة معايير

 في اعتمد حين على مختلفة، بتواريخ صدرت أخرى إصدارات

 على المبنية العام للقطاع المحاسبة معايير تطبيق المملكة

 بتاريخ العام للقطاع الدولية المحاسبة لمعايير إصدار أحدث

 .واحد سريان

126E. Paragraphs 68, 71, 120, AG76 and AG89 were amended, 

paragraphs AG72–AG74 and their related heading were 

deleted, and paragraphs 82A and 82B and the related heading 

were added by IPSAS 43 issued in January 2022. An entity 

shall apply these amendments for annual financial 

statements covering periods beginning on or after January 1, 

2025. Earlier application is permitted. If an entity applies the 

amendments for a period beginning before January 1, 2025, it 

shall disclose that fact and apply IPSAS 43 at the same time. 

 2023الصادر في  43عدل معيار المحاسبة للقطاع العام  هـ.126

، 89و 76 التطبيق إرشادات وفقرتي 120و 71و 68الفقرات 

 المتعلق والعنوان 74-72 التطبيق إرشادات فقراتوحذف 

. يجب بهما المتعلق والعنوانب 82وأ 82 الفقرتين وأضاف بها،

على الجهة أن تطبق هذه التعديلت على القوائم المالية 

أو بعد  2024ديسمبر  31السنوية التي تغطي فترات تبدأ في 

ذلك التاريخ. ويُسمح بالتطبيق الأبكر. إذا طبقت الجهة 

، يجب أن 2024ديسمبر  31لى فترة تبدأ قبل التعديلت ع

تفصح عن تلك الحقيقة وأن تطبق معيار المحاسبة للقطاع 

 في الوقت نفسه. 43العام 

بحيث  43عُدل تاريخ إصدار معيار المحاسبة للقطاع العام 

 يوافق تاريخ إصداره في المملكة.

بحيث  2024ديسمبر  31عُدل تاريخ سريان التعديلت ليكون 

ق تاريخ بداية السنة المالية لجهات القطاع العام في يواف

 المملكة.

126F. Paragraph 124 was amended and paragraph 84A and the 

associated heading were added by IPSAS 44 issued in May 

2022. An entity shall apply these amendments for annual 

financial statements covering periods beginning on or after 

January 1, 2025. Earlier application is permitted. If an entity 

applies the amendments for a period beginning before 

 2023الصادر في  44المحاسبة للقطاع العام عدل معيار  و.126

. يجب بها المرتبط والعنوانأ 84 الفقرة وأضاف، 124 ةالفقر

على الجهة أن تطبق هذه التعديلت على القوائم المالية 

أو بعد  2024ديسمبر  31السنوية التي تغطي فترات تبدأ في 

ذلك التاريخ. ويُسمح بالتطبيق الأبكر. إذا طبقت الجهة 

، يجب أن 2024ديسمبر  31عديلت على فترة تبدأ قبل الت

بحيث  44عُدل تاريخ إصدار معيار المحاسبة للقطاع العام 

 يوافق تاريخ إصداره في المملكة.

حيث ب 2024ديسمبر  31عُدل تاريخ سريان التعديلت ليكون 

يوافق تاريخ بداية السنة المالية لجهات القطاع العام في 

 المملكة.
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 للقطاع الدولينص ورقم الفقرة كما وردت في معيار المحاسبة 

 العام
 التعديلت وأسبابها نص المعيار 

January 1, 2025, it shall disclose that fact and apply IPSAS 44 

at the same time. 

تفصح عن تلك الحقيقة وأن تطبق معيار المحاسبة للقطاع 

 في الوقت نفسه. 44العام 

126G. Paragraph 72 was amended by IPSAS 46, issued in May 

2023. An entity shall apply these amendments for annual 

financial statements covering periods beginning on or after 

January 1, 2025. Earlier application is encouraged. If an entity 

applies the amendment for a period beginning before January 

1, 2025, it shall disclose that fact and apply IPSAS 46 at the 

same time. 

 2024الصادر في  46عدل معيار المحاسبة للقطاع العام  ز.126

التعديل على  ا. يجب على الجهة أن تطبق هذ72 ةالفقر

ديسمبر  31القوائم المالية السنوية التي تغطي فترات تبدأ في 

التطبيق الأبكر. إذا  على شجعأو بعد ذلك التاريخ. ويُ  2024

، 2024ديسمبر  31طبقت الجهة التعديل على فترة تبدأ قبل 

يجب أن تفصح عن تلك الحقيقة وأن تطبق معيار المحاسبة 

 نفسه.في الوقت  46للقطاع العام 

بحيث  46عُدل تاريخ إصدار معيار المحاسبة للقطاع العام 

 يوافق تاريخ إصداره في المملكة.

بحيث  2024ديسمبر  31عُدل تاريخ سريان التعديلت ليكون 

يوافق تاريخ بداية السنة المالية لجهات القطاع العام في 

 المملكة.
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 "تجميع العمليات في القطاع العام" ومعيار المحاسبة الدولي للقطاع العام المقابل له 40بين معيار المحاسبة للقطاع العام  مقارنة .4

نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

Objective الهدف   

1. The objective of this Standard is to improve the 

relevance, faithful representativeness and 

comparability of the information that a reporting entity 

provides in its financial statements about a public 

sector combination and its effects. To accomplish that, 

this Standard establishes principles and requirements 

for how: 

a.  A reporting entity classifies a public sector 

combination as an amalgamation or an acquisition; 

b.  A resulting entity recognizes and measures in its 

financial statements the identifiable assets 

received, the liabilities assumed and any non-

controlling interest in an amalgamation; 

c.  A resulting entity recognizes and measures 

components of net assets/equity and other 

adjustments recognized in an amalgamation; 

d.  An acquirer recognizes and measures in its 

financial statements the identifiable assets 

acquired, the liabilities assumed and any non-

controlling interest in the acquired operation; 

e.  An acquirer recognizes and measures the goodwill 

acquired in, or the gain or loss arising from, an 

acquisition; and 

f.  A reporting entity determines what information to 

disclose to enable users of the financial statements 

 عبيرالملءمة، والت تحسين هو المعيار هذا هدف .1

توفرها  التي معلوماتلل لمقارنةل القابليةو ،الموثوق

 عن المالية قوائمها في للقوائم المالية معدة جهة

 ولتحقيق ذلك، .وآثاره القطاع العامعمليات في تجميع 

 :فكيب تتعلق مبادئ ومتطلبات المعيار هذا يضع

للقوائم المالية تجميع  معدةالجهة التصنف  .أ

أو  دمجعمليات في القطاع العام على أنه 

 و استحواذ؛

 وقياس بإثباتالجهة الناتجة عن الدمج  تقوم .ب

 تيال والالتزامات القابلة للتحديد الأصول المستلمة

 في الدمج، مسيطرة في غير حصة وأي تحملها تم

 و ؛المالية قوائمها

عن الدمج بإثبات وقياس عناصر  الناتجةالجهة  تقوم .ج

حقوق الملكية والتسويات الأخرى  /الأصولصافي 

 و ؛الدمجالمثبتة في 

الجهة المستحوذة بإثبات وقياس الأصول  تقوم .د

 لتيا والالتزامات للتحديدالقابلة  عليها المستحوذ

 الجهةمسيطرة في عملية  غير حصة وأي تحملها تم

 و ؛المالية قوائمها في ،المستحوذ عليها

المستحوذ  الشهرة وتقيس الجهة المستحوذة ثبتت .ه

أو المكسب أو الخسارة الناتجة عن  عليها

 الاستحواذ؛ و

 معدة للقوائم المالية ماهيةالجهة التُحدد  .و

مستخدمي  لتمكن عنها تُفصح التي المعلومات

  لا
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to evaluate the nature and financial effects of a 

public sector combination. 

تجميع عمليات  طبيعة تقويم من المالية القوائم

 .المالية وآثاره في القطاع العام

 

Scope النطاق    

2. An entity that prepares and presents financial 

statements under the accrual basis of accounting shall 

apply this Standard in accounting for public sector 

combinations. 

عرض القوائم المالية تعد وتالجهة التي  على يجب .2

هذا  تطبق أنأساس الاستحقاق المحاسبي  بموجب

تجميع العمليات في القطاع  عنمحاسبة الالمعيار في 

 العام.

  لا

3. This Standard applies to a transaction or other event 

that meets the definition of a public sector combination. 

This Standard does not apply to: 

a. The accounting for the formation of a joint 

arrangement in the financial statements of the joint 

arrangement itself. 

b. The acquisition or receipt of an asset or a group of 

assets (and any related liabilities) that does not 

constitute an operation. In such cases an entity 

shall identify and recognize the individual 

identifiable assets acquired or received (including 

those assets that meet the definition of, and 

recognition criteria for, intangible assets in IPSAS 

31, Intangible Assets) and liabilities assumed. Such 

a transaction or event does not give rise to 

goodwill. 

c. The assumption of a liability or a group of liabilities 

that does not constitute an operation. In such cases 

ينطبق هذا المعيار على معاملة أو حدث آخر يستوفي  .3

لا ينطبق وتعريف تجميع عمليات في القطاع العام. 

 المعيار على: هذا

 القوائم في مشترك ترتيب إنشاء عن المحاسبة .أ

 .نفسه للترتيب المشترك المالية

أصول )وأي  مجموعة أو أو استلم أصل استحواذ .ب

هذه  مثل عملية. وفي تشكل التزامات ذات صلة( لا

 وإثبات ديحدبت الجهة المستحوذة تقوم الحالات،

أو  المقتناة للتحديد القابلة الأصول الفردية

 تلك الأصول التي المستلمة )بما في ذلك

الأصول غير  إثبات ضوابطو تعريف تستوفي

 ،31 المحاسبة للقطاع العام معيار في الملموسة

 تم التي والالتزامات (الملموسة الأصول غير

ؤدي إلى يمثل هذه المعاملة أو الحدث لا  .تحملها

 شهرة.

التزام أو مجموعة من الالتزامات التي لا  تحمل .ج

وتثبت  تحددتشكل عملية. وفي مثل هذه الحالات، 

 . تحملها تم لتيالجهة الالتزامات الفردية ا

  لا
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an entity shall identify and recognize the individual 

liabilities assumed. 

 

4. The requirements of this Standard do not apply to the 

acquisition by an investment entity, as defined in IPSAS 

35, Consolidated Financial Statements, of an 

investment in a controlled entity that is required to be 

measured at fair value through surplus or deficit. 

من  الاستحواذ على المعيار هذا متطلبات تنطبق لا .4

فَة هي حسبماالجهة الاستثمارية،  قبل  معيار في مُعَرَّ

 ،المالية الموحدة القوائم، 35المحاسبة للقطاع العام 

 يُقاس أن يُتطلب عليها مسيطر جهة في استثمار على

لا  كما .العجز أو الفائض خلل من بالقيمة العادلة

تنطبق متطلبات هذا المعيار على الاستحواذ على 

جهات القطاع العام التجارية عندما يتم استثناء هذه 

بطريقة حقوق الجهات من التوحيد والمحاسبة عنها 

 ،36الملكية وفقاا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 

الاستثمارات في الجهات الزميلة والمشاريع المشتركة 

من معيار المحاسبة للقطاع  8لفقرة بما ورد في ا عملا 

 .الموحدة المالية القوائم، 35العام 

 نعم

 معيار ....تنطبق لا كما)) على نصت جملة أضيفت

((، الموحدة المالية القوائم، 35للقطاع العام  المحاسبة

إدخاله على الفقرة  تموذلك للمواءمة مع التعديل الذي 

المالية  القوائم، 35من معيار المحاسبة للقطاع العام  8

استثناء جهات القطاع العام ب يسمح والذيالموحدة 

المسيطر عليها من التوحيد، والمحاسبة عنها  التجارية

بطريقة حقوق الملكية وفقاا لمعيار المحاسبة للقطاع 

والمشاريع الاستثمارات في الجهات الزميلة  ،36العام 

حيث أن محاسبة الاستحواذ تتعارض مع  ،المشتركة

ا  تطبيق طريقة حقوق الملكية والتي يجب تطبيقها بدءا

 من تاريخ الاقتناء. 

Definitions تعريفات    

5. The following terms are used in this Standard with the 

meanings specified: 

A public sector combination is the bringing together of 

separate operations into one public sector entity. 

General Definitions Related to All Public Sector 

Combinations 

For the purposes of this Standard, equity interests is 

used broadly to mean ownership interests of investor-

owned entities and owner, member or participant 

interests of mutual entities. 

هذا المعيار بالمعنى  في التالية المصطلحات تستخدم .5

 المذكور قرين كل منها:

جمع العمليات  هو القطاع العام عمليات في تجميع

 .المنفصلة في جهة قطاع عام واحدة

تجميع العمليات  حالاتبجميع تعريفات عامة تتعلق 

 في القطاع العام

 حقوق الملكية حصص تُستخدم ،غراض هذا المعيارلأ

على نطاق واسع لتعني حصص الملكية للجهات 

أو  الأعضاءأو  الملكوحصص المملوكة للمستثمرين 

 .التعاونية الجهاتالمشاركين في 

  لا
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An asset is identifiable if it either: 

a. Is separable, i.e., is capable of being separated or 

divided from the entity and sold, transferred, 

licensed, rented, or exchanged, either individually 

or together with a related binding arrangement, 

identifiable asset or liability, regardless of whether 

the entity intends to do so; or 

b. Arises from binding arrangements (including rights 

from contracts or other legal rights), regardless of 

whether those rights are transferable or separable 

from the entity or from other rights and obligations. 

A mutual entity is an entity, other than an investor-

owned entity, that provides dividends, lower costs or 

other economic benefits directly to its owners, 

members or participants. For example, a mutual 

insurance company, a credit union and a co-operative 

entity are all mutual entities. 

An operation is an integrated set of activities and 

related assets and/or liabilities that is capable of being 

conducted and managed for the purpose of achieving 

an entity’s objectives, by providing goods and/or 

services. 

For the purposes of this Standard, owners is used 

broadly to include any party with quantifiable 

ownership interests in an operation. This includes, but 

is not limited to, holders of equity interests of investor-

 إذا كان: يكون الأصل قابل للتحديد أن ويمكن

عن الجهة  إبعادهللفصل، أي يمكن فصله أو  قابلا  .أ

أو تحويله أو ترخيصه أو تأجيره أو استبداله،  وبيعه

مع ترتيب ملزم ذي صلة، أو  مسواء بشكل فردي أ

، بغض النظر عما إذا للتحديد قابلأصل أو التزام 

 أو ؛كانت الجهة تعتزم القيام بذلك

الحقوق  ذلك في بماعن ترتيبات ملزمة ) ناشئ .ب

عقود أو الحقوق النظامية الأخرى(،  على المترتبة

بغض النظر عما إذا كانت هذه الحقوق قابلة 

للتحويل أو يمكن فصلها عن الجهة أو عن الحقوق 

 .الأخرى الواجباتو

يملكها  التيهي جهة، بخلف الجهة  التعاونية الجهة

أرباح أو تكاليف أقل  توزيعاتتقدم  والتي، مستثمرون

ها ئها أو أعضاملكأو منافع اقتصادية أخرى مباشرة إلى 

شركة تأمين  تعتبرعلى سبيل المثال، أو المشاركين فيها. 

 جهات هاكل ،وجمعية تعاونية ،ائتماناتحاد و مشتركة،

 .تعاونية

هي مجموعة متكاملة من الأنشطة والأصول  العملية

 بها القياميمكن التي  الصلة،ذات  الالتزاماتو/أو 

توفير  طريق عنة هتحقيق أهداف الج غرضوإدارتها ب

 .و/أو الخدمات السلع

بشكل عام  ملكاللفظ  يستخدمهذا المعيار،  ولأغراض

حصص ملكية قابلة للقياس في  اليشمل أي جهة لديه

عملية ما. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، 

أصحاب حقوق الملكية للجهات المملوكة لمستثمرين 

أو أعضاء في، أو مشاركين في الجهات  ملكو

 التعاونية.
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owned entities and owners or members of, or 

participants in, mutual entities. 

A public sector combination under common control is 

a public sector combination in which all of the entities 

or operations involved are ultimately controlled by the 

same entity both before and after the public sector 

combination. 

Definitions Related to Amalgamations 

An amalgamation gives rise to a resulting entity and is 

either: 

a. A public sector combination in which no party to the 

combination gains control of one or more 

operations; or 

b. A public sector combination in which one party to 

the combination gains control of one or more 

operations, and in which there is evidence that the 

combination has the economic substance of an 

amalgamation. 

(Paragraph AG1 provides additional guidance.) 

The amalgamation date is the date on which the 

resulting entity obtains control of the combining 

operations. 

A combining operation is an operation that combines 

with one or more other operations to form the resulting 

entity in an amalgamation. 

 نفستجميع عمليات في القطاع العام تحت سيطرة 

تكون فيها  القطاع العامعمليات في تجميع  هو الجهة

 في عليها مسيطر المعنيةجميع الجهات أو العمليات 

قبل وبعد تجميع عمليات  من قبل الجهة نفسها النهاية

 .في القطاع العام

 الدمجبتعريفات تتعلق  

 :جهة ناتجة وتكون إما إلى الدمج يؤدي

تجميع عمليات في القطاع العام لا تحصل فيه أي  .أ

 ؛العمليات من أكثر أو واحدةجهة على سيطرة على 

 أو

تحصل فيه جهة  العام القطاع في عملياتتجميع  .ب

، اتعمليال من أكثر أو واحدةما على سيطرة على 

 هفي جوهر هوالتجميع والتي يوجد دليل على أن 

 .دمجالاقتصادي 

 " إرشادات إضافية(.1 إرشادات التطبيقر فقرة)توفر "

هو التاريخ الذي تحصل فيه الجهة الناتجة  الدمجتاريخ 

 .المجمّعةعمليات الالسيطرة على  على

 من أكثر أو واحدة معع تجمّ هي عملية  مجمّعةعملية 

 .الدمج في الدمجلتشكل الجهة الناتجة عن  اتعمليال

 تجميعي تنشأ عن تالجهة ال هي الدمجالجهة الناتجة عن 

 فقرة)توفر " دمجفي  اتعمليال من أكثر أو اثنتين

 " إرشادات إضافية(.1 إرشادات التطبيق

 الاستحواذبالتعريفات المتعلقة 

هي العملية المسيطر عليها من  عليها مستحوذعملية 

 .قبل الجهة المستحوذة في الاستحواذ
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A resulting entity is the entity that is the result of two 

or more operations combining in an amalgamation 

(paragraph AG1 provides additional guidance). 

Definitions Relating to Acquisitions 

An acquired operation is the operation that the acquirer 

gains control of in an acquisition. 

An acquirer is the entity that gains control of one or 

more operations in an acquisition. 

An acquisition is a public sector combination in which 

one party to the combination gains control of one or 

more operations, and there is evidence that the 

combination is not an amalgamation. 

The acquisition date is the date on which the acquirer 

gains control of the acquired operation. 

Contingent consideration is usually an obligation of the 

acquirer to transfer additional assets or equity 

interests to the former owners of an acquired operation 

as part of the exchange for control of the acquired 

operation if specified future events occur or conditions 

are met. However, contingent consideration also may 

give the acquirer the right to the return of previously 

transferred consideration if specified conditions are 

met. 

Goodwill is an asset representing the future economic 

benefits arising from other assets acquired in an 

acquisition that are not individually identified and 

separately recognized. 

هي الجهة التي تحصل على  الجهة المستحوذة

في  اتعمليال من أكثر أو واحدةالسيطرة على 

 .الاستحواذ

تجميع عمليات في القطاع العام تقوم  وه الاستحواذ

 من أكثر أو واحدةفيه جهة واحد بالسيطرة على 

 .دمجاا ، مع وجود أدلة على أن التجميع ليس اتعمليال

هو التاريخ الذي تحصل فيه الجهة  تاريخ الاستحواذ

المستحوذة على السيطرة على عمليات الجهة 

 .المستحوذ عليها

الجهة  على واجبهو عادة  المحتمل عوضال

تحويل أصول إضافية أو حقوق ملكية إلى لالمستحوذة 

مستحوذ عليها كجزء ال الجهةسابقين لعملية ال ملكال

من عملية تبادل السيطرة على عملية الجهة المستحوذ 

عليها إذا حدثت أحداث مستقبلية معينة أو تم الوفاء 

 المحتمل أيضاا  عوض، قد يعطي الذلك معبالشروط. 

المحول  عوضللجهة المستحوذة الحق في إعادة ال

 .إذا تم الوفاء بشروط محددة سابقاا 

المستقبلية  ةهي أصل يمثل المنافع الاقتصادي لشهرةا

الاستحواذ والتي  عمليةفي  مقتناةة عن أصول شئالنا

دلا    .بشكل منفصل وتُثبتبشكل فردي  تُحدَّ

فة في  وفي هذا المعيار، تُستخدم المصطلحات المعرَّ

معايير المحاسبة للقطاع العام الأخرى بالمعنى نفسه 

الذي وردت به في تلك المعايير، كما عُرِضت هذه 

الواردة  قائمة المصطلحات المعرفةالمصطلحات في 

في نهاية دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع 

 .العام
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Terms defined in other IPSASs are used in this 

Standard with the same meaning as in those 

Standards, and are reproduced in the Glossary of 

Defined Terms published separately. 

 

 

 

 

Identifying a Public Sector Combination تحديد تجميع عمليات في القطاع العام    

6. An entity shall determine whether a transaction or 

other event is a public sector combination by applying 

the definitions in this Standard, which requires that the 

assets and liabilities constitute an operation. If the 

assets and liabilities do not constitute an operation, the 

entity shall account for the transaction or other event 

in accordance with other IPSASs. Paragraphs AG2–AG9 

provide guidance on identifying a public sector 

combination. 

تحدد الجهة ما إذا كانت المعاملة أو أي حدث آخر هو  .6

تجميع عمليات في القطاع العام من خلل تطبيق 

التعريفات في هذا المعيار، والتي تتطلب أن تشكل 

الأصول والالتزامات عملية. وإذا لم تشكل الأصول 

 عن المحاسبةبالجهة والالتزامات عملية، تقوم 

خر وفق معايير المحاسبة للقطاع الآحدث ال أوالمعاملة 

" 9-2 إرشادات التطبيق فقرات"توفر والعام الأخرى. 

 في العملياتتجميع إرشادات إضافية بشأن تحديد 

 العام. قطاعال

  لا

Classification of Public Sector Combinations تصنيف تجميع العمليات في القطاع العام   

7. If no party to a public sector combination gains control 

of one or more operations as a result of the 

combination, the combination shall be classified as an 

amalgamation. Paragraphs AG10–AG18 provide 

guidance on determining whether one party to a public 

sector combination gains control of one or more 

operations as a result of that combination. 

حصل أي جهة في تإذا لم  دمج أنه علىيصنف التجميع  .7

 منأو أكثر  واحدةعلى  السيطرة علىالقطاع العام 

إرشادات  فقراتلتجميع، وتقدم "االعمليات نتيجة 

 تتحديد ما إذا كان" إرشادات بشأن 18-10 التطبيق

حصل تالقطاع العام عمليات في جهة ما في تجميع 

العمليات نتيجة  منأو أكثر  واحدةعلى سيطرة على 

 لتجميع.ا ذلكل

  لا

8. If one party to a public sector combination gains control 

of one or more operations as a result of the 

combination, an entity shall consider the economic 

substance of the combination in classifying the 

 القطاع العامجهة في تجميع عمليات في  تإذا حصل .8

 جبعلى السيطرة على عملية أو أكثر نتيجة للتجميع، ي

على الجهة أن تنظر في الجوهر الاقتصادي للتجميع 

 ويصنفاستحواذ.  أو دمجلتجميع على أنه اتصنيف ل

  لا
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combination as either an amalgamation or an 

acquisition. A combination in which one party gains 

control of one or more operations shall be classified as 

an acquisition, unless it has the economic substance of 

an amalgamation. 

على السيطرة  واحد طرفيحصل فيه  ذيالتجميع ال

ما  ،على أنه استحواذ العمليات منأو أكثر  واحدةعلى 

 للدمج. الاقتصاديجوهر اللم يكن له 

9. In determining the classification of the public sector 

combination, an entity considers whether the resulting 

accounting treatment of the combination provides 

information that meets the objectives of financial 

reporting and that satisfies the qualitative 

characteristics (QCs). To assess the economic 

substance of the combination, an entity considers the 

indicators relating to consideration and to the decision-

making process in paragraphs 12–13. These indicators, 

individually or in combination, will usually provide 

evidence that the economic substance of the 

combination is that of an amalgamation. A combination 

does not need to satisfy both of these indicators to be 

classified as an amalgamation. Paragraphs AG19–

AG39 provide additional guidance. 

القطاع العام، عمليات في عند تحديد تصنيف تجميع  .9

ة يإذا كانت المعالجة المحاسب مافي الاعتبار  الجهة تأخذ

الناتجة عن التجميع تتضمن معلومات تلبي أهداف 

 تقويم. ولالتقارير المالية وتلبي الخصائص النوعية

 الاعتبار فيالجهة  تأخذالجوهر الاقتصادي للتجميع، 

 الواردةوعملية اتخاذ القرار  عوضقة بالالمؤشرات المتعل

 بصورة- المؤشرات هذه تقدم. و13-12 الفقراتفي 

على أن الجوهر  دليلا  عادة- فردية أو مجتمعة

يلبى  أنولا يلزم . دمجللالاقتصادي للتجميع هو نفسه 

فكل المؤشرين التجميع  توفر و. دمج أنه على ليُصنَّ

 إرشادات إضافية." 39-19 إرشادات التطبيق فقرات"

  لا

10. An analysis of the indicators relating to consideration 

and to the decision-making process in paragraphs 12–

13 will usually produce a conclusive result and provide 

sufficient evidence about the economic substance of 

the public sector combination to determine whether the 

combination is an amalgamation. In such 

circumstances, the resulting classification and the 

وعملية  عوضمن شأن تحليل المؤشرات المتعلقة بال .10

أن يؤدي عادة إلى  13-12اتخاذ القرار في الفقرات 

وأن يقدم أدلة كافية بشأن الجوهر حاسمة نتيجة 

الاقتصادي لتجميع عمليات في القطاع العام لتحديد 

. وفي مثل هذه الظروف، دمج وما إذا كان التجميع ه

فإن التصنيف الناتج والمعالجة المحاسبية المرتبطة به 

المستخدمين إلى المعلومات التي  وصولسيضمن 

  لا
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associated accounting treatment will ensure that users 

have access to information that meets the objectives of 

financial reporting and that satisfies the QCs. 

 نوعية.الخصائص ال وتلبيأهداف التقارير المالية  تحقق

11. In exceptional circumstances, after applying the 

indicators in paragraphs 12–13, the results may be 

inconclusive or may not provide sufficient evidence 

about the economic substance of the public sector 

combination. In such circumstances, an entity also 

considers which classification would provide 

information that best meets the objectives of financial 

reporting and that best satisfies the QCs, having regard 

to paragraph 14. Paragraphs AG40–AG41 provide 

additional guidance. 

 الواردةفي ظروف استثنائية، بعد تطبيق المؤشرات  .11

أو قد حاسمة ، قد تكون النتائج غير 13-12في الفقرات 

تجميع للا توفر أدلة كافية بشأن الجوهر الاقتصادي 

. وفي مثل هذه الظروف، في القطاع العامعمليات 

الذي من شأنه أن  التصنيف الاعتبارفي  الجهة أيضاا  تأخذ

معلومات تحقق أهداف التقارير  ،على أفضل وجه ،يوفر

مع  ،نوعيةالخصائص ال صورة بأفضل وتلبى المالية،

-40 إرشادات التطبيق فقراتتوفر "و. 14رة مراعاة الفق

 " إرشادات إضافية.41

  لا

Indicators that May Provide Evidence that the Combination 

is an Amalgamation 

  دمج وعلى أن التجميع ه المؤشرات التي قد توفر دليلا 
  

Indicators Relating to Consideration عوضالمؤشرات المتعلقة بال    

12. The following indicators may provide evidence that the 

combination is an amalgamation: 

a. Consideration is paid for reasons other than to 

compensate those with an entitlement to the net 

assets of a transferred operation for giving up that 

entitlement (paragraphs AG27–AG28 provide 

additional guidance); 

b. Consideration is not paid to those with an 

entitlement to the net assets of a transferred 

operation (paragraphs AG29–AG30 provide 

additional guidance); or 

 وعلى أن التجميع ه قد توفر المؤشرات التالية دليلا  .12

 :دمج

لأسباب أخرى غير تعويض أولئك  عوضال سددي .أ

لة في صافي أصول العملية المحوّ  حقالذين لهم 

إرشادات  فقرات)توفر " الحقللتنازل عن ذلك 

 أو ؛" إرشادات إضافية(28-27 التطبيق

في  الحقلأولئك الذين لهم  عوضال سددلا ي .ب

 فقرات)توفر " لةالمحوّ صافي أصول العملية 

 أو؛ " إرشادات إضافية(30-29 إرشادات التطبيق

لأنه لا يوجد أي أحد )سواء كان  عوضال سددلا ي .ج

في صافي أصول الجهة  استحقاق اجهة( له مأ اا فرد

  لا
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c. Consideration is not paid because there is no-one 

(whether an individual or an entity) with an 

entitlement to the net assets of a transferred entity 

(paragraph AG31 provides additional guidance). 

" 31 إرشادات التطبيق فقرة"لة )توفر المحوّ 

 إرشادات إضافية(.

Indicators Relating to the Decision-Making Process  القرار اتخاذالمؤشرات المتعلقة بعملية    

13. The following indicators may provide evidence that the 

combination is an amalgamation: 

a. A public sector combination is imposed by a third 

party without any party to the combination being 

involved in the decision-making process 

(paragraphs AG32–AG35 provide additional 

guidance); 

b. A public sector combination is subject to approval 

by each party’s citizens through referenda 

(paragraph AG36 provides additional guidance); or 

c. A public sector combination under common control 

occurs (paragraphs AG37–AG39 provide additional 

guidance). 

 وعلى أن التجميع ه ر المؤشرات التالية دليلا قد توف .13

 :دمج

قبل  منالقطاع العام عمليات في فرض تجميع  يتم .أ

في  التجميعجهة في  أي اشتراكطرف ثالث دون 

 إرشادات التطبيق فقرات)توفر " القرار اتخاذعملية 

 أو ؛" إرشادات إضافية(32-35

خضع تجميع عمليات في القطاع العام لموافقة ي .ب

مواطني كل جهة من خلل الاستفتاءات )توفر 

 أو ؛" إرشادات إضافية(36 إرشادات التطبيق فقرة"

 تحتحدث تجميع عمليات في القطاع العام ي .ج

إرشادات  فقرات)توفر " الجهة نفسسيطرة 

 " إرشادات إضافية(. 39-37 التطبيق

  لا

Additional matters to be taken into account where the indicators 

relating to consideration and the decision-making process do not 

provide sufficient evidence to determine whether the combination 

is an amalgamation 

عندما لا  الاعتباروهناك أمور إضافية ينبغي أن تؤخذ في 

وعملية اتخاذ القرار أدلة  عوضتوفر المؤشرات المتعلقة بال

 دمجاا  يعتبركافية لتحديد ما إذا كان التجميع 
  لا

14. The analysis of the indicators relating to consideration 

and the decision-making process may, in exceptional 

circumstances, produce inconclusive results or not 

provide sufficient evidence to determine whether the 

تحليل المؤشرات في ظروف استثنائية، قد يؤدى  .14

نتائج غير  إلىوعملية اتخاذ القرار،  عوضالمتعلقة بال

لتحديد ما إذا كان التجميع  اا كافي دليلا حاسمة أو لا يوفر 

بناءا على الجوهر الاقتصادي لتجميع عمليات  ،دمج وه

  لا
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combination is an amalgamation, based on the 

economic substance of the public sector combination 

and the indicators in paragraphs 12–13. In such 

circumstances, an entity considers which classification 

and resulting accounting treatment would provide 

information that best meets the objectives of financial 

reporting. Paragraphs AG42–AG46 provide additional 

guidance. An entity also considers which classification 

and resulting accounting treatment would provide 

information that best satisfies the QCs of relevance, 

faithful representation, understandability, timeliness, 

comparability and verifiability. Paragraphs AG47–AG50 

provide additional guidance. 

-12في القطاع العام والمؤشرات الواردة في الفقرات 

 الاعتبارالجهة في  تأخذوفي مثل هذه الظروف، . 13

 يكون- يهعل المترتبةالمحاسبية  والمعالجة-تصنيف  إي

رير امن شأنه أن يوفر معلومات تحقق أهداف التق

إرشادات  فقراتتوفر "و. على أفضل وجه ةالمالي

الجهة في  تأخذكما " إرشادات إضافية. 46-42 التطبيق

 المترتبةالمحاسبية  والمعالجة-أيضاا أي تصنيف  الاعتبار

 بأفضل لبيت معلوماتمن شأنه أن يوفر  يكون- عليه

 عبيروالت ،الملءمةب المتعلقةنوعية الخصائص الصورة 

 القابليةو ،توقيتال ملءمةفهم، ولل القابلية، وموثوقال

إرشادات  فقرات". توفر لتحققل القابليةولمقارنة، ل

 " إرشادات إضافية.50-47 التطبيق

Accounting for Amalgamations دمجالمحاسبة عن ال   

15. A resulting entity shall account for each amalgamation 

by applying the modified pooling of interests method of 

accounting. 

كل  عن المحاسبةالناتجة عن الدمج على الجهة  يجب .15

طريقة تجميع الحصص المعدلة  تطبيقب دمج

 محاسبة.لل

  لا

The Modified Pooling of Interests Method of Accounting  محاسبةللالمعدلة  تجميع الحصصطريقة   

16. Applying the modified pooling of interests method of 

accounting requires: 

a. Identifying the resulting entity; 

b. Determining the amalgamation date; 

c. Recognizing and measuring the identifiable assets 

received, the liabilities assumed and any non-

controlling interest in the combining operations, 

consistent with the requirements in IPSASs; and 

المعدلة  تجميع الحصصيتطلب تطبيق طريقة  .16

 محاسبة: لل

 و الناتجة؛تحديد الجهة  .أ

 و ؛دمجتحديد تاريخ ال .ب

، للتحديدإثبات وقياس الأصول المستلمة القابلة  .ج

غير مسيطرة  حصةوأي  تحملها تم التيوالالتزامات 

، بما يتسق مع المتطلبات المجمّعة العمليةفي 

 العام؛ وفي معايير المحاسبة للقطاع 

  لا
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d. Recognizing and measuring the components of net 

assets/equity and other adjustments from an 

amalgamation. 

 

حقوق  /الأصولإثبات وقياس مكونات صافي  .د

 .دمجال عن الناتجة الملكية والتسويات الأخرى

Identifying the Resulting Entity الدمج عن تحديد الجهة الناتجة   

17. For each amalgamation, a resulting entity shall be 

identified. 

 .الناتجة عن الدمج، يجب تحديد الجهة دمجبالنسبة لكل  .17
  لا

18. Paragraph 5 of this Standard defines a resulting entity 

as “the entity that is the result of two or more 

operations combining in an amalgamation.” The 

resulting entity shall thereafter be identified as the 

entity that obtains control of the combining operations 

as a result of the amalgamation. 

الناتجة عن الدمج من هذا المعيار الجهة  5تُعرف الفقرة  .18

عمليتين أو أكثر في  تجميععن  تنتجالجهة التي بأنها "

بعد ذلك بأنها الناتجة عن الدمج الجهة  وتحدد. "دمج

عمليات الالجهة التي تحصل على السيطرة على 

 .دمجلانتيجة  المجمّعة

  لا

Determining the Amalgamation Date دمجتحديد تاريخ ال   

19. The resulting entity shall identify the amalgamation 

date, which is the date on which it obtains control of the 

combining operations. 

، وهو دمجتاريخ الالدمج  عنالناتجة يجب أن تحدد الجهة  .19

عمليات الالتاريخ الذي تحصل فيه على السيطرة على 

 .المجمّعة

  لا

20. The date on which the resulting entity obtains control of 

the combining operations may be the date on which the 

resulting entity receives the assets and assumes the 

liabilities of the combining operations. It is possible that 

the resulting entity will not receive legal title to the 

assets or assume legal responsibility for the liabilities 

of the combining operations. In these circumstances, 

the resulting entity will often obtain control of the 

assets and liabilities of the combining operations on the 

date on which responsibility for the assets and 

 عنقد يكون التاريخ الذي تحصل فيه الجهة الناتجة  .20

هو التاريخ  مجمعةالسيطرة على عمليات  على الدمج

 الأصول الدمج عنالذي تستلم فيه الجهة الناتجة 

. ومن المحتمل ألا المجمّعةعمليات الوتتحمل التزامات 

 نظامملكية ال سند الدمجتستلم الجهة الناتجة عن 

عن التزامات النظامية أو تتحمل المسؤولية  للأصول

ما تحصل  الظروف، غالباا  . وفي هذهمجمعةعمليات 

السيطرة على أصول  على الدمجالجهة الناتجة عن 

ضوالتزامات عمليات التجميع في التاريخ الذي  فيه  تُفوَّ

إلى الجهة  المسؤولية عن الأصول والالتزامات رسمياا 

  لا
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liabilities is formally delegated to the resulting entity. 

However, the resulting entity might obtain control on a 

different date. For example, legislation or a written 

agreement may provide that the resulting entity obtains 

control of the assets and liabilities of the combining 

operations on a specified date. A resulting entity shall 

consider all pertinent facts and circumstances in 

identifying the amalgamation date. 

، قد تحصل الجهة الناتجة عن ذلك مع. الدمجالناتجة عن 

السيطرة في تاريخ مختلف. على سبيل  على الدمج

المثال، قد ينص التشريع أو الاتفاق المكتوب على أن 

على السيطرة على  تحصل الدمجالجهة الناتجة عن 

أصول والتزامات عمليات التجميع في تاريخ محدد. 

 الاعتبار في الأخذ الدمجعلى الجهة الناتجة عن  ويجب

تحديد تاريخ  عندجميع الحقائق والظروف ذات الصلة 

 .دمجال

Recognizing and Measuring the Identifiable Assets, 

Liabilities Assumed and any Non- Controlling Interests in 

the Combining Operations 

 تم لتيإثبات وقياس الأصول القابلة للتحديد والالتزامات ا

عمليات الوأية حقوق ملكية غير مسيطرة في  تحملها

 المجمّعة

  

Recognition Principle مبدأ الإثبات    

21. As of the amalgamation date, the resulting entity shall 

recognize the identifiable assets, liabilities and any 

non-controlling interests that are recognized in the 

financial statements of the combining operations as of 

the amalgamation date. Recognition of identifiable 

assets and liabilities received is subject to the 

conditions specified in paragraphs 22–23. 

، يجب على الجهة الناتجة عن دمجمن تاريخ ال اعتباراا  .21

وأي  للتحديد قابلةالأصول والالتزامات ال إثبات الدمج

حقوق ملكية غير مسيطرة مثبتة في القوائم المالية 

خضع وي. دمجمن تاريخ ال اعتباراا  المجمّعةعمليات لل

 للتحديدإثبات الأصول والالتزامات المستلمة القابلة 

 .23-22للشروط المحددة في الفقرات 

  لا

Recognition Conditions  شروط الإثبات   

22. The effects of all transactions between the combining 

operations are eliminated in preparing the financial 

statements of the resulting entity (paragraphs AG51–

AG52 provide related application guidance). 

 المجمّعةعمليات الآثار جميع المعاملت بين  تُستبعَد .22

 الدمج عن الناتجةم المالية للجهة إعداد القوائ عند

" إرشادات ذات 52-51 إرشادات التطبيق فقرات)توفر "

 صلة(.

  لا

23. To qualify for recognition as part of applying the 

modified pooling of interests method, the identifiable 

القابلة للتحديد ات الأصول والالتزامتستوفي يجب أن  .23

إطار مفاهيم التقارير تعريفات الأصول والالتزامات في 
  لا
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نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

assets and liabilities must meet the definitions of 

assets and liabilities in the Conceptual Framework for 

General Purpose Financial Reporting by Public Sector 

Entities at the amalgamation date. For example, costs 

that the resulting entity expects, but is not obliged, to 

incur in the future to effect its plan to exit an activity of 

a combining operation or to terminate the employment 

of or relocate a combining operation’s employees are 

not liabilities at the amalgamation date. Therefore, the 

resulting entity does not recognize those costs as part 

of applying the modified pooling of interests method. 

Instead, the resulting entity recognizes those costs in 

its post-combination financial statements in 

accordance with other IPSASs. 

 المالية ذات الغرض العام من قبل جهات القطاع العام

أنها جزء  علىكي تكون مؤهلة للإثبات  دمجفي تاريخ ال

المعدلة. على سبيل  تجميع الحصصمن تطبيق طريقة 

فإن التكاليف التي تتوقع الجهة الناتجة عن المثال، 

تتكبدها في  أن -بذلك  ولكنها غير ملزمة- الدمج

 مجمّعةنشاط عملية  لوقفالمستقبل لتنفيذ خطتها 

 تعتبر لا مجمّعة؛أو إنهاء توظيف أو نقل موظفي عملية 

، فإن الجهة الناتجة ثم ومن. دمجالتزامات في تاريخ ال

أنها جزء من  علىتكاليف تثبت تلك ال لا الدمجعن 

من ذلك،  بدلاا والمعدلة.  تجميع الحصصتطبيق طريقة 

التكاليف في  تلك الدمجتثبت الجهة الناتجة عن 

قوائمها المالية بعد التجميع وفق معايير المحاسبة 

 للقطاع العام الأخرى.

Classifying or Designating Assets and Liabilities in an 

Amalgamation 

  دمجالأصول والالتزامات في ال تعيينتصنيف أو 
  

24. At the amalgamation date, the resulting entity shall 

classify or designate the assets and liabilities received 

in an amalgamation using the classifications or 

designations previously applied by the combining 

operations. A resulting entity shall not adopt different 

classifications or designations on initial recognition, 

even if this is permitted by other IPSASs. 

 بتصنيف الدمج، تقوم الجهة الناتجة عن دمجفي تاريخ ال .24

 دمجفي الالأصول والالتزامات المستلمة  تعيينأو 

التي سبق  التعييناتأو  اتالتصنيفباستخدام 

يجوز لا و. المجمّعة العملياتعن طريق  استخدامها

 تعييناتأو  تصنيفات اختيار الدمج عن الناتجةللجهة 

، حتى لو سمحت بذلك الإثبات الأولي عند ةمختلف

 معايير المحاسبة للقطاع العام الأخرى.

  لا

25. In some situations, IPSASs provide for different 

accounting depending on how an entity classifies or 

designates a particular asset or liability. Examples of 

classifications or designations that the resulting entity 

في بعض الحالات، تنص معايير المحاسبة للقطاع العام  .25

 قامتالتي  يةكيفلل تبعاا مختلفة ة يمحاسب معالجةعلى 

أصل أو التزام معين. ومن  تعيينبتصنيف أو  ماجهة  بها

تقوم بها أن  يجبالتي  التعييناتأو  اتالتصنيفأمثلة 

  لا
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نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

shall make on the basis of the classifications or 

designations previously applied by the combining 

operations include but are not limited to: 

a. Classification of particular financial assets and 

liabilities as measured at fair value or at amortized 

cost, in accordance with IPSAS 41, Financial 

Instruments; 

b. Designation of a derivative instrument as a hedging 

instrument in accordance with IPSAS 41; and 

c. Assessment of whether an embedded derivative 

should be separated from a host contract in 

accordance with IPSAS 41 (which is a matter of 

‘classification’ as this Standard uses that term). 

أو  اتتصنيفالأساس  على الدمجالجهة الناتجة عن 

على  المجمّعة العملياتها تطبقالتي سبق أن  التعيينات

 :سبيل المثال لا الحصر

مقاسة  محددةمالية  والتزاماتتصنيف أصول  .أ

، وفق معيار ستنفذةبالقيمة العادلة أو بالتكلفة الم

 و ؛المالية الأدوات ،41المحاسبة للقطاع العام 

وفق معيار  حوطأداة تأنها  علىأداة مشتقة  تعيين .ب

 ؛ و41المحاسبة للقطاع العام 

عن  ضمنيةما إذا كان ينبغي فصل مشتقات  تقويم .ج

وفق معيار المحاسبة للقطاع العام  أساسيعقد 

المعيار  ا)وهي مسألة "تصنيف" لأن هذ 41

 ستخدم هذا المصطلح(.ي

 

Measurement Principle مبدأ القياس   

26. The resulting entity shall measure the identifiable 

assets and liabilities of the combining operations at 

their carrying amounts in the financial statements of 

the combining operations as of the amalgamation date, 

subject to the requirements of paragraph 27 

(paragraphs AG53–AG54 provide related application 

guidance). 

الأصول  بقياس الدمجالجهة الناتجة عن  تقوم .26

بقيمها  المجمّعة للعمليات للتحديد قابلةوالالتزامات ال

 كما المجمّعة للعمليات الدفترية في القوائم المالية

 27متطلبات الفقرة  مع مراعاة، دمجتاريخ الهي في 

" إرشادات ذات 54-53 إرشادات التطبيق فقرات)توفر "

 صلة(.

  لا

27. As of the amalgamation date, the resulting entity shall 

adjust the carrying amounts of the identifiable assets 

and liabilities of the combining operations where 

required to conform to the resulting entity's accounting 

policies. 

القيم  بتعديل الدمجتقوم الجهة الناتجة عن  أن يجب .27

 قابلةللأصول والالتزامات الالدمج  تاريخالدفترية في 

لكي تتوافق  عند الاقتضاء المجمّعة للعملياتتحديد لل

 .الدمج عن الناتجةمع السياسات المحاسبية للجهة 

  لا
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نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

28. The modified pooling of interests method results in a 

single combined resulting entity. A single uniform set 

of accounting policies, consistent with the 

requirements of IPSASs, is adopted by that entity, and 

the carrying amounts of the identifiable assets and 

liabilities of the combining operations are adjusted, 

where required, to conform to those accounting 

policies. 

 المعدلة جهة طريقة تجميع الحصص تطبيق عن ينتج .28

هذه الجهة  وتطبق .واحد مجمع دمج من ناتجة

 ،موحدة من السياسات المحاسبية واحدةمجموعة 

، المحاسبة للقطاع العامتتسق مع متطلبات معايير 

 قابلةل القيم الدفترية للأصول والالتزامات الوتعدّ 

، لكي تتوافق عند الاقتضاء ،المجمّعة للعمليات للتحديد

 مع تلك السياسات المحاسبية.

  لا

29. The resulting entity shall measure any non-controlling 

interests in a combining operation at their carrying 

amounts in the financial statements of that combining 

operation as of the amalgamation date, adjusted for the 

non-controlling interests’ proportionate share of the 

adjustments made in accordance with paragraph 27. 

أي  بقياس الدمجأن تقوم الجهة الناتجة عن  يجب .29

بالقيمة  المجمّعة العملياتفي حصص غير مسيطرة 

 كما المجمّعة للعملياتالدفترية في القوائم المالية 

ل، دمجتاريخ الهي في  للحصة غير  النسبيةلحصة با وتُعدَّ

 .27لفقرة امن التسويات التي تتم وفق المسيطرة 

 

  لا

30. Paragraphs 33–35 specify the types of identifiable 

assets and liabilities that include items for which this 

Standard provides limited exceptions to the 

measurement principle. 

 قابلةأنواع الأصول والالتزامات ال 35-33تحدد الفقرات  .30

 المعيار اهذ لهايوفر  التي تتضمن بنوداا  للتحديد

 .القياس مبدأ مناستثناءات محدودة 
  لا

Exceptions to the Recognition or Measurement Principles  أو مبدأ القياس الإثبات مبدأ مناستثناءات   

31. This Standard provides limited exceptions to its 

recognition and measurement principles. Paragraphs 

32–35 specify both the particular items for which 

exceptions are provided and the nature of those 

exceptions. The resulting entity shall account for those 

items by applying the requirements in paragraphs 32–

35, which will result in some items being: 

الإثبات  لمبدأيوفر هذا المعيار استثناءات محدودة ي .31

من البنود الخاصة  كلا  35-32والقياس. وتحدد الفقرات 

وطبيعة تلك  استثناءات،من أجلها  وضعتالتي 

 الدمجيجب على الجهة الناتجة عن والاستثناءات. 

في  الواردةالمتطلبات  تطبيقبعن تلك البنود  المحاسبة

البنود  لبعض بالنسبة عنه سينتج، مما 35-32الفقرات 

 :أن

  لا
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نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

a. Recognized either by applying recognition 

conditions in addition to those in paragraphs 22–23 

or by applying the requirements of other IPSASs, 

with results that differ from applying the 

recognition principle and conditions. 

b. Measured at an amount other than their 

amalgamation date carrying amounts. 

 تلكإما بتطبيق شروط الإثبات بالإضافة إلى  تُثبت .أ

، وإما بتطبيق 23-22 تينالواردة في الفقر الشروط

متطلبات معايير المحاسبة للقطاع العام الأخرى، 

تطبيق مبدأ وشروط  نتيجة تختلف التيمع النتائج 

 الإثبات.

ها الدفترية في تاريخ تقيم بخلف بمبلغ تُقاس .ب

 .دمجال

 

Exception to the Recognition Principle  مبدأ الإثبات مناستثناء   

Licenses and similar rights previously granted by one 

combining operation to another combining operation 

من  طريق عن منحها سبقالتراخيص والحقوق المماثلة التي 

 أخرى مجمّعةلعملية  مجمّعةعملية 
  

32. A license or similar right, previously granted by one 

combining operation to another combining operation 

and recognized as an intangible asset by the recipient 

combining operation shall be recognized by the 

resulting entity as an intangible asset. The license or 

similar right shall not be eliminated in accordance with 

paragraph 22 (paragraphs AG55–AG56 provide related 

application guidance). 

حق  أيأو  الترخيص الدمجتثبت الجهة الناتجة عن  .32

 مجمّعةلعملية  مجمّعةسابقاا عملية  تهمنح ،مماثل

 طريق عنأنه أصل غير ملموس  على وأثبت-أخرى 

. أنه أصل غير ملموس على- المتلقية المجمّعة العملية

لفقرة االترخيص أو الحق المماثل وفق  تبعاداسولا يجوز 

" إرشادات 56-55 إرشادات التطبيق فقرات)توفر " 22

 ذات صلة(.

  لا

Exceptions to Both the Recognition and Measurement 

Principles 

 الاستثناءات من كل من مبدأي الإثبات والقياس
  

Income Taxes (Where Included in the Terms of the 

Amalgamation) 

 (دمجضرائب الدخل )عند تضمينها في شروط ال
  

33. Amalgamations involving public sector entities may 

result in a tax authority forgiving amounts of tax due as 

part of the terms of the amalgamation. The resulting 

شمل جهات القطاع العام أن ي الذي دمجقد ينتج عن ال .33

 مستحقةالضريبية لل مبالغ بإعفاءتقوم السلطة الضريبية 

لجهة الناتجة عن ل يجوز لا. دمجمن شروط ال جزء أنه على

  لا
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نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 
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 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

entity shall not recognize any taxation items that are 

forgiven as a result of the terms of the amalgamation 

(paragraphs AG57–AG58 provide related application 

guidance). 

 شروطلنتيجة  منها أُعفيبنود ضريبية  أيتُثبت  أن الدمج

" 58-57 إرشادات التطبيق فقرات")توفر  دمجال

 إرشادات ذات صلة(. 

34. The resulting entity shall recognize and measure any 

remaining taxation items included in or arising from an 

amalgamation in accordance with the relevant 

international or national accounting standard dealing 

with income taxes. The resulting entity shall recognize 

and measure any remaining revenue from taxation 

included in or arising from an amalgamation in 

accordance with IPSAS 23, Revenue from Non-

Exchange Transactions (Taxes and Transfers). 

أي  وقياس إثبات الدمجيجب على الجهة الناتجة عن  .34

 دمجال- ناشئة عن أو-مدرجة في بنود ضريبية متبقية 

 ذي الصلة الوطني أو الدوليمعيار المحاسبة وفق 

الذي يتناول ضرائب الدخل. ويجب على الجهة الناتجة 

أي إيرادات متبقية من الضرائب  وقياس إثبات الدمجعن 

وفق معيار  دمج -ناشئة عن ال أو -المدرجة في 

من المعاملت غير  رادالإي، 23 المحاسبة للقطاع العام

 .التبادلية )الضرائب والتحويلت(

  لا

Employee Benefits ينمنافع الموظف   

35. The resulting entity shall recognize and measure a 

liability (or asset, if any) related to the combining 

operation’s employee benefit arrangements in 

accordance with IPSAS 39, Employee Benefits. 

التزام  وقياس إثبات الدمجيجب على الجهة الناتجة عن  .35

 موظفيبترتيبات منافع  صلةله  تكون)أو أصل، إن وجد( 

، 39 المحاسبة للقطاع العام، وفق معيار مجمّعة عملية

 .ينمنافع الموظف

  لا

Recognizing and Measuring Components of Net 

Assets/Equity Arising as a Result of an Amalgamation 

 نتيجةإثبات وقياس مكونات صافي الأصول/ حقوق الملكية 

 الدمج
  

36. An amalgamation does not give rise to goodwill 

(paragraphs AG59–AG60 provide related application 

guidance). 

إرشادات  فقراتشهرة )توفر "ال دمجالنشأ عن يلا  .36

  لا " إرشادات ذات صلة(.60-59 التطبيق

37. The resulting entity shall recognize within net 

assets/equity amounts equal and opposite to the 

following items: 

تثبت ضمن صافي  أن الدمجيجب على الجهة الناتجة عن  .37

للبنود  وعكسيةمساوية  قيماا الأصول/ حقوق الملكية 

 :التالية

 و ؛المجمّعة العمليةالقيم الدفترية لأصول  .أ

  لا
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هل تم إدخال 
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 التعديلت وأسبابها

a. The carrying amounts of the combining operations’ 

assets; 

b. The carrying amounts of the combining operations’ 

liabilities; and 

c. The carrying amounts of the combining operations’ 

non-controlling interests. 

 ؛ والمجمّعة العمليةالقيم الدفترية لالتزامات  .ب

 للعملية يطرةالدفترية للحصص غير المسالقيم  .ج

  .المجمّعة

38. The resulting entity shall recognize within net 

assets/equity the corresponding adjustments in 

respect of: 

a. The elimination of transactions between combining 

entities in accordance with paragraph 22; 

b. Adjustments made to the carrying amounts of the 

identifiable assets and liabilities of the combining 

operations where required to conform to the 

resulting entity's accounting policies, in accordance 

with paragraph 27; and 

c. Adjustments made in respect of the exceptions to 

the recognition and/or measurement principles, in 

accordance with paragraphs 32–35. 

تثبت ضمن صافي  أن الدمجيجب على الجهة الناتجة عن  .38

 والمتعلقةالأصول/ حقوق الملكية التعديلت المقابلة 

 :بـ

لفقرة اوفق  المجمّعةجهات الالمعاملت بين  إلغاء .أ

 و ؛22

التعديلت التي أدخلت على القيم الدفترية  .ب

 للعمليات للتحديد القابلةللأصول والالتزامات 

عند الاقتضاء لتتوافق مع السياسات  المجمّعة

لفقرة ا، وفق دمج عن الناتجةالمحاسبية للجهة 

 ؛ و27

 منالتعديلت التي أجريت بشأن الاستثناءات  .ج

-32لفقرات امبادئ الإثبات و/أو القياس، وفق 

35. 

  لا

39. The resulting entity may present the amounts 

recognized within net assets/equity in accordance with 

paragraphs 37 and 38 as either: 

a. A single opening balance; or 

b. As separate components of net assets/equity. 

المثبتة ضمن  المبالغ الدمج عن الناتجة الجهة تعرض قد .39

 :38و 37لفقرتين اصافي الأصول/ حقوق الملكية وفق 

 رصيد افتتاحي واحد؛ أوك .أ

مكونات منفصلة لصافي الأصول/ حقوق ك .ب

 الملكية.

  لا

Measurement Period فترة القياس    

40. If the initial accounting for an amalgamation is 

incomplete by the end of the reporting period in which 

 دمجلل عن الأوليةفي حالة عدم اكتمال المحاسبة  .40

 فإنه، دمجالحدث فيها يالتي رة القوائم المالية فتبنهاية 
  لا
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نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

the amalgamation occurs, the resulting entity shall 

report in its financial statements provisional amounts 

for the items for which the accounting is incomplete. 

During the measurement period, the resulting entity 

shall retrospectively adjust the provisional amounts 

recognized at the amalgamation date to reflect new 

information obtained about facts and circumstances 

that existed as of the amalgamation date and, if known, 

would have affected the measurement of the amounts 

recognized as of that date. During the measurement 

period, the resulting entity shall also recognize 

additional assets or liabilities if new information is 

obtained about facts and circumstances that existed as 

of the amalgamation date and, if known, would have 

resulted in the recognition of those assets and 

liabilities as of that date. The measurement period ends 

as soon as the resulting entity receives the information 

it was seeking about facts and circumstances that 

existed as of the amalgamation date or learns that 

more information is not obtainable. However, the 

measurement period shall not exceed one year from 

the amalgamation date. 

في  تعرض أن الدمجيجب على الجهة الناتجة عن 

للبنود التي لم تكتمل  مؤقته مبالغقوائمها المالية 

 الدمجتقوم الجهة الناتجة عن  أن ويجب. عنهاالمحاسبة 

المثبتة في  المؤقتة المبالغفترة القياس بتعديل  خلل

بأثر رجعي لتعكس المعلومات الجديدة التي  دمجتاريخ ال

في  قائمةعليها عن الوقائع والظروف التي كانت  حُصل

 علىوالتي لو كانت معروفة، كانت ستؤثر  دمج،تاريخ ال

المثبتة في ذلك التاريخ. وخلل فترة  المبالغقياس 

إثبات  أيضاا  الدمجالقياس، يجب على الجهة الناتجة عن 

على معلومات  حُصلضافية إذا أصول أو التزامات إ

جديدة عن الوقائع والظروف التي كانت قائمة في 

تؤدي إلى س، كانت ةكانت معروف إن والتي، دمجتاريخ ال

إثبات تلك الأصول والالتزامات في ذلك التاريخ. وتنتهي 

 الدمجالجهة الناتجة عن  حصولفترة القياس بمجرد 

المعلومات التي كان تسعى للحصول عليها بشأن  على

أو  دمجالوقائع والظروف التي كانت قائمة في تاريخ ال

تعلم أنه لا يمكن الحصول على مزيد من  عندما

تتجاوز فترة القياس  أن يجوز لاذلك،  معالمعلومات. 

 .دمجالسنة واحدة من تاريخ 

41. The measurement period is the period after the 

amalgamation date during which the resulting entity 

may adjust the provisional amounts recognized for an 

amalgamation. The measurement period provides the 

resulting entity with a reasonable time to obtain the 

 والتي دمجفترة القياس هي الفترة التي تلي تاريخ ال .41

 المبالغ خللهاأن تعدل  دمج عن الناتجةيمكن للجهة 

توفر فترة القياس للجهة و .دمجللالمثبتة  المؤقتة

للحصول على المعلومات  معقولاا  الناتجة عن دمج وقتاا 

اللزمة لتحديد وقياس الأصول والالتزامات القابلة 

  لا
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نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

information necessary to identify and measure the 

identifiable assets, liabilities and any non-controlling 

interest in the combining operations as of the 

amalgamation date in accordance with the 

requirements of this Standard. The information 

necessary to identify and measure the identifiable 

assets, liabilities and any non- controlling interest in 

the combining operations will generally be available at 

the amalgamation date. However, this may not be the 

case where combining operations have previously 

prepared their financial statements using different 

accounting policies. 

 المجمّعة العملياتوأية حصة غير مسيطرة في  للتحديد

 وبشكلوفق متطلبات هذا المعيار.  دمجفي تاريخ ال

اللزمة لتحديد وقياس الأصول  المعلومات تكون عام،

طرة والالتزامات القابلة للتحديد وأي حصص غير مسي

 مع. دمجمتاحة في تاريخ ال المجمّعة العمليات في

 العملياتعندما تكون  كذلك الأمركون يقد لا  ،ذلك

باستخدام  قد أعدت قوائمها المالية سابقاا  المجمّعة

 سياسات محاسبية مختلفة.

42. The resulting entity recognizes an increase (decrease) 

in the provisional amount recognized for an identifiable 

asset (liability) by adjusting components of net 

assets/equity recognized in accordance with 

paragraphs 37–38. However, new information obtained 

during the measurement period may sometimes result 

in an adjustment to the provisional amount of more 

than one asset or liability. For example, the resulting 

entity might have assumed a liability to pay damages 

related to an accident in one of the combining 

operation’s facilities, part or all of which are covered by 

the combining operation’s liability insurance policy. If 

the resulting entity obtains new information during the 

measurement period about the carrying amount of that 

liability, the adjustment to the gain or loss resulting 

 المبلغ)نقص( في  زيادة الدمجتثبت الجهة الناتجة عن  .42

عن طريق  للتحديدالمثبت لأصل )التزام( قابل  المؤقت

تعديل مكونات صافي الأصول/ حقوق الملكية المثبتة 

، قد تؤدي المعلومات ذلك مع. 38-37لفقرات اوفق 

إلى  فترة القياس أحياناا عليها خلل  يُحصَلالجديدة التي 

لأكثر من أصل أو التزام. على  المؤقت المبلغتعديل 

 التزاماا  الدمجسبيل المثال، قد تتحمل الجهة الناتجة عن 

بحادث في إحدى مرافق  صلة ذاتبدفع تعويضات 

ى، والتي المجمّعة العملية جزء منها أو جميعها من  يُغطَّ

 وإذا. المجمّعة العملية أبرمتهاتأمين التزام  خلل وثيقة

معلومات جديدة  على الدمجالجهة الناتجة عن  حصلت

خلل فترة القياس حول القيمة الدفترية لذلك الالتزام، 

أو الخسارة الناتجة  المكسب تسويات بينمقاصة  تجرى

لللتزام )كليا أو  المثبت المؤقت المبلغعن التغيير في 

و الخسارة الناتجة أ للمكسب ةالمقابل والتسوياتجزئيا( 

  لا
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نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

from a change to the provisional amount recognized for 

the liability would be offset (in whole or in part) by a 

corresponding adjustment to the gain or loss resulting 

from a change to the provisional amount recognized for 

the claim receivable from the insurer. 

للمطالبة  المثبت المؤقت المبلغعن التغير في 

  ن.المؤمّ المستحقة من 

43. During the measurement period, the resulting entity 

shall recognize adjustments to the provisional amounts 

as if the accounting for the amalgamation had been 

completed at the amalgamation date. Thus, the 

resulting entity shall revise comparative information 

for prior periods presented in financial statements as 

needed, including making any change in depreciation or 

amortization recognized in completing the initial 

accounting. 

 الدمجخلل فترة القياس، يجب على الجهة الناتجة عن  .43

 كانتكما لو  المؤقتةتثبت تعديلت على المبالغ  أن

 ومن. دمجقد اكتملت في تاريخ ال دمجالمحاسبة عن ال

المعلومات  بتصحيح الدمجتقوم الجهة الناتجة عن  ،ثم

المقارنة للفترات السابقة المعروضة في القوائم المالية 

إجراء أي تغيير في  ذلك في بماحسب الحاجة، 

استكمال  عندالمثبت  الاستنفادأو  الاستهلك

 عن الدمج. المحاسبة الأولية

  لا

44. After the measurement period ends, the resulting entity 

shall revise the accounting for an amalgamation only to 

correct an error in accordance with IPSAS 3, 

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates 

and Errors. 

بعد انتهاء فترة القياس، يجب على الجهة الناتجة عن  .44

فقط لتصحيح خطأ  دمجالمحاسبة عن ال تعديل الدمج

السياسات ، 3 المحاسبة للقطاع العاممعيار ل اا وفق

 ،والتغيرات في التقديرات المحاسبية ،المحاسبية

 .والأخطاء

  لا

Amalgamation-Related Costs  دمجالبالتكاليف المتعلقة   

45. Amalgamation-related costs are costs the resulting 

entity or combining operations incur to effect an 

amalgamation. Those costs include advisory, legal, 

accounting, valuation and other professional or 

consulting fees; general administrative costs; and any 

costs of registering and issuing debt and equity 

securities. The resulting entity and combining 

هي التكاليف التي تتكبدها  دمجالبالتكاليف ذات الصلة  .45

 أجل من المجمّعة العمليات أو الدمجالجهة الناتجة عن 

 الأتعاب. وتشمل هذه التكاليف الدمج تنفيذ

 التقييم وأتعابوالمحاسبية  والنظاميةالاستشارية 

التكاليف والمهنية أو الاستشارية؛  الأتعابوغيرها من 

 أوراقلتسجيل وإصدار الإدارية العامة؛ وأي تكاليف 

الجهة  على ويجب. ملكية وحقوق ديناا  تمثل مالية

  لا



 دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام في المملكة العربية السعودية

 "تجميع العمليات في القطاع العام" 40الدراسة المرفقة بمعيار المحاسبة للقطاع العام 

  م2024 إصدار
 

70 

نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

operations shall account for amalgamation-related 

costs as expenses in the periods in which the costs are 

incurred and the services are received, with one 

exception. The costs to issue debt or equity securities 

shall be recognized in accordance with IPSAS 28, 

Financial Instruments: Presentation, and IPSAS 41, 

Financial Instruments. 

عن  المحاسبة المجمّعة والعمليات الدمجالناتجة عن 

أنها مصروفات في  على دمجالتكاليف المتعلقة بال

الفترات التي يتم فيها تكبد التكاليف واستلم الخدمات، 

 مالية أوراقتكاليف إصدار  تُثبت حيثمع استثناء واحد. 

وفق معيار المحاسبة للقطاع  ملكية حقوقأو  ديناا  تمثل

المحاسبة ومعيار  المالية: العرض الأدوات، 28العام 

 .المالية الأدوات، 41 للقطاع العام

Subsequent Measurement and Accounting  في تواريخ لاحقة  والمحاسبةالقياس   

46. In general, a resulting entity shall subsequently 

measure and account for assets and liabilities received 

and equity instruments issued in an amalgamation in 

accordance with other applicable IPSASs for those 

items, depending on their nature. However, this 

Standard provides guidance on subsequently 

measuring and accounting for the following assets 

received and liabilities assumed or incurred in an 

amalgamation: 

a. Licenses and similar rights previously granted by 

one combining operation to another combining 

operation; 

b. Transfers, concessionary loans and similar benefits 

received by a combining operation on the basis of 

criteria that change as a result of an amalgamation; 

and 

c. Income taxes (where not included in the terms of the 

amalgamation). 

وقت  في الدمجعام، تقوم الجهة الناتجة عن  بشكل .46

لاحق بقياس الأصول والالتزامات المستلمة وأدوات 

فق معايير و الدمج من الصادرةحقوق الملكية 

 تطبق على تلك التيالأخرى  المحاسبة للقطاع العام

ذلك، يوفر هذا المعيار  مع. طبيعتهابحسب  البنود

لاحقة  تواريخإرشادات بشأن القياس والمحاسبة في 

أو  تحملها تملتزامات امستلمة و عما يلي من أصول

دها  :الدمجفي  تكبُّ

سابقاا  منحتهاالتراخيص والحقوق المماثلة التي  .أ

 و أخرى؛ مجمّعةلعملية  مجمّعة عملية

القروض الميسرة والمنافع المماثلة  التحويلت، .ب

على أساس  مجمعّةالمستلمة من قبل عملية 

 تتغير نتيجة للدمج؛ و ضوابط

 (.لدمجاتدرج في شروط  ضرائب الدخل )عندما لا .ج

  لا
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نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

Licenses and Similar Rights Previously Granted by One 

Combining Operation to Another Combining Operation 

التراخيص والقروض الميسرة والحقوق المماثلة التي سبق أن 

 أخرى مجمّعةلعملية  منحتها إحدى العمليات المجمّعة
  

47. A license or similar right, previously granted by one 

combining operation to another combining operation 

and recognized as an intangible asset shall be 

amortized over the remaining period of the binding 

arrangement in which the right was granted, where the 

right was granted for a finite period. Where the right 

was granted for an indefinite period, the resulting entity 

shall test the right for impairment at least annually, and 

whenever there is an indication that the right may be 

impaired. A resulting entity that subsequently sells this 

license or similar right to a third party shall include the 

carrying amount of the intangible asset in determining 

the gain or loss on the sale. 

 منحالترخيص أو الحق المماثل الذي  داستنفايجب  .47

 وأُثبت أخرى مجمعّةلعملية  مجمّعةعملية  منسابقاا 

الفترة المتبقية  مدىعلى  ملموس،أنه أصل غير  على

 عندما ،فيه هذا الحق مُنحمن الترتيب الملزم الذي 

منح هذا يُ . وعندما نح لفترة محددةمُ  قد الحق يكون

 الدمجالحق لفترة غير محددة، تقوم الجهة الناتجة عن 

، على الأقل سنوياا  لحقلقيمة ال في هبوط اختبار بإجراء

 هبطتكان هناك مؤشر على أن هذا الحق قد  كلما

بيع ت التي الدمج،الجهة الناتجة عن  على ويجبقيمته. 

لطرف  المماثلحق الهذا الترخيص أو  لاحق وقت في

القيمة الدفترية للأصول غير تأخذ في الاعتبار  أن ،ثالث

 عن الناتجةأو الخسارة  المكسبتحديد  عندالملموسة 

 البيع.

  لا

Transfers, Concessionary Loans and Similar Benefits 

Received by a Combining Operation on the Basis of Criteria 

that May Change as a Result of an Amalgamation 

التحويلت والقروض الميسرة والمنافع المماثلة المستلمة 

قد تتغير نتيجة  ضوابطعلى أساس  مجمّعةمن قبل عملية 

  للدمج

  

48. A transfer, concessionary loan or similar benefit, 

previously received by a combining operation on the 

basis of criteria that change as a result of an 

amalgamation, shall be reassessed prospectively in 

accordance with other IPSASs (paragraphs AG61–AG63 

provide related application guidance). 

 

التحويلت أو القروض الميسرة أو  تقويميجب إعادة  .48

على  مجمعةعملية  المنافع المماثلة المستلمة من قبل

، وفق معايير دمجللنتيجة  تتغير قد ضوابطأساس 

إرشادات  فقراتالمحاسبة للقطاع العام الأخرى )توفر "

 صلة(." إرشادات ذات 63-61 التطبيق

  لا



 دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام في المملكة العربية السعودية

 "تجميع العمليات في القطاع العام" 40الدراسة المرفقة بمعيار المحاسبة للقطاع العام 

  م2024 إصدار
 

72 

نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

Income Taxes (Where not Included in the Terms of the 

Amalgamation) 

 (دمجضرائب الدخل )عندما لا تدرج في شروط ال
  

49. Amalgamations involving public sector entities may 

result in a tax authority forgiving amounts of tax 

subsequent to the amalgamation. The resulting entity 

shall account for the tax forgiven prospectively in 

accordance with the relevant international or national 

accounting standard dealing with income taxes. 

شمل جهات القطاع العام أن ي الذي دمجقد ينتج عن ال .49

ريبة لاحقة للض مبالغبإعفاء تقوم السلطة الضريبية 

 المحاسبة الدمجالجهة الناتجة عن  على ويجب. دمجلل

 وفقاا على أساس مستقبلي  عن هذا الإعفاء الضريبي

الذي  الصلةالدولي أو الوطني ذي  لمعيار المحاسبة

  .الدخليتناول ضرائب 

  لا

Presentation of Financial Statements عرض القوائم المالية    

50. Except where a resulting entity is not a new entity 

following a public sector combination, the resulting 

entity’s first set of financial statements following the 

amalgamation shall comprise: 

a. An opening statement of financial position as of the 

amalgamation date; 

b. A statement of financial position as at the reporting 

date; 

c. A statement of financial performance for the period 

from the amalgamation date to the reporting date; 

d. A statement of changes in net assets/equity for the 

period from the amalgamation date to the reporting 

date; 

e. A cash flow statement for the period from the 

amalgamation date to the reporting date; 

f. If the entity makes publicly available its approved 

budget, a comparison of budget and actual 

amounts for the period from the amalgamation 

 جهة الدمجالجهة الناتجة عن  تكون لا عندماوباستثناء  .50

تتكون  عام،ال القطاع في عملياتبعد تجميع جديدة 

 عن الناتجةالمجموعة الأولى من القوائم المالية للجهة 

 من: دمجبعد ال دمج

 و ؛دمجتاريخ ال في افتتاحيةقائمة مركز مالي  .أ

 و تاريخ القوائم المالية؛ قائمة مركز مالي في .ب

وحتى  دمجقائمة الأداء المالي للفترة من تاريخ ال .ج

 و تاريخ القوائم المالية؛

قائمة التغيرات في صافي الأصول/ حقوق  .د

وحتى تاريخ القوائم  دمجالملكية للفترة من تاريخ ال

 و المالية؛

 دمجقائمة التدفقات النقدية للفترة من تاريخ ال .ه

 و م المالية؛وحتى تاريخ القوائ

المعتمدة متاحة  موازنتهاالجهة  جعلتإذا  .و

 مبالغالو الموازنةللعموم، المقارنة بين مبالغ 

وحتى تاريخ القوائم  دمجالفعلية للفترة من تاريخ ال

 كعمودقائمة مالية إضافية منفصلة كالمالية، إما 

 المالية؛ و القوائمفي  الموازنة لمبالغ

  لا
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نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

date to the reporting date, either as a separate 

additional financial statement or as a budget 

column in the financial statements; and 

g. Notes, comprising a summary of significant 

accounting policies and other explanatory notes. 

لسياسات ا عن اا صملخ تتضمن والتيالإيضاحات،  .ز

 المحاسبية المهمة والإيضاحات التفسيرية الأخرى. 

  

51. Where a resulting entity is not a new entity following a 

public sector combination, the resulting entity shall 

disclose: 

a. The amounts recognized of each major class of 

assets and liabilities, and components of net 

assets/equity from combining operations included 

in the resulting entity; 

b. Any adjustments made to components of net 

assets/equity where required to conform the 

accounting policies of the combining operations 

with those of the resulting entity; and 

c. Any adjustments made to eliminate transactions 

between the combining operations. 

جديدة بعد  جهة الدمجعندما لا تكون الجهة الناتجة عن  .51

عام، يجب أن تفصح الجهة قطاع الفي  عمليات تجميع

 :عن الدمجالناتجة عن 

من الأصول  رئيسةالمبالغ المثبتة لكل فئة  .أ

والالتزامات، ومكونات صافي الأصول/ حقوق 

في  المتضمّنة المجمّعة العمليات منالملكية 

 و الدمج؛الجهة الناتجة عن 

أي تعديلت تجرى على مكونات صافي الأصول/  .ب

السياسات  لتوفيق الاقتضاء عند الملكيةحقوق 

 مع تلك الخاصة المجمّعة للعملياتالمحاسبية 

 و الدمج؛الجهة الناتجة عن ب

المعاملت بين  لاستبعادأي تعديلت تجرى  .ج

 .المجمّعة العمليات

 

  لا

52. Subject to the requirements in paragraphs 54 and 56, 

the resulting entity is permitted but not required to 

present financial statements for periods prior to the 

amalgamation date (paragraphs AG64–AG65 provide 

related application guidance). Where a resulting entity 

elects to present financial statements for periods prior 

to the amalgamation date, it shall disclose the 

information required by paragraph 54(g). 

، يسمح 56و 54مع مراعاة المتطلبات في الفقرتين  .52

 بذلك، البةمط تليس ولكنها دمج عن الناتجةللجهة 

 دمجعرض القوائم المالية للفترات السابقة لتاريخ الب

" إرشادات ذات 65-64 إرشادات التطبيق فقرات)توفر "

 عرض الدمجتختار الجهة الناتجة عن  وحينماصلة(. 

 يجب فإنه، دمجالقوائم المالية للفترات السابقة لتاريخ ال

عليها أن تفصح عن المعلومات المطلوبة في الفقرة 

 )ز(. 54

  لا
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نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

Disclosures الإفصاحات    

53. The resulting entity shall disclose information that 

enables users of its financial statements to evaluate 

the nature and financial effect of an amalgamation. 

المعلومات  عن الدمجيجب أن تفصح الجهة الناتجة عن  .53

 تقويمالتي تمكن مستخدمي قوائمها المالية من 

 وأثره المالي. دمجطبيعة ال

  لا

54. To meet the objective in paragraph 53, the resulting 

entity shall disclose the following information for each 

amalgamation that occurs during the reporting period: 

a. The name and a description of each combining 

operation. 

b. The amalgamation date. 

c. The primary reasons for the amalgamation 

including, where applicable, the legal basis for the 

amalgamation. 

d. The amounts recognized as of the amalgamation 

date for each major class of assets and liabilities 

transferred. 

e. The adjustments made to the carrying amounts of 

assets and liabilities recorded by each combining 

operation as of the amalgamation date: 

i. To eliminate the effect of transactions 

between combining operations in accordance 

with paragraph 22; and 

ii. To conform to the resulting entity's 

accounting policies in accordance with 

paragraph 27. 

، يجب على الجهة الناتجة 53لتحقيق الهدف في الفقرة  .54

 دمجتفصح عن المعلومات التالية لكل  أن الدمجعن 

 حدث خلل فترة القوائم المالية:ي

 .مجمّعةكل عملية لاسم ووصف  .أ

 .دمجتاريخ ال .ب

، عند ذلك في بما للدمج،الأسباب الرئيسة  .ج

 .للدمج النظاميالاقتضاء، الأساس 

من  رئيسةلكل فئة  دمجفي تاريخ الالمبالغ المثبتة  .د

 لة.الأصول والالتزامات المحوّ 

التي أجريت على القيم الدفترية للأصول  التسويات .ه

 مجمّعةطريق كل عملية  عنالمثبتة  والالتزامات

 :دمجفي تاريخ ال

 العملياتأثر المعاملت بين  لاستبعاد (1)

 ؛ و22فقرة لل اا وفق المجمّعة

لسياسات المحاسبية للجهة ا مع لتتوافق (2)

 .27لفقرة ل اا وفق دمج عن الناتجة

 في بماحقوق الملكية،  /الأصولتحليل صافي  .و

بشكل منفصل، وأي  تُعرضأي مكونات  ذلك

إعادة  اتزوائض أو عجوهامة مثل ف تسويات

 .38- 37 تينلفقرل اا التقييم المثبتة وفق

قوائم  عرض الدمجإذا اختارت الجهة الناتجة عن  .ز

لفقرة ل اا وفق دمجمالية للفترات السابقة لتاريخ ال

  لا
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نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

f. An analysis of net assets/equity, including any 

components that are presented separately, and any 

significant adjustments such as revaluation 

surpluses or deficits, recognized in accordance 

with paragraphs 37–38. 

g. If a resulting entity elects to present financial 

statements for periods prior to the amalgamation 

date in accordance with paragraph 52, the resulting 

entity shall disclose the following information for 

each combining operation: 

i. A statement of financial position as at the 

end of the prior period(s); 

ii. A statement of financial performance for the 

prior period(s); 

iii. A statement of changes in net assets/equity 

for the prior period(s); 

iv. A cash flow statement for the prior period(s); 

and 

v. Notes, comprising a summary of significant 

accounting policies and other explanatory 

notes. 

The resulting entity shall not restate this information, 

but shall disclose the information on the same basis 

as used in the combining operations’ financial 

statements. The resulting entity shall disclose the 

basis on which this information is presented. 

 أن الدمجعلى الجهة الناتجة عن  يجب فإنه، 52

تفصح عن المعلومات التالية عن كل عملية 

 :مجمعة

قائمة المركز المالي في نهاية الفترة )الفترات(  (1)

 و ؛السابقة

 ؛قائمة الأداء المالي للفترة )الفترات( السابقة (2)

 و

التغيرات في صافي الأصول/ حقوق قائمة  (3)

 و ؛الملكية للفترة )الفترات( السابقة

قائمة التدفقات النقدية للفترة )الفترات(  (4)

 ؛ والسابقة

للسياسات  اا الإيضاحات، والتي تتضمن ملخص (5)

والإيضاحات التفسيرية  الهامةالمحاسبية 

 الأخرى.

هذه  عرض تعيدأن  دمج عن الناتجةلا يجوز للجهة و

عليها الإفصاح عن هذه  يجبالمعلومات، بل 

المستخدم في القوائم  هالمعلومات على الأساس نفس

على الجهة الناتجة  يجبو. المجمّعة للعملياتالمالية 

 في إليه تستندتفصح عن الأساس الذي  أن الدمجعن 

 المعلومات. تلك عرض

في وقت اعتماد إصدار القوائم المالية للجهة  .ح

الناشئة، إذا كان تاريخ القوائم المالية الأخير لأي من 

مباشرة،  دمجلا يسبق تاريخ ال المجمّعة العمليات

تفصح  أن الدمجعلى الجهة الناتجة عن  يجب فإنه

 عن المعلومات التالية:
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نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

h. If, at the time the financial statements of the 

resulting entity are authorized for issue, the last 

reporting date of any of the combining operations 

does not immediately precede the amalgamation 

date, the resulting entity shall disclose the 

following information: 

i. The amounts of revenue and expense, and 

the surplus or deficit of each combining 

operation from the last reporting date of the 

combining operations until the 

amalgamation date. The amounts of revenue 

shall be analyzed in a manner appropriate to 

the entity’s operations, in accordance with 

paragraph 108 of IPSAS 1, Presentation of 

Financial Statements. The amounts of 

expense shall be analyzed using a 

classification based on either the nature of 

expenses or their function within the entity, 

whichever provides information that is 

faithfully representative and more relevant, 

in accordance with paragraph 109 of IPSAS 

1. 

ii. The amounts reported by each combining 

operation immediately prior to the 

الإيرادات والمصروفات، والفائض أو  مبالغ (1)

تاريخ  آخرمن  مجمّعةالعجز في كل عملية 

حتى تاريخ  المجمّعة للعملياتلقوائم المالية ل

الإيرادات بأسلوب  مبالغ. ويجب تحليل دمجال

من  108لفقرة امناسب لعمليات الجهة، وفق 

عرض  ،1معيار المحاسبة للقطاع العام 

 مبالغويجب تحليل . القوائم المالية

على  إماالمصروفات باستخدام تصنيف بناءا 

وظيفتها داخل  علىطبيعة المصروفات أو 

 بموثوقيةالجهة، أيهما يقدم معلومات تعبر 

من معيار  109لفقرة ل اا ، وفقملءمةوأكثر 

 .1المحاسبة للقطاع العام 

 مجمّعةكل عملية  عرضتهاالتي  المبالغ (2)

لكل فئة رئيسة من  دمجمباشرة قبل تاريخ ال

 الأصول والالتزامات.

 مجمّعةكل عملية  عرضتهاالتي  المبالغ (3)

في صافي الأصول/  دمجمباشرة قبل تاريخ ال

 حقوق الملكية.

عن  الإفصاح الدمجولا يطلب من الجهة الناتجة عن 

هذه المعلومات عندما تختار عرض القوائم المالية 

المحدد في  على النحو دمجللفترات السابقة لتاريخ ال

 الفقرة الفرعية )ز( أعله.
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نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

amalgamation date for each major class of 

assets and liabilities. 

iii. The amounts reported by each combining 

operation immediately prior to the 

amalgamation date in net assets/equity. 

The resulting entity is not required to disclose this 

information where it has elected to present financial 

statements for periods prior to the amalgamation date 

as specified in subparagraph (g) above. 

55. The resulting entity shall disclose information that 

enables users of its financial statements to evaluate 

the financial effects of adjustments recognized in the 

current reporting period that relate to amalgamations 

that occurred in the period or previous reporting 

periods. 

تفصح عن  أن الدمجيجب على الجهة الناتجة عن  .55

المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها المالية من 

في فترة  أُثبتتالتي  للتسوياتالآثار المالية  تقويم

التي  دمجال بعملياتالمتعلقة والقوائم المالية الحالية 

أو في فترات القوائم المالية  الفترة خللحدثت 

 السابقة.

  لا

56. To meet the objective in paragraph 55, the resulting 

entity shall disclose the following information: 

a. If the initial accounting for an amalgamation is 

incomplete (see paragraph 40) for particular assets 

or liabilities, and the amounts recognized in the 

financial statements for the amalgamation thus 

have been determined only provisionally: 

i. The reasons why the initial accounting for the 

amalgamation is incomplete; 

ii. The assets or liabilities for which the initial 

accounting is incomplete; and 

، يجب على الجهة الناتجة 55لتحقيق الهدف في الفقرة  .56

 التالية:تفصح عن المعلومات  أن الدمجعن 

مكتملة  دمجالمحاسبة الأولية عن ال تكنإذا لم  .أ

( بالنسبة لأصول أو التزامات معينة، 40)انظر الفقرة 

 دمجولم تحدد المبالغ المثبتة في القوائم المالية لل

 إلا بشكل مؤقت:

 ؛دمجأسباب عدم اكتمال المحاسبة الأولية لل (1)

 و

الأصول أو الالتزامات التي لم تكتمل  (2)

 و ؛الأولية بشأنهاالمحاسبة 

  لا
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نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

iii. The nature and amount of any measurement 

period adjustments recognized during the 

reporting period in accordance with 

paragraph 43. 

b. If amounts of tax due are forgiven as a result of the 

terms of the amalgamation (see paragraphs 33–

34): 

i. The amount of tax due that was forgiven; and 

ii. Where the resulting entity is the tax authority, 

details of the adjustment made to tax 

receivable. 

أي تسويات لفترة القياس  مبلغطبيعة و (3)

لفقرة االمثبتة خلل فترة القوائم المالية وفق 

43. 

ضريبية مستحقة نتيجة لشروط  مبالغ من أُعفيإذا  .ب

 (:34-33الفقرات  انظر) دمجال

 ؛ ومنها أُعفيالضريبة المستحقة التي  مبلغ (1)

 هي الدمجعندما تكون الجهة الناتجة عن  (2)

أجريت  التيالسلطة الضريبية، تفاصيل التسوية 

 على الضرائب المستحقة.

57. If the specific disclosures required by this and other 

IPSASs do not meet the objectives set out in 

paragraphs 53 and 55, the resulting entity shall 

disclose whatever additional information is necessary 

to meet those objectives. 

وفق هذا  المطلوبةإذا لم تحقق الإفصاحات المحددة  .57

المعيار وغيرها من معايير المحاسبة للقطاع العام 

على  يجب، 55و 53في الفقرتين  المحددةالأهداف 

تفصح عن أي معلومات  أن الدمجالجهة الناتجة عن 

 لك الأهداف.إضافية ضرورية لتحقيق ت

  لا

Accounting for Acquisitions المحاسبة عن الاستحواذ   

58. An acquirer shall account for each acquisition by 

applying the acquisition method of accounting. 

تطبيق بتقوم الجهة المستحوذة بحساب كل استحواذ  .58

 .للمحاسبةطريقة الاستحواذ 
  لا

The Acquisition Method of Accounting طريقة الاستحواذ للمحاسبة     

59. Applying the acquisition method of accounting requires: 

a. Identifying the acquirer; 

b. Determining the acquisition date; 

c. Recognizing and measuring the identifiable assets 

acquired, the liabilities assumed and any non-

controlling interest in the acquired operation; and 

 :للمحاسبةالاستحواذ  طريقة تطبيق يتطلب .59

 و الجهة المستحوذة؛ تحديد .أ

 و الاستحواذ؛ تاريخ تحديد .ب

 للتحديد القابلة المقتناةالأصول  وقياس إثبات .ج

 غير حصة وأي تحملها تم تيال والالتزامات

 المستحوذ عليها؛ و العملية في مسيطرة

  لا
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نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

d. Recognizing and measuring goodwill, a gain or a 

loss from an acquisition. 

الخسارة من  أو المكسب أو الشهرة وقياس إثبات .د

 الاستحواذ.

Identifying the Acquirer تحديد الجهة المستحوذة    

60. For each acquisition, the party to the combination that 

gains control of one or more operations shall be 

identified as the acquirer. 

 التجميعفي  الطرفيجب تحديد  بالنسبة لكل استحواذ، .60

 حصل على السيطرة على عملية أو أكثر باعتبارهي الذي

 .الجهة المستحوذة

  لا

61. The party to the combination that gains control of one 

or more operations is identified when determining the 

classification of the public sector combination in 

accordance with paragraphs 7, 8 and AG10–AG18. 

على السيطرة على عملية أو  يحصل الذي الطرف يحدد .61

أكثر في التجميع عند تحديد تصنيف تجميع عمليات في 

إرشادات  فقرات"و 8و 7 تينفقرلاالقطاع العام وفق 

 ".18-10 التطبيق

  لا

Determining the Acquisition Date الاستحواذ تاريخ تحديد   

62. The acquirer shall identify the acquisition date, which 

is the date on which it obtains control of the acquired 

operation. 

وهو  الاستحواذ، المستحوذة تاريخ الجهة تحددأن  يجب .62

 التي تحصل فيه على السيطرة على عملية التاريخ

  .عليها مستحوذ

  لا

63. The date on which the acquirer obtains control of the 

acquired operation is generally the date on which the 

acquirer legally transfers the consideration and/or 

acquires the assets and assumes the liabilities of the 

acquired operation—the closing date. However, the 

acquirer might obtain control on a date that is either 

earlier or later than the closing date. For example, the 

acquisition date precedes the closing date if a written 

agreement provides that the acquirer obtains control of 

the acquired operation on a date before the closing 

date. An acquirer shall consider all pertinent facts and 

circumstances in identifying the acquisition date. 

على  الجهة المستحوذة فيه تحصل الذي التاريخ .63

 بصفة ،هو عليها المستحوذ العملية على السيطرة

 بشكل المستحوذة الجهة فيه تحول الذي التاريخ ،عامة

 وتتحمل أصولاا  فيه و/أو تقتني ،عوضال نظامي

الصفقة.  إتمام تاريخ- عليها المستحوذ العمليةالتزامات 

 الجهة المستحوذة على السيطرة تحصل قد ذلك، مع

 على .بعده أو الصفقة إتمام تاريخ على سبق تاريخ في

 إتمام تاريخالاستحواذ  تاريخ يسبق المثال، سبيل

الجهة  أن على مكتوبة اتفاقية تنص عندما الصفقة

 العملية على المستحوذة تحصل على السيطرة

الصفقة.  إتمامتاريخ  قبل تاريخ في عليها المستحوذ

الاعتبار جميع ب تأخذ أن الجهة المستحوذة على ويجب

 تاريخ تحديد عند الصلة ذات والظروف الحقائق

  لا
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 الاستحواذ.

Recognizing and Measuring the Identifiable Assets 

Acquired, the Liabilities Assumed and any Non-Controlling 

Interest in the Acquired Operation 

 ، والالتزاماتللتحديد القابلة المقتناةالأصول  وقياس إثبات

 العملية في ةمسيطر غير حصة وأي تحملها تم لتيا

 عليها المستحوذ

  لا

Recognition Principle مبدأ الإثبات   

64. As of the acquisition date, the acquirer shall recognize, 

separately from any goodwill recognized, the 

identifiable assets acquired, the liabilities assumed and 

any non-controlling interest in the acquired operation. 

Recognition of identifiable assets acquired and 

liabilities assumed is subject to the conditions specified 

in paragraphs 65 and 66. 

 في تاريخ الجهة المستحوذة أن تثبت على يجب .64

 الأصول المثبتةالشهرة  منفصل عن بشكل الاستحواذ،

 ،تحملها تم تيال والالتزامات ،للتحديدالقابلة  المقتناة

. عليها المستحوذ عمليةالفي  ةمسيطر غير حصة وأي

 للتحديدالقابلة  المقتناةالأصول  إثبات ويخضع

المحددة في  للشروط تحملها تم لتيا والالتزامات

 .66و 65الفقرتين 

  لا

Recognition Conditions  شروط الإثبات    

65. To qualify for recognition as part of applying the 

acquisition method, the identifiable assets acquired 

and liabilities assumed must meet the definitions of 

assets and liabilities in the Conceptual Framework for 

General Purpose Financial Reporting by Public Sector 

Entities at the acquisition date, and be capable of being 

measured in a way that achieves the qualitative 

characteristics and takes account of constraints on 

information in general purpose financial reporting. For 

example, costs the acquirer expects but is not obliged 

to incur in the future to effect its plan to exit an activity 

of an acquired operation or to terminate the 

employment of or relocate an acquired operation’s 

 للتحديد القابلة المقتناةالأصول  أن تستوفي يجب .65

الأصول  تعريفات تحملها تم التي والالتزامات

إطار مفاهيم التقارير المالية ذات الغرض في  والالتزامات

، حتى الاستحواذ في تاريخ جهات القطاع العاملالعام 

 طريقة تطبيق من تكون مؤهلة للإثبات على أنها جزء

 تتوقع التي التكاليف المثال، سبيل الاستحواذ. على

أن - بذلك ملزمة ليست ولكنها-الجهة المستحوذة 

 أحد من للخروج خطتها لإنفاذ المستقبل في تتكبدها

 توظيف لإنهاء أو عليها المستحوذ العملية أنشطة

 إلى تحويلهم عليها أو المستحوذ العملية موظفي

 ومنالاستحواذ.  تاريخ في التزامات تعتبر لا جديد، مكان

 من جزءك التكاليف هذه الجهة المستحوذة تثبت ، لاثم

الجهة  تثبت ذلك، من الاستحواذ. وبدلاا  تطبيق طريقة

  لا



 دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام في المملكة العربية السعودية

 "تجميع العمليات في القطاع العام" 40الدراسة المرفقة بمعيار المحاسبة للقطاع العام 

  م2024 إصدار
 

81 

نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

employees are not liabilities at the acquisition date. 

Therefore, the acquirer does not recognize those costs 

as part of applying the acquisition method. Instead, the 

acquirer recognizes those costs in its post- 

combination financial statements in accordance with 

other IPSASs. 

 بعد المالية قوائمها في هذه التكاليف المستحوذة

 .الأخرىالمحاسبة للقطاع العام  معايير وفق التجميع

66. In addition, to qualify for recognition as part of applying 

the acquisition method, the identifiable assets acquired 

and liabilities assumed must be part of what the 

acquirer and the acquired operation (or its former 

owners) exchanged in the acquisition transaction 

rather than the result of separate transactions. The 

acquirer shall apply the guidance in paragraphs 109–

111 to determine which assets acquired or liabilities 

assumed are part of the exchange for the acquired 

operation and which, if any, are the result of separate 

transactions to be accounted for in accordance with 

their nature and the applicable IPSASs. 

 من كجزء للإثبات مؤهلة تكون كي ذلك، إلى بالإضافة .66

الأصول  تكون أن يجب طريقة الاستحواذ، تطبيق

 تحملها تم تيالوالالتزامات  للتحديد القابلة المقتناة

 العمليةوالجهة المستحوذة  تبادلته مما اا جزء

 معاملة في) السابقون هاملك أو (عليها المستحوذ

 ويجب. منفصلة معاملت نتيجة وليستالاستحواذ 

 الواردةالإرشادات  تطبق أن الجهة المستحوذة على

 المقتناةالأصول  من أي  لتحدد  111-109 الفقرات في

 عمليةمن  اا جزء يعتبر تحملها تم التي الالتزامات أو

 إن- منها وأي   ،عليها المستحوذ العملية مقابل التبادل

 عنها يُحاسب كي منفصلة معاملت نتيجة يعتبر-وجد 

ومعايير المحاسبة للقطاع العام التي  طبيعتها وفق

 .عليها تنطبق

  لا

67. The acquirer’s application of the recognition principle 

and conditions may result in recognizing some assets 

and liabilities that the acquired operation had not 

previously recognized as assets and liabilities in its 

financial statements. For example, the acquirer 

recognizes the acquired identifiable intangible assets, 

such as a patent or a customer relationship, that the 

acquired operation did not recognize as assets in its 

 الإثبات لمبدأ الجهة المستحوذة تطبيق عن ينتج قد .67

 لم التي الأصول والالتزامات إثبات بعض وشروطه

 قوائمها في سابقاا  عليها المستحوذ العملية تثبتها

 سبيل المثال، أنها أصول والتزامات. على على المالية

القابلة  الملموسة الأصول غير الجهة المستحوذة تثبت

 العملء، والتي مع العلقة أو اختراع براءة مثل للتحديد،

 المالية قوائمها في عليها المستحوذ العملية تثبتها لم

رت قد أنها أصول لأنها على  تكاليفها لتوحمّ  داخلياا  طُوِّ

  لا
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financial statements because it developed them 

internally and charged the related costs to expense. 

 مصروفات.ك

68. Paragraphs AG75–AG84 provide guidance on 

recognizing intangible assets. Paragraphs 76–82B 

specify the types of identifiable assets and liabilities 

that include items for which this Standard provides 

limited exceptions to the recognition principle and 

conditions. 

 بشأن " إرشادات84-75 التطبيق إرشادات فقرات" توفر .68

ب 82-76 الفقرات وتحددالملموسة.  إثبات الأصول غير

 التي للتحديد القابلة الأصول والالتزامات من أنواع

 محدودة المعيار استثناءات هذا لها يوفر بنوداا  تتضمن

 .وشروط الإثبات مبدأ من

  لا

Classifying or Designating Identifiable Assets Acquired and 

Liabilities Assumed in an Acquisition 

 للتحديد القابلة المقتناةالأصول  تعيين أو تصنيف

 الاستحواذ. تم تحملها في تيوالالتزامات ال
  

69. At the acquisition date, the acquirer shall classify or 

designate the identifiable assets acquired and liabilities 

assumed as necessary to subsequently apply other 

IPSASs. The acquirer shall make those classifications 

or designations on the basis of the terms of the binding 

arrangement (including contractual terms), economic 

conditions, its operating or accounting policies and 

other pertinent conditions as they exist at the 

acquisition date. 

 أن الجهة المستحوذة على يجب الاستحواذ، في تاريخ .69

 للتحديد لقابلةا المقتناةالأصول  تعينأو  تصنف

 ضرورياا  ذلك كان كلما تحملها تم لتيا والالتزامات

الأخرى في  معايير المحاسبة للقطاع العام لتطبيق

 تجري الجهة المستحوذة أن على ويجب وقت لاحق.

الترتيب  شروط أساس على التعيينات أو اتالتصنيف تلك

والظروف  الشروط التعاقدية(، ذلك في بماالملزم )

المحاسبية  أو التشغيلية وسياساتها الاقتصادية،

 في قائمة كانتالصلة التي  ذاتالأخرى  والظروف

 .الاستحواذ تاريخ

  لا

70. In some situations, IPSASs provide for different 

accounting depending on how an entity classifies or 

designates a particular asset or liability. Examples of 

classifications or designations that the acquirer shall 

make on the basis of the pertinent conditions as they 

exist at the acquisition date include but are not limited 

to: 

معايير المحاسبة للقطاع العام  تقدم الحالات، بعض في .70

 أو تصنف التي لكيفيةل تبعاا  للمحاسبةمختلفة  طرقاا 

 أمثلة . وتشملاا معين اا التزام أو أصلا بها الجهة  تعين

الجهة  على يجب التي التعييناتأو  اتالتصنيف

 الصلة ذات الظروف أساس على تجريها أن المستحوذة

تقتصر  لا ولكنها الاستحواذ، تاريخ في موجودة هي كما

 :على

  لا
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a. Classification of particular financial assets and 

liabilities as measured at fair value through surplus 

or deficit or at amortized cost, or as a financial 

asset measured at fair value through net 

assets/equity in accordance with IPSAS 41; 

b. Designation of a derivative instrument as a hedging 

instrument in accordance with IPSAS 41; and 

c. Assessment of whether an embedded derivative 

should be separated from a host contract in 

accordance with IPSAS 41 (which is a matter of 

‘classification’ as this Standard uses that term). 

 أنها على معينة مالية أصول والتزامات تصنيف .أ

خلل الفائض أو العجز  من بالقيمة العادلة مقاسة

أو على أنها أصل مالي  ،المستنفدةبالتكلفة  أو

 صافي خلل من العادلة بالقيمة مقاس

معيار المحاسبة ل اا وفق الملكيةحقوق /الأصول

 و ؛41للقطاع العام 

معيار ل اا وفق تحوط أداة أنها على مشتقة أداة تعيين .ب

 ؛ و41المحاسبة للقطاع العام 

 الضمنية المشتقات فصل ينبغي كان إذا ما يموتق .ج

معيار المحاسبة للقطاع ل اا وفق الأساسي العقد عن

ن هذا إ)والتي هي مسألة "تصنيف" حيث  41العام 

 المعيار يستخدم هذا المصطلح(.

71. This Standard provides two exceptions to the principle 

in paragraph 69: 

a. Classification of a lease contract in which the 

acquiree is the lessor as either an operating lease 

or a finance lease in accordance with IPSAS 43, 

Leases; and 

b. Classification of a contract as an insurance contract 

in accordance with the relevant international or 

national accounting standard dealing with 

insurance contracts. 

The acquirer shall classify those binding 

arrangements on the basis of the terms and other 

factors at the inception of the binding arrangement 

(or, if the terms of the binding arrangement have been 

modified in a manner that would change its 

 الفقرة في الوارد لمبدأا من ءيناستثنا المعيار هذا يقدم .71

69: 

تكون فيه الجهة  الذي يجارالإ عقد تصنيف .أ

 إيجار عقد إما أنه علىالمستحوذ عليها هي المؤجر 

معيار ل اا وفق تشغيلي أو عقد إيجار تمويلي

 ؛ والإيجار عقود ،43المحاسبة للقطاع العام 

معيار  وفق تأمين عقد أنه على عقد تصنيف .ب

 الذي الصلة ذي الوطني أو الدوليالمحاسبة 

 .التأمين يتناول عقود

الترتيبات  هذه تصنف أن الجهة المستحوذة على يجبو

 بدء عند الأخرى والعوامل أساس الشروط على الملزمة

لت إذا أو، (الترتيبات الملزمة  الترتيب الملزم شروط عُدِّ

والذي  التعديل، ذلك تاريخ في تصنيفه، منتغير بطريقة 

 الاستحواذ(. يكون هو تاريخ قد

  لا
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classification, at the date of that modification, which 

might be the acquisition date). 

  Measurement Principle  القياسمبدأ   

72. The acquirer shall measure the identifiable assets 

acquired and the liabilities assumed at their 

acquisition-date fair values (as defined in IPSAS 46, 

Measurement). Appendix D of IPSAS 46 provides 

guidance on measuring assets and liabilities at fair 

value. 

 المقتناةالأصول  قياسالمستحوذة  الجهة على يجب .72

 بقيمها تحملها تم لتيا والالتزامات للتحديدالقابلة 

)حسبما ورد تعريفها في معيار المحاسبة   العادلة

يوفر  .تاريخ الاستحواذ في( القياس، 46للقطاع العام 

 46المحلق )د( من معيار المحاسبة للقطاع العام 

إرشادات بشأن قياس الأصول والالتزامات بالقيمة 

 العادلة.

  لا

73. For each acquisition, the acquirer shall measure at the 

acquisition date components of non- controlling 

interests in the acquired operation that are present 

ownership interests and entitle their holders to a 

proportionate share of the entity’s net assets in the 

event of liquidation at either: 

a. Fair value; or 

b. The present ownership instruments’ proportionate 

share in the recognized amounts of the acquired 

operation’s identifiable net assets. 

All other components of non-controlling interests shall 

be measured at their acquisition-date fair values, 

unless another measurement basis is required by 

IPSASs. 

 في الجهة المستحوذة على يجب استحواذ، في كل .73

 المسيطرة غير الحصص مكونات قياس الاستحواذتاريخ 

 ملكية حصص هي والتي عليها، المستحوذ العملية في

 صافي في نسبية حصة في حامليها الحق وتمنح حالية

 :التصفية إما حالة أصول الجهة في

 العادلة؛ أو القيمةب .أ

المبالغ  في الحالية الملكية لأدوات النسبية الحصةب .ب

 العملية في للتحديد القابلةالأصول  ثبتة لصافيمال

 .عليها المستحوذ

 غير للحصص الأخرى المكونات جميع قاست أن يجب

 لم ما الاستحواذ، تاريخ في العادلة بقيمها المسيطرة

 آخر أساساا  معايير المحاسبة للقطاع العام تتطلب

 .للقياس

  لا

74. Paragraphs 78–84 specify the types of identifiable 

assets and liabilities that include items for which this 

 الأصول والالتزامات القابلة أنواع 84-78 الفقرات تحدد .74

 المعيار هذا لها يوفر بنوداا  تتضمن التي للتحديد

 .القياس مبدأل محدودة استثناءات

  لا
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Standard provides limited exceptions to the 

measurement principle. 

Exceptions to the Recognition or Measurement Principles  القياس أو الإثبات مبدأي منالاستثناءات   

75. This Standard provides limited exceptions to its 

recognition and measurement principles. Paragraphs 

76–84 specify both the particular items for which 

exceptions are provided and the nature of those 

exceptions. The acquirer shall account for those items 

by applying the requirements in paragraphs 76–84, 

which will result in some items being: 

a. Recognized either by applying recognition 

conditions in addition to those in paragraphs 65–66 

or by applying the requirements of other IPSASs, 

with results that differ from applying the 

recognition principle and conditions. 

b. Measured at an amount other than their acquisition-

date fair values. 

 الإثبات مبدأيل محدودة استثناءات المعيار هذا يقدم .75

الخاصة  البنود من كلا  84-76 الفقرات والقياس. وتحدد

مت التي  هذه وطبيعة بشأنها استثناءات قُدِّ

 عن بالمحاسبة الجهة المستحوذة وتقومالاستثناءات. 

 ،84-76الفقرات  في المتطلبات تطبيقب البنود تلك

 :التي البنود عنها بعض ينتج سوف والتي

 بالإضافة الإثبات شروط تطبيق خلل من إما ثبتت .أ

 من وإما 66-65 الفقرتين في الواردةتلك  إلى

المحاسبة للقطاع متطلبات معايير  تطبيق خلل

 مبدأ تطبيق عن تختلف نتائج مع العام الأخرى،

 .وشروطه الإثبات

 تاريخ في العادلة قيمها بخلف مبلغب تُقاس .ب

 .الاستحواذ

  لا

Exception to the Recognition Principle الإثبات مبدأ من استثناء   

Contingent Liabilities المحتملة لالتزاماتا   

76. IPSAS 19, Provisions, Contingent Liabilities and 

Contingent Assets, defines a contingent liability as: 

a. A possible obligation that arises from past events, 

and whose existence will be confirmed only by the 

occurrence or non-occurrence of one or more 

uncertain future events not wholly within the 

control of the entity; or 

 ،تالمخصصا ،19 المحاسبة للقطاع العام معيار يُعرف .76

 الالتزام والأصول المحتملة والالتزامات المحتملة،

 :أنه على المحتمل

 ،سابقة أحداث عن ينشأ والذي ممكن واجب .أ

 وقوع عدم أو بوقوع فقط وجوده يتأكد وسوف

 المؤكدة غير الأحداث المستقبلية من أكثر أو واحد

 لسيطرة الجهة؛ أو كامل بشكل تخضع لا التي

  لا
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b. A present obligation that arises from past events, 

but is not recognized because: 

i. It is not probable that an outflow of resources 

embodying economic benefits or service 

potential will be required to settle the 

obligation; or 

ii. The amount of the obligation cannot be 

measured with sufficient reliability. 

 يُثبت لم سابقة، لكن أحداث عن ينشأ حالي واجب .ب

 :لأنه

 تدفق خارجي لزمأنه سي المحتمل غير من (1)

 أواقتصادية  منافع لموارد تنطوي على

 أو؛ الواجبلتسوية  متوقعة، خدمات

 .كافية بموثوقية الواجب مبلغ قياس يمكن لا (2)

77. The requirements in IPSAS 19 do not apply in 

determining which contingent liabilities to recognize as 

of the acquisition date. Instead, the acquirer shall 

recognize as of the acquisition date a contingent 

liability assumed in an acquisition where consideration 

is transferred if it is a present obligation that arises 

from past events and its fair value can be measured 

reliably1. Therefore, contrary to IPSAS 19, the acquirer 

recognizes a contingent liability assumed in an 

acquisition where consideration is transferred at the 

acquisition date even if it is not probable that an outflow 

of resources embodying economic benefits or service 

potential will be required to settle the obligation. 

Paragraph 115 provides guidance on the subsequent 

accounting for contingent liabilities. 
1 Information that is reliable is free from material error and bias, and can be 

depended on by users to faithfully represent that which it purports to represent or 

تحديد  عند19 المحاسبة معيار في المتطلبات تنطبق لا .77

 تاريخفي  إثباتها يجب المحتملة الالتزامات أي

الجهة  على يجب ذلك، من بدلاا و .الاستحواذ

 لالتزاما تثبت، في تاريخ الاستحواذ، المستحوذة أن

ل عندما استحواذ ضمن مفترضال المحتمل  عوضال يُحوَّ

 سابقة ويمكن أحداث عن ناشئاا  حالياا  واجباا  إذا كان

 ما بعكس عليه، وبناء.1بموثوقية العادلة قيمته قياس

الجهة  تثبت ،19 العام للقطاع المحاسبة معيار في ورد

 استحواذ ضمن مفترضال المحتمل الالتزام المستحوذة

ل عندما  كان لو حتى في تاريخ الاستحواذ، عوضال يُحوَّ

لموارد تنطوي  خارجيتدفق  لزمسي هأن المحتمل غير من

لتسوية  متوقعة خدماتأو  اقتصادية منافع على

 المحاسبة بشأن إرشادات 115 الفقرة وتوفر .الواجب

 .المحتملة الالتزاماتعن  اللحقة
الموثوقة تكون خالية من الخطأ والتحيز ذي الأهمية النسبية، ويمكن  المعلومات 1

الاعتماد عليها من قبل المستخدمين لتعبر بأمانة عما تصرح أنها تعبر عنه أو ما يمكن 

من أساس الاستنتاجات  16أن يتوقع بشكل معقول أنها تعبر عنه.  وتناقش الفقرة 

 . لتوضيح الموثوقية الانتقاليالمدخل  1المرافق لمعيار المحاسبة للقطاع العام 

  لا
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could reasonably be expected to represent. Paragraph BC16 of IPSAS 1 discusses 

the transitional approach to the explanation of reliability. 

Exceptions to Both the Recognition and Measurement 

Principles 

 والقياس الإثبات مبدأي من استثناءات
  

Income Taxes (Where Included in the Terms of the 

Acquisition) 

 ضرائب الدخل )عند إدراجها في شروط الاستحواذ(
  

78. Acquisitions by a public sector entity may result in a tax 

authority forgiving amounts of tax due as part of the 

terms of the acquisition. The acquirer shall not 

recognize any taxation items that are forgiven as a 

result of the terms of the acquisition (paragraphs 

AG85–AG87 provide related application guidance). 

جهة القطاع العام  بهي تقوم ذقد ينتج عن الاستحواذ ال .78

مستحقة من قبل  ضريبة مبالغ منالحصول على إعفاء 

 يجوز ولاجزء من شروط الاستحواذ. كالسلطة الضريبية 

 منها يُعفىتثبت أي بنود ضريبية  نلجهة المستحوذة أل

إرشادات  فقراتيجة لشروط الاستحواذ )توفر "نت

 " إرشادات ذات صلة(. 87-85 التطبيق

  لا

79. The acquirer shall recognize and measure any 

remaining taxation items included in or arising from an 

acquisition in accordance with the relevant 

international or national accounting standard dealing 

with income taxes. The acquirer entity shall recognize 

and measure any remaining revenue from taxation 

included in or arising from an acquisition in accordance 

with IPSAS 23. 

يجب على الجهة المستحوذة أن تثبت وتقيس أي بنود  .79

استحواذ -ناتجة عن  أو-في  متضمنةضريبية متبقية 

 الصلة ذي الوطني أو الدولي ةوفق معيار المحاسب

يجب على الجهة والذي يتناول ضرائب الدخل. 

المستحوذة أن تثبت وتقيس أي إيرادات متبقية من 

وفق  هفي الاستحواذ أو الناشئة عن المتضمنةالضرائب 

 .23معيار المحاسبة للقطاع العام 

  لا

Employee Benefits ينمنافع الموظف   

80. The acquirer shall recognize and measure a liability (or 

asset, if any) related to the acquired operation’s 

employee benefit arrangements in accordance with 

IPSAS 39. 

 )أو التزام وتقيس تثبت أن الجهة المستحوذة على يجب .80

 العملية موظفيمنافع  بترتيبات يتعلق) إن وجد أصل،

وفق معيار المحاسبة للقطاع العام  عليها المستحوذ

39. 

  لا

Indemnification Assets يةصول التعويضالأ   
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81. The seller in an acquisition may contractually 

indemnify the acquirer for the outcome of a 

contingency or uncertainty related to all or part of a 

specific asset or liability. For example, the seller may 

indemnify the acquirer against losses above a specified 

amount on a liability arising from a particular 

contingency; in other words, the seller will guarantee 

that the acquirer’s liability will not exceed a specified 

amount. As a result, the acquirer obtains an 

indemnification asset. The acquirer shall recognize an 

indemnification asset at the same time that it 

recognizes the indemnified item measured on the same 

basis as the indemnified item, subject to the need for a 

valuation allowance for uncollectible amounts. 

Therefore, if the indemnification relates to an asset or 

a liability that is recognized at the acquisition date and 

measured at its acquisition-date fair value, the acquirer 

shall recognize the indemnification asset at the 

acquisition date measured at its acquisition-date fair 

value. For an indemnification asset measured at fair 

value, the effects of uncertainty about future cash flows 

because of collectibility considerations are included in 

the fair value measure and a separate valuation 

allowance is not necessary (paragraph AG88 provides 

related application guidance). 

الجهة  تعاقدي بشكل استحواذ في البائع يعوض قد .81

 تتعلق تأكد عدم حالة أو احتمالية نتيجة عن المستحوذة

 سبيل على .معين التزام أو أصل بجزء من أو بجميع

 الخسائر عن الجهة المستحوذة البائع يعوض قد المثال،

 احتمالعن  ينشأ التزام من معين مبلغ عن تزيد التي

التزام  يزيد ألا البائع يضمن سوف أخرى، بعبارة معين،

 لذلك، ونتيجة .معين مبلغ عن الجهة المستحوذة

 يجبو. تعويضي أصل على الجهة المستحوذة تحصل

 في تعويضياا  لا أص أن تثبت الجهة المستحوذة على

 ويُقاس المُعوض البند فيه تثبت الذي نفسه الوقت

 مراعاة مع ،المُعوض البند مثل نفسه الأساس على

 .للتحصيل القابلة غير للمبالغ تقييم الحاجة لمخصص

 يُثبت التزام أو بأصل التعويض عندما يتعلق ،ثم ومن

 تاريخ في العادلة بقيمته ويُقاس الاستحواذ تاريخ في

 تثبت أن الجهة المستحوذة على يجب فإنه الاستحواذ،

 بقيمته مقاساا  الاستحواذ تاريخ في التعويضي صلالأ

 التعويضي لأصلل بالنسبةتاريخ. وال ذلكفي  العادلة

ن بالقيمة العادلة، يُقاس الذي  التأكد عدم آثار تُضمَّ

 اعتبارات المستقبلية بسبب النقدية التدفقات بشأن

 تكون لاو العادلة، القيمة قياس في التحصيل إمكانية

)توفر  منفصل تقييم مخصص تكوينل ضرورةهناك 

 " إرشادات ذات صلة(.88 إرشادات التطبيق فقرة"

  لا

82. In some circumstances, the indemnification may relate 

to an asset or a liability that is an exception to the 

 التزام أو بأصل التعويض يتعلق قد الظروف، بعض في .82

سبيل  القياس. على أو الإثبات مبدأي مُستثنى منيكون 
  لا
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recognition or measurement principles. For example, 

an indemnification may relate to a contingent liability 

that is not recognized at the acquisition date because 

its fair value is not reliably measurable at that date. 

Alternatively, an indemnification may relate to an asset 

or a liability, for example, one that results from an 

employee benefit, that is measured on a basis other 

than acquisition-date fair value. In those 

circumstances, the indemnification asset shall be 

recognized and measured using assumptions 

consistent with those used to measure the indemnified 

item, subject to management’s assessment of the 

collectibility of the indemnification asset and any 

contractual limitations on the indemnified amount. 

Paragraph 116 provides guidance on the subsequent 

accounting for an indemnification asset. 

 مُثبت غير محتمل بالتزام يتعلق التعويض قد المثال،

 قابلة غير العادلة لأن قيمته الاستحواذ تاريخ في

 من ذلك، بدلاا والتاريخ.  ذلك للقياس بشكل موثوق في

فإن التعويض قد يتعلق بأصل أو التزام، على سبيل 

استحقاقات الموظفين، ويقاس  المثال، الذي ينتج عن

تاريخ الاستحواذ.  في على أساس غير القيمة العادلة

 ويقاس أصل تعويضي يثبت يجب أن هذه الظروف، في

 لقياس المستخدمة تلك مع تتسق باستخدام افتراضات

 لإمكانية الإدارة تقدير مع مراعاة ،المُعوض البند

 على قيود تعاقدية وأية التعويضي صلالأ تحصيل

بشأن  إرشادات 116 الفقرة توفرو. المُعوض مبلغال

 .التعويضي صلالأ عن اللحقة المحاسبة

Leases in Which the Acquiree is the Lessee المستحوذ عليها هي  العمليةالإيجار التي تكون فيها  عقود

 المستأجر
  

82A. The acquirer shall recognize right-of-use assets and 

lease liabilities for leases identified in accordance with 

IPSAS 43 in which the acquiree is the lessee. The 

acquirer is not required to recognize right-of-use 

assets and lease liabilities for: 

a. Leases for which the lease term (as defined in 

IPSAS 43) ends within 12 months of the 

acquisition date; or 

أ. يجب على الجهة المستحوذة أن تُثبت أصول حقوق 82

الاستخدام والتزامات عقود الإيجار لعقود الإيجار 

 43وفقاا لمعيار المحاسبة للقطاع العام  المحددة

المستحوذ عليها هي  العمليةوالتي تكون فيها 

المستحوذة ليست مطالبة بإثبات  الجهةالمستأجر. إن 

 :يليأصول حقوق استخدام والتزامات عقود إيجار لما 

 عقد الإيجار فيها أجل ينتهي التي الإيجار عقود. أ

ف في مع يار المحاسبة للقطاع )حسبما هو مُعَرَّ

  لا
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b. Leases for which the underlying asset is of low 

value (as described in paragraphs AG4–AG9 of 

IPSAS 43). 

شهراا من تاريخ الاستحواذ؛  12( خلل 43العام 

 أو

 العقد محل الأصل فيها. عقود الإيجار التي يكون ب

 في موضح هو)حسبما  منخفضة قيمة ذا

 معيار من 9-4 التطبيق إرشادات فقرات

  (.43 العام للقطاع المحاسبة

82B.     The acquirer shall measure the lease liability at the 

present value of the remaining lease payments (as 

defined in IPSAS 43) as if the acquired lease were a new 

lease at the acquisition date. The acquirer shall 

measure the right-of-use asset at the same amount as 

the lease liability, adjusted to reflect favorable or 

unfavorable terms of the lease when compared with 

market terms. 

ب. يجب على الجهة المستحوذة قياس التزام عقد الإيجار 82

الإيجار المتبقية )حسبما هي  لدفعاتبالقيمة الحالية 

فة في معيار ا ( كما لو 43لمحاسبة للقطاع العام مُعَرَّ

عقد إيجار جديد في تاريخ  المقتنىكان عقد الإيجار 

الاستحواذ. ويجب على الجهة المستحوذة قياس أصل 

حق الاستخدام بنفس مبلغ التزام عقد الإيجار، مع 

الشروط المواتية أو غير المواتية لعقد  لعكستعديله 

 .السوق شروطب مقارنةالإيجار 

  لا

Exceptions to the Measurement Principle  القياس مبدأ منالاستثناءات   

Reacquired Rights اقتناؤها المُعاد الحقوق   

83. The acquirer shall measure the value of a reacquired 

right recognized as an intangible asset on the basis of 

the remaining term of the related binding arrangement 

regardless of whether market participants would 

consider potential renewals of binding arrangements 

when measuring its fair value. Paragraphs AG79–AG80 

provide related application guidance. 

المُعاد  الحق قيمة قياس هة المستحوذةالج على يجب .83

أساس  على ملموس غير أصل أنه على ثبتمال اقتناؤه

 النظر بغض الصلة للترتيب الملزم ذي المدة المتبقية

سينظرون في  السوق في كان المشاركون إذا عما

 قيمته قياس للترتيبات الملزمة عند الممكنة التجديدات

" 80و 79 التطبيق إرشادات فقرتان" العادلة. وتوفر

 .الصلة ذات إرشادات

  لا

Share-Based Payment Transactions الأسهم أساس على الدفع معاملت   
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84. The acquirer shall measure a liability or an equity 

instrument related to share-based payment 

transactions of the acquired operation or the 

replacement of an acquired operation’s share-based 

payment transactions with share-based payment 

transactions of the acquirer in accordance with the 

relevant international or national accounting standard 

dealing with share-based payments. 

 أداة أو الالتزام أداة بقياس الجهة المستحوذة تقوم .84

 على مبنية دفع بمعاملت تتعلقالملكية التي  حقوق

 إحلل أو عليها، المستحوذ للعملية الأسهم أساس

 للعمليةالأسهم  أساس على المبنية دفعال لمعاملت

 أساس على دفع مبنية عليها بمعاملت المستحوذ

معيار المحاسبة  وفق الأسهم للجهة المستحوذة

الذي يتناول المدفوعات  الصلةالدولي أو الوطني ذي 

 على أساس السهم.

  لا

Assets Held for Sale للبيع بها المحتفظ الأصول   

84A. The acquirer shall measure an acquired non-current 

asset (or disposal group) that is classified as held for 

sale at the acquisition date in accordance with IPSAS 

44, Non-current Assets Held for Sale and Discontinued 

Operations at fair value less costs to sell in accordance 

with paragraphs 22-26 of that Standard. 

أ. يجب على الجهة المستحوذة أن تقيس الأصل غير 84

المتداول المقتنى )أو مجموعة الاستبعاد المقتناة( 

المُصنف على أنه محتفظ به للبيع في تاريخ الاستحواذ 

غير  الأصول، 44وفقاا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 

 المستمرة غيرالمتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات 

-22بالقيمة العادلة ناقصاا تكاليف البيع وفقاا للفقرات 

 من ذلك المعيار. 26

  لا

Recognizing and Measuring Goodwill or a Gain from a 

Bargain Purchase 

الشراء بسعر  نتيجةالمكسب  أو الشهرة وقياس إثبات

 تفاضلي
  

85. The acquirer shall recognize goodwill as of the 

acquisition date measured as the excess of (a) over (b) 

below, subject to the requirements of paragraph 86: 

a. The aggregate of: 

i. The consideration transferred measured in 

accordance with this Standard, which 

من  الشهرة اعتباراا  تثبت الجهة المستحوذة أن على يجب .85

على )ب( أدناه، ) أ (زيادة بمقدار وتقاس تاريخ الاستحواذ،

 : 86مع مراعاة متطلبات الفقرة 

 :مجموع .أ

 وفق هذا يقاس الذي المحول عوضال (1)

 العادلة القيمة والذي يتطلب عادة المعيار،

 و ؛)95 ةالفقر )انظر تاريخ الاستحواذ في

  لا
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generally requires acquisition-date fair value 

(see paragraph 95); 

ii. The amount of any non-controlling interest in 

the acquired operation measured in 

accordance with this Standard; and 

iii. In an acquisition achieved in stages (see 

paragraphs 99–100), the acquisition-date fair 

value of the acquirer’s previously held equity 

interest in the acquired operation. 

b. The net of the acquisition-date amounts of the 

identifiable assets acquired and the liabilities 

assumed measured in accordance with this 

Standard. 

الجهة  عملية في مسيطرة غير أي حصة مبلغ (2)

وفق هذا  تقاس والتيعليها  المستحوذ

 المعيار؛ و

مراحل  على المنجزة عملية الاستحواذ في (3)

 في العادلة القيمة (،100-99الفقرات  )انظر

حقوق الملكية  لحصة الاستحواذ تاريخ

 المستحوذة في للجهة سابقاا  بها المُحتفظ

 .عليها المستحوذ عمليةال

للأصول  الاستحواذ تاريخ في المبالغ صافي .ب

تم  تيوالالتزامات ال للتحديدالقابلة  لمقتناةا

 هذا المعيار.ل اا وفق ، والتي تُقاستحملها

86. The acquirer shall recognize goodwill only to the extent 

that the acquisition will result in: 

a. The generation of cash inflows (such as the 

acquisition of a cash-generating operation); and/or 

b. A reduction in the net cash outflows of the acquirer. 

An acquirer shall recognize any further excess of (a) 

over (b) in paragraph 85 above as a loss in surplus or 

deficit. Paragraph AG93 provides related application 

guidance. 

يجب على الجهة المستحوذة أن تثبت الشهرة فقط إلى  .86

 ؤدي فيه الاستحواذ إلى:يالحد الذي 

)مثل استحواذ عملية  داخلةتوليد تدفقات نقدية  .أ

 مولدة للنقد(؛ و/أو

للجهة  الخارجةانخفاض صافي التدفقات النقدية  .ب

 .المستحوذة

على الجهة المستحوذة أن تثبت أي زيادة إضافية  يجبو

أنها خسارة  علىأعله  85في )أ( على )ب( في الفقرة 

 إرشادات التطبيق فقرةفي الفائض أو العجز. وتوفر "

 " إرشادات تطبيق ذات صلة.93

  لا

87. In an acquisition in which the acquirer and the acquired 

operation (or its former owners) exchange only equity 

interests, the acquisition-date fair value of the acquired 

 الجهة المستحوذة فيها تتبادل الاستحواذ التي في .87

 السابقون هاملك أو (عليها المستحوذ والعملية

 العادلة تكون القيمة قد فقط، ملكية حصص حقوق)

  لا
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operation’s equity interests may be more reliably 

measurable than the acquisition-date fair value of the 

acquirer’s equity interests. If so, the acquirer shall 

determine the amount of goodwill by using the 

acquisition-date fair value of the acquired operation’s 

equity interests instead of the acquisition-date fair 

value of the equity interests transferred. To determine 

the amount of goodwill in an acquisition in which no 

consideration is transferred, the acquirer shall use the 

acquisition-date fair value of the acquirer’s interest in 

the acquired operation in place of the acquisition-date 

fair value of the consideration transferred (paragraph 

85(a)(i)). Paragraph AG94 provides related application 

guidance. 

 العملية ملكية لحصص حقوق الاستحواذ تاريخ في

من  بموثوقية للقياس قابلية أكثر عليها المستحوذ

 حقوق لحصص الاستحواذ تاريخ في العادلة القيمة

 كذلك، الأمر يكون عندماوملكية الجهة المستحوذة. 

 الشهرة مبلغ يحدد أن الجهة المستحوذة على يجب

 لحصص الاستحواذتاريخ  في العادلة القيمة باستخدام

القيمة  من بدلاا  عليها المستحوذ العملية ملكية حقوق

 الملكية حقوق لحصص الاستحواذ تاريخ في العادلة

 لم استحواذ عملية في الشهرة مبلغ ولتحديد. المحولة

 الجهة المستحوذة يجب على فإنه ،عوض فيها يُحول

 تاريخ الاستحواذ في العادلة القيمة تستخدم أن

الجهة  عملية في الجهة المستحوذة لحصص

 تاريخ في العادلة القيمة من بدلاا عليها  المستحوذ

 . توفر((1)أ( ) 85 فقرة (لالمُحوّ  عوضلل الاستحواذ

 ذات الصلة. " إرشادات94 التطبيق إرشادات فقرة"

Bargain Purchases الشراء بسعر تفاضلي   

88. Occasionally in a public sector combination classified 

as an acquisition, an acquirer will make a bargain 

purchase, which is an acquisition in which the amount 

in paragraph 85(b) exceeds the aggregate of the 

amounts specified in paragraph 85(a). If that excess 

remains after applying the requirements in paragraph 

90, the acquirer shall recognize the resulting gain in 

surplus or deficit on the acquisition date. The gain shall 

be attributed to the acquirer. 

عمليات في القطاع العام مصنف لفي تجميع  أحياناا  .88

ء بسعر بالشرا الجهة المستحوذة تقوم كاقتناء، قد

 في المبلغ يتجاوز فيه وهو الاستحواذ الذي تفاضلي،

 الفقرة في المحددة المبالغ مجموع( ب)85 ةالفقر

المتطلبات  تطبيق الزيادة بعد هذه بقيت وإذا)أ(. 85

الجهة  على يجب فإنه ،90 الفقرة في الواردة

 أو الفائض ضمن الناتج المكسب ثبتت أن المستحوذة

 المكسب نسبي أن الاستحواذ. ويجب في تاريخ العجز

  .الجهة المستحوذة إلى

  لا

89. A bargain purchase might happen, for example, in an 

acquisition that is a forced sale in which the seller is 

 في المثال، سبيل على الشراء بسعر تفاضلي، يحدث قد .89

 البائع فيه يتصرف إجبارياا  بيعاا  يكون الذي الاستحواذ
  لا
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acting under economic compulsion. However, the 

recognition or measurement exceptions for particular 

items discussed in paragraphs 76–84 may also result 

in recognizing a gain (or change the amount of a 

recognized gain) on a bargain purchase. 

 يترتب أن أيضاا  يمكن ،ذلك مع .اقتصاديضغط  تحت

 نوقشت معينة لبنود القياس أو الإثبات استثناءات على

 مبلغ تغيير أو (إثبات مكسب 84-76الفقرات  في

 .الشراء بسعر تفاضلي من) إثباته سبق مكسب

90. Before recognizing a gain on a bargain purchase, the 

acquirer shall reassess whether it has correctly 

identified all of the assets acquired and all of the 

liabilities assumed and shall recognize any additional 

assets or liabilities that are identified in that review. The 

acquirer shall then review the procedures used to 

measure the amounts this Standard requires to be 

recognized at the acquisition date for all of the 

following: 

a. The identifiable assets acquired and liabilities 

assumed; 

b. The non-controlling interest in the acquired 

operation, if any; 

c. For an acquisition achieved in stages, the acquirer’s 

previously held equity interest in the acquired 

operation; and 

d. The consideration transferred. 

The objective of the review is to ensure that the 

measurements appropriately reflect consideration of 

all available information as of the acquisition date. 

 على يجب الشراء بسعر تفاضلي، من مكسب إثبات قبل .90

 قد كانت إذا ما تقويم تعيد أن الجهة المستحوذة

 وجميع المقتناةالأصول  صحيح جميع بشكل حددت

 أي تثبت أن ويجب عليها ،تحملها تم التي الالتزامات

دت والتي إضافية التزامات أصول أو . لذلك نتيجة حُدِّ

 الإجراءات مراجعة ذئحين الجهة المستحوذة على ويجب

 المعيار هذا يتطلب التي المبالغ لقياس المُستخدمة

 :يلي ما لجميع الاستحواذ تاريخ في إثباتها

 تيال والالتزامات للتحديد القابلة المقتناةالأصول  .أ

 و ؛تحملها تم

 المستحوذ العملية في المسيطرة غير الحصة .ب

 و إن وجدت؛ عليها،

 حصة مراحل، على يتم الذيبالنسبة للستحواذ  .ج

 في سابقاا  بها المستحوذة المُحتفظ الجهة ملكية

 عليها؛ و المستحوذ العملية

 .المحول عوضال .د

عمليات  أن التأكد من هو المراجعة من إن الهدف

 المعلومات جميعتعكس بصورة ملئمة  القياس

 .تاريخ الاستحواذ في المتاحة كما

  لا

91. In the public sector, an entity sometimes obtains 

control of an operation in a non-exchange transaction 

في بعض الأحيان على  مافي القطاع العام، تحصل جهة  .91

سيطرة على عملية في معاملة غير تبادلية تحول 
  لا
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in which it transfers consideration that is not 

approximately equal to the fair value of the acquired 

operation. Such circumstances include, but are not 

limited to: 

a. Compensated seizures of operations or entities; and 

b. The transfer of an operation to the acquirer by a 

donor for nominal consideration. 

 عمليةلالقيمة العادلة ل لا يساوي تقريباا  عوضبموجبها 

. وتشمل هذه الظروف، على سبيل المستحوذ عليها

 المثال لا الحصر:

 لعمليات أو جهات؛ و يةتعويضال المصادرة .أ

قيام الجهة المانحة بتحويل عملية ما إلى الجهة  .ب

 رمزي. عوضالمستحوذة لقاء 

92. Where the economic substance of the public sector 

combination is that of an acquisition, such non- 

exchange acquisitions are treated as bargain 

purchases and accounted for in accordance with 

paragraphs 88–90. 

 في عمليات تجميعحيثما يكون الجوهر الاقتصادي ل .92

هذه  مثلاستحواذ، تعامل  هو العام القطاع

غير التبادلية على أنها شراء بسعر تفاضلي  اتستحواذالا

 .90-88لفقرات اوتسجل وفق 

  لا

A Non-Exchange Acquisition Without the Transfer of 

Consideration 

 عوضدون تحويل  تبادلياستحواذ غير 
  

93. In the public sector, an entity sometimes obtains 

control of an operation in a non-exchange transaction 

in which it transfers no consideration. Such 

circumstances include, but are not limited to: 

a. Uncompensated seizures of operations or entities 

(also known as forced nationalizations). 

b. The transfer of an operation to the entity by a donor 

for no consideration. Such transfers may take the 

form of a bequest; and 

c. The transfer of an operation to the entity where the 

operation has net liabilities. The entity may accept 

the transfer of net liabilities to prevent the 

على سيطرة على  جهة أحياناا في القطاع العام، تحصل  .93

. عوضعملية في معاملة غير تبادلية لا تحول فيها أي 

 وتشمل هذه الظروف، على سبيل المثال لا الحصر:

لعمليات أو جهات  يةتعويضال غير المصادرات .أ

 و(؛ الإلزامية التوطينبعمليات  )تعرف أيضاا 

إلى جهة من قبل جهة مانحة دون  عمليةتحويل  .ب

 طريق عن. وقد تتم مثل هذه التحويلت عوض

 في تركة؛ و وصية

يكون لدى العملية  حيثعملية إلى جهة  تحويل .ج

صافي الالتزامات. ويجوز للجهة أن تقبل تحويل 

صافي الالتزامات لمنع وقف العملية. وتعرف هذه 

 باسم "الإنقاذ". المعاملت أحياناا 

  لا



 دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام في المملكة العربية السعودية

 "تجميع العمليات في القطاع العام" 40الدراسة المرفقة بمعيار المحاسبة للقطاع العام 

  م2024 إصدار
 

96 

نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

cessation of the operation. Such transactions are 

sometimes known as “bailouts”. 

94. Where the economic substance of the public sector 

combination is that of an acquisition, the acquirer that 

obtains control of an acquired operation in a non-

exchange transaction in which it transfers no 

consideration does not recognize goodwill. The 

acquirer recognizes a gain or a loss in surplus or deficit 

in accordance with paragraph 86. 

عندما يكون الجوهر الاقتصادي لتجميع عمليات في  .94

 ،استحواذ، فإن الجهة المستحوذة هوالقطاع العام 

تحصل على سيطرة على عملية الجهة المستحوذ  التي

لا  ،عوضل فيها عليها في معاملة غير تبادلية لا يحوّ 

أو خسارة  مكسباا تثبت شهرة. وتثبت الجهة المستحوذة 

 .86لفقرة افي الفائض أو العجز وفق 

  لا

Consideration Transferred لالمحوّ  عوضال   

95. The consideration transferred in an acquisition shall be 

measured at fair value, which shall be calculated as the 

sum of the acquisition-date fair values of the assets 

transferred by the acquirer, the liabilities incurred by 

the acquirer to former owners of the acquired 

operation and the equity interests issued by the 

acquirer. (However, any portion of the acquirer’s share-

based payment awards exchanged for awards held by 

the acquired operation’s employees that is included in 

consideration transferred in the acquisition shall be 

measured in accordance with paragraph 84 rather than 

at fair value.) Examples of potential forms of 

consideration include cash, other assets, an operation 

or a controlled entity of the acquirer, contingent 

consideration, ordinary or preference equity 

instruments, options, warrants and member interests 

of mutual entities. 

بالقيمة  اذاستحول في المحوّ  عوضال قياس يجب .95

في  العادلة القيم مجموعب حسابها يجب والتي ،العادلة

الجهة  قبل من لةالمحوّ للأصول  الاستحواذ تاريخ

الجهة  حملهاتت التي المستحوذة، والالتزامات

 السابقين عليها المستحوذ العملية ملك المستحوذة

الجهة  قبل من المصدرة الملكية حقوق وحصص

 من جزء أي قياسيجب  فإنه ذلك، )مع المستحوذة.

 لجهةا تقومالأسهم التي  أساس على مكافآتال

 قبل من حتفظ بهام بمكافآت بادلتهابمالمستحوذة 

 يتضمنها والتي عليها المستحوذ العملية موظفي

 بدلاا  84 لفقرةل اا وفق الاستحواذ،ل في المحوّ  عوضال

 الممكنة الأشكال أمثلة القيمة العادلة(. وتشمل من

 مسيطرجهة  أو وعملية وأصول أخرى، النقد، عوضلل

 لمحتمل،ا عوضالجهة المستحوذة، وال من عليها

والخيارات،  ،الممتازة أو العادية الملكية حقوق وأدوات

  .التعاونية جهاتال في الأعضاء وحصص

  

  لا
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96. The consideration transferred may include assets or 

liabilities of the acquirer that have carrying amounts 

that differ from their fair values at the acquisition date 

(for example, non-monetary assets or an operation of 

the acquirer). If so, the acquirer shall remeasure the 

transferred assets or liabilities to their fair values as of 

the acquisition date and recognize the resulting gains 

or losses, if any, in surplus or deficit. However, 

sometimes the transferred assets or liabilities remain 

within the combined entity after the acquisition (for 

example, because the assets or liabilities were 

transferred to the acquired operation rather than to its 

former owners), and the acquirer therefore retains 

control of them. In that situation, the acquirer shall 

measure those assets and liabilities at their carrying 

amounts immediately before the acquisition date and 

shall not recognize a gain or loss in surplus or deficit 

on assets or liabilities it controls both before and after 

the acquisition. 

 

للجهة  التزامات أو أصولاا  لالمحوّ  عوضال يتضمن قد .96

 عن تختلف قيم دفترية لها يكون المستحوذة التي

 المثال، سبيل على (تاريخ الاستحواذ في العادلة قيمها

 للجهة المستحوذة(. إذا كان عملية أو نقدية أصول غير

 أن تعيد الجهة المستحوذة على كذلك، فإنه يجب الأمر

 العادلة بقيمها لةالمُحوّ  الالتزامات الأصول أو قياس

 الخسائر أو المكاسب تثبت وأن الاستحواذ في تاريخ كما

 ،ذلك معالعجز.  أو الفائض ضمن- وجدت نإ-الناتجة 

الجهة  لدى المحولة الالتزامات الأصول أو أحياناا  تبقى

 لأن نظراا  المثال، سبيل الاستحواذ )على بعد عةالمجمّ 

لت الالتزامات الأصول أو  المستحوذ العملية إلى حُوِّ

 تحتفظ ،ثم ومن السابقين(، هاملك إلى وليس عليها

 ،الحالة هذهفي  .عليها بالسيطرة الجهة المستحوذة

الأصول  هذه قياس الجهة المستحوذة على يجب

الاستحواذ  تاريخ الدفترية قبل قيموالالتزامات بال

 ضمن خسارة، أو مكسباا  أن تثبت لها يجوز مباشرة، ولا

 تسيطر التي الأصول أو الالتزامات من العجز، أو الفائض

 .الاستحواذ وبعد قبل عليها

  لا

Contingent Consideration المحتمل عوضال   

97. The consideration the acquirer transfers in exchange 

for the acquired operation includes any asset or liability 

resulting from a contingent consideration arrangement 

(see paragraph 95). The acquirer shall recognize the 

acquisition-date fair value of contingent consideration 

 في الجهة المستحوذة تحوله الذي عوضال يتضمن  .97

 أي ،عليها المستحوذ العملية على للسيطرة التبادل

 الفقرة محتمل )انظر عوض ترتيب عن ينتج التزام أو أصل

القيمة  تثبت أن الجهة المستحوذة على يجب(. 95

 أنه على المحتمل عوضلل الاستحواذ تاريخ في العادلة

 على للسيطرة التبادل في لالمحوّ  عوضمن ال جزء

  لا
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as part of the consideration transferred in exchange for 

the acquired operation. 

 عليها. المستحوذ العملية

98. The acquirer shall classify an obligation to pay 

contingent consideration that meets the definition of a 

financial instrument as a financial liability or as a 

component of net assets/equity on the basis of the 

definitions of an equity instrument and a financial 

liability in paragraph 9 of IPSAS 28. The acquirer shall 

classify as an asset a right to the return of previously 

transferred consideration if specified conditions are 

met. Paragraph 117 provides guidance on the 

subsequent accounting for contingent consideration. 

 واجب أي تصنف أن الجهة المستحوذة على يجب .98

 الأداة تعريف يلبي الذي محتملال العوض بسداد

حق  /الأصولمكون لصافي كمالي، أو  كالتزام المالية

 الملكية حقوق أداة تعريفات أساس على ملكية

معيار المحاسبة  من 9 الفقرة المالي في والالتزام

 أن الجهة المستحوذة على يجبو .28 للقطاع العام

 أنه على سابقاا  لحوّ الم عوضال الحق باسترداد تصنف

 117 الفقرة وتوفر  .ةمحدد إذا تم استيفاء شروط أصل

 .المحتمل العوضعن  اللحقة المحاسبة بشأن إرشادات

  لا

An Acquisition Achieved in Stages على مراحل يتم الذي الاستحواذ   

99. An acquirer sometimes obtains control of an acquired 

operation in which it held an equity interest 

immediately before the acquisition date. For example, 

on 31 December 20X1, Entity A holds a 35 percent non-

controlling equity interest in Entity B. On that date, 

Entity A purchases an additional 40 percent interest in 

Entity B, which gives it control of Entity B. This Standard 

refers to such a transaction as an acquisition achieved 

in stages, sometimes also referred to as a step 

acquisition. 

 على السيطرة على الجهة المستحوذة أحياناا  تحصل .99

 بحصة والتي تحتفظ فيها المستحوذ عليها العملية

 سبيل تاريخ الاستحواذ. على قبل ملكية مباشرة حقوق

 )أ( بحصة تحتفظ الجهة ،20×1 ديسمبر 31 في المثال،

 .الجهة )ب( في %35 مسيطرة بنسبة غير ملكية حقوق

 بنسبة إضافية الجهة )أ( حصة تشتري التاريخ، ذلك وفي

 على السيطرة تمنحها والتي الجهة )ب(، % في40

 المعاملة هذه مثل المعيار إلى هذا ويشير الجهة )ب(.

إليه  يُشار أحياناا و مراحل، على يتماستحواذ  أنها على

 .تدريجياستحواذ  أنه على أيضاا 

  لا

100. In an acquisition achieved in stages, the acquirer shall 

remeasure its previously held equity interest in the 

acquired operation at its acquisition-date fair value and 

recognize the resulting gain or loss, if any, in surplus or 

الجهة  على يجب مراحل، على يتم الذيفي الاستحواذ  .100

 ملكيتها حقوق حصة قياس تعيد أن المستحوذة

 عليها الجهة المستحوذ عملية في بها سابقاا  المُحتفظ

 تثبت الاستحواذ وأن تاريخ في العادلة بقيمتها

  لا
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deficit or in net assets/equity, as appropriate. In prior 

reporting periods, the acquirer may have recognized 

changes in the value of its equity interest in the 

acquired operation in net assets/equity. If so, the 

amount that was recognized in net assets/equity shall 

be recognized on the same basis as would be required 

if the acquirer had disposed directly of the previously 

held equity interest. 

أو  في الفائض- وجدت إن-الناتجة  الخسارة أو المكسب

حسب ما يكون  حق الملكية، /الأصولصافي  أو العجز

ا. تكون  قد ،المالية للقوائم السابقة الفترات فيو مناسبا

 حصة مبلغ في تغيرات أثبتت الجهة المستحوذة

صافي  ضمن عليها المستحوذ العملية في ملكيتها

 يُثبت كذلك، الأمر كان حق الملكية. وإذا /الأصول

حقوق الملكية  /الأصولفي صافي  أُثبتالمبلغ الذي 

 مطلوباا  سيكون كان الذي هنفس الأساسعلى 

 استبعدتقد  ةالمستحوذ الجهة تإذا كان استخدامه

 .حقوق الملكية المحتفظ بها سابقاا  مباشرة حصة

100A. When a party to a joint arrangement (as defined in 

IPSAS 37, Joint Arrangements) obtains control of an 

operation that is a joint operation (as defined in IPSAS 

37), and had rights to the assets and obligations for the 

liabilities relating to that joint operation immediately 

before the acquisition date, the transaction is an 

acquisition achieved in stages. The acquirer shall 

therefore apply the requirements for an acquisition 

achieved in stages, including remeasuring its 

previously held interest in the joint operation in the 

manner described in paragraph 100. In doing so, the 

acquirer shall remeasure its entire previously held 

interest in the joint operation. 

يحصل طرف في ترتيب مشترك )حسبما ورد  عندما أ.100

 الترتيبات، 37تعريفه في معيار المحاسبة للقطاع العام 

( على السيطرة على عملية تعد عملية المشتركة

ي معيار المحاسبة مشتركة )حسبما ورد تعريفها ف

(، وسبق أن كان له حقوق في الأصول 37للقطاع العام 

الالتزامات المتعلقة بتلك العملية  عنوعليه واجبات 

المشتركة مباشرة قبل تاريخ الاستحواذ، فإن المعاملة 

 الجهة على يجب ولذلك،. مراحلهي استحواذ يتم على 

 بالاستحواذ الخاصة المتطلبات تطبق أن المستحوذة

 حصتها قياس إعادة ذلك في بما مراحل، على يتم الذي

 بالطريقة المشتركة العملية في سابقاا  بها المحتفظ

 يجب بذلك، القيام وعند. 100 الفقرة في الموضحة

 حصتها كامل قياس تعيد أن المستحوذة الجهة على

 .المشتركة العملية في سابقاا  بها المحتفظ
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Additional Guidance for Applying the Acquisition Method 

Where an Acquisition is Achieved Through Changes in Voting 

Rights, by Contract Alone, and Similar Circumstances in 

Which no Consideration is Transferred 

يتم  عندماإرشادات إضافية لتطبيق طريقة الاستحواذ 

رات في حقوق التصويت، الاستحواذ من خلل التغي

لبموجب العقد وحده، والظروف المماثلة التي لا و  يُحوَّ

 عوضفيها 

  

An Acquisition Achieved Through Changes in Voting Rights, 

by Contract Alone, and Similar Circumstances not Involving 

the Transfer of Consideration 

تم من خلل التغيرات في حقوق التصويت، ي الذي الاستحواذ

بموجب العقد وحده، والظروف المشابهة التي لا تنطوي و

 عوضعلى تحويل 

  

101. An acquirer sometimes obtains control of an acquired 

operation without transferring consideration. The 

acquisition method of accounting for an acquisition 

applies to those public sector combinations. Such 

circumstances include: 

a. The acquired operation repurchases a sufficient 

number of its own shares for an existing investor 

(the acquirer) to obtain control. 

b. Minority veto rights lapse that previously kept the 

acquirer from controlling an acquired operation in 

which the acquirer held the majority voting rights. 

c. The acquirer and acquired operation agree to 

combine their operations by contract alone. The 

acquirer transfers no consideration in exchange for 

control of an acquired operation and holds no 

quantifiable ownership interests in the acquired 

operation, either on the acquisition date or 

previously. 

 على على السيطرة اأحيانا  الجهة المستحوذة تحصل .101

 . وتنطبقعوضال تحويل دون عليها المستحوذ العملية

 تلكعلى  الاستحواذ عن للمحاسبةالاستحواذ  طريقة

. القطاع العام في العمليات تجميع من الحالات

 :ما يلي هذه الظروف مثل وتتضمن

 كاف عدد شراء عليها المستحوذ العملية تعيد أن .أ

حالي )الجهة  مستثمر يحصل أن أسهمها لأجل من

 .السيطرة على) المستحوذة

 منعت والتي للأقلية النقض حقوق تنقضي أن .ب

 على السيطرة من الجهة المستحوذة سابقاا 

الجهة  فيها تحتفظ حيث عليها المستحوذ العملية

 .التصويت حقوق بأغلبية المستحوذة

 المستحوذ والعملية الجهة المستحوذة تتفق أن .ج

. فقط عقد بموجب عملياتهما على تجميع عليها

 عمليةفي  اا عوض الجهة المستحوذة تحول ولا

 العملية على سيطرةالالتبادل للحصول على 

قابلة  حصص أي تتملكولا  عليها المستحوذ

 المستحوذ العمليةملكية  للقياس في حقوق

 .ذلك قبل مأ الاستحواذ تاريخ في عليها، سواء

  لا
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102. In an acquisition achieved by contract alone, the 

acquirer shall attribute to the owners of the acquired 

operation the amount of the acquired operation’s net 

assets recognized in accordance with this Standard. In 

other words, the quantifiable ownership interests in the 

acquired operation held by parties other than the 

acquirer are a non-controlling interest in the acquirer’s 

post-combination financial statements even if the 

result is that all of the quantifiable ownership interests 

in the acquired operation are attributed to the non-

controlling interest. 

 يجب ،فقط عقد بموجب يتم الذيالاستحواذ  في .102

 العملية ملك إلى تنسب أن الجهة المستحوذة على

 المستحوذ العمليةصافي أصول  مبلغعليها  المستحوذ

فإن  أخرى، . بعبارةالمعيار هذا وفق المثبتة عليها

 العمليةالقابلة للقياس في  الملكية حقوق حصص

الجهة  غير قبل جهات من بها المُحتفظ عليها المستحوذ

 قوائمهي حصص غير مسيطرة في ال المستحوذة

المالية المجمعة بعد التجميع، حتى لو كانت النتيجة أن 

 عمليةالجميع حصص الملكية القابلة للقياس في 

 تنسب إلى الحصص غير المسيطرة. المستحوذ عليها

  لا

Measurement Period فترة القياس   

103. If the initial accounting for an acquisition is incomplete 

by the end of the reporting period in which the 

acquisition occurs, the acquirer shall report in its 

financial statements provisional amounts for the items 

for which the accounting is incomplete. During the 

measurement period, the acquirer shall retrospectively 

adjust the provisional amounts recognized at the 

acquisition date to reflect new information obtained 

about facts and circumstances that existed as of the 

acquisition date and, if known, would have affected the 

measurement of the amounts recognized as of that 

date. During the measurement period, the acquirer 

shall also recognize additional assets or liabilities if 

new information is obtained about facts and 

circumstances that existed as of the acquisition date 

المحاسبة الأولية عن الاستحواذ  في حال عدم اكتمال .103

بنهاية فترة القوائم المالية التي يحدث فيها الاستحواذ، 

في قوائمها  تعرضعلى الجهة المستحوذة أن  يجب

للبنود التي لم تكتمل المحاسبة  مؤقته مبالغاا المالية 

قوم الجهة المستحوذة تبشأنها. وخلل فترة القياس، 

المثبتة في تاريخ الاستحواذ بأثر  المؤقتةبتعديل المبالغ 

عليها  حُصِلرجعي لتعكس المعلومات الجديدة التي 

عن الحقائق والظروف التي كانت قائمة في تاريخ 

من شأنها أن  كان ،ةمعروف تإذا كان التيو، الاستحواذ

 خللوتؤثر في قياس المبالغ المثبتة في ذلك التاريخ. 

إثبات  المستحوذة على الجهة أيضاا فترة القياس، يجب 

على معلومات  حُصِلالأصول أو الالتزامات الإضافية إذا 

جديدة عن الحقائق والظروف التي كانت قائمة في 

، كان من ةمعروف تإذا كان التيتاريخ الاستحواذ، و

شأنها أن تؤدي إلى إثبات تلك الأصول والالتزامات في 

  لا



 دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام في المملكة العربية السعودية

 "تجميع العمليات في القطاع العام" 40الدراسة المرفقة بمعيار المحاسبة للقطاع العام 

  م2024 إصدار
 

102 

نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

and, if known, would have resulted in the recognition of 

those assets and liabilities as of that date. The 

measurement period ends as soon as the acquirer 

receives the information it was seeking about facts and 

circumstances that existed as of the acquisition date or 

learns that more information is not obtainable. 

However, the measurement period shall not exceed 

one year from the acquisition date. 

هة الج حصول بمجردالتاريخ. وتنتهي فترة القياس  ذلك

المستحوذة على المعلومات التي كانت تسعى إلى 

الحصول عليها بشأن الحقائق والظروف التي كانت 

تعلم أنه لا يمكن  عندماقائمة في تاريخ الاستحواذ أو 

 أن يجوز لا، ذلك معالحصول على مزيد من المعلومات. 

 تتجاوز فترة القياس سنة واحدة من تاريخ الاستحواذ.

104. The measurement period is the period after the 

acquisition date during which the acquirer may adjust 

the provisional amounts recognized for an acquisition. 

The measurement period provides the acquirer with a 

reasonable time to obtain the information necessary to 

identify and measure the following as of the acquisition 

date in accordance with the requirements of this 

Standard: 

a. The identifiable assets acquired, liabilities assumed 

and any non-controlling interest in the acquired 

operation; 

b. The consideration transferred for the acquired 

operation (or the other amount used in measuring 

goodwill); 

c. In an acquisition achieved in stages, the equity 

interest in the acquired operation previously held 

by the acquirer; and 

d. The resulting goodwill, loss, or gain on a bargain 

purchase. 

 والتي الاستحواذ تاريخ بعد الفترة هي القياس فترة .104

 المبالغ تعدل أن خللها للجهة المستحوذة يجوز

للجهة  القياس فترة لستحواذ. وتوفرل المُثبتة المؤقتة

 المعلومات لتحصل على معقولاا  وقتاا  المستحوذة

تاريخ  من اعتباراا  يلي ما وقياس لتحديد الضرورية

  :هذا المعيار متطلبات وفق الاستحواذ

 تيال والالتزامات للتحديد القابلة المقتناةالأصول  .أ

 العملية في مسيطرة غير تم تحملها وأي حصة

 و عليها؛ المستحوذ

 أو (عملية المستحوذ عليهالل لالمحوّ  عوضلا .ب

 و الشهرة(؛ قياس في المستخدمة الآخر مبلغال

 حقوق حصة مراحل، على يتم الذي الاستحواذ في .ج

 كانتعليها التي  المستحوذ العمليةفي  الملكية

 ؛ والجهة المستحوذة قبل من بها سابقاا  حتفظمُ 

عن عملية  الناتج المكسب أو الشهرة أو الخسارة .د

 .شراء بسعر تفاضلي

  لا
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105. The acquirer shall consider all pertinent factors in 

determining whether information obtained after the 

acquisition date should result in an adjustment to the 

provisional amounts recognized or whether that 

information results from events that occurred after the 

acquisition date. Pertinent factors include the date 

when additional information is obtained and whether 

the acquirer can identify a reason for a change to 

provisional amounts. Information that is obtained 

shortly after the acquisition date is more likely to reflect 

circumstances that existed at the acquisition date than 

is information obtained several months later. For 

example, unless an intervening event that changed its 

fair value can be identified, the sale of an asset to a third 

party shortly after the acquisition date for an amount 

that differs significantly from its provisional fair value 

measured at that date is likely to indicate an error in 

the provisional amount. 

 الاعتبار في تأخذ الجهة المستحوذة أن على يجب .105

 كانت إذا ما تحديد عند الصلة العوامل ذات جميع

الاستحواذ  بعد تاريخ عليها حُصِلالتي  المعلومات

 ثبتة، أومال المؤقتة مبالغلل تعديل عنها ينتج أن ينبغي

 وقعت أحداث عن تنتج المعلومات تلك كانت إذا ما

 الصلة ذات العوامل تاريخ الاستحواذ. وتشمل بعد

 وما الإضافية المعلومات فيه على حُصِل الذي التاريخ

 سبباا  تحدد كانت الجهة المستحوذة تستطيع أن إذا

 تعكس أن . ومن المرجحالمؤقتة مبالغال لتغيير

تاريخ  بعد وقت قصير من عليها حُصِلالتي  المعلومات

 تاريخ في كانت موجودة التي الظروف الاستحواذ

 بعد عليها حُصلمن المعلومات التي  أكثر الاستحواذ

دما لم  المثال، سبيل علىأشهر.  عدة حدث ال يُحدَّ

إلى  صلبيع أ فإنالذي يغير قيمته العادلة،  العارض

 بمبلغ الاستحواذطرف ثالث بعد وقت قصير من تاريخ 

 المؤقتة العادلة قيمته عن مهم بشكل ختلفي

 خطأ إلى يشير أن المرجح من ذلك التاريخ، في المقاسة

 .المؤقتة ةالمبالغ في

  لا

106. The acquirer recognizes an increase (decrease) in the 

provisional amount recognized for an identifiable asset 

(liability) by means of a decrease (increase) in goodwill. 

However, new information obtained during the 

measurement period may sometimes result in an 

adjustment to the provisional amount of more than one 

asset or liability. For example, the acquirer might have 

assumed a liability to pay damages related to an 

accident in one of the acquired operation’s facilities, 

 المبلغ في (النقص (الجهة المستحوذة الزيادة تثبت .106

 أو التزام( بزيادة (للتحديد قابل لأصل المثبت المؤقت

 المعلومات تؤدي قد ،ذلك مع .الشهرة في نقص

 إلى أحيانا القياس خلل فترة عليها المتحصل الجديدة

واحد.  أو التزام أصل من لأكثر المؤقت المبلغ تعديل

تحملت  الجهة المستحوذة تكون قد المثال، سبيل على

 أحد في بحادث تتعلق تعويضات تدفع بأن التزاماا 

 أو منها جزء يكون ،عليها المستحوذ العملية مرافق

 العملية ةيالمسؤول ضدتأمين  بوثيقة مشمولة جميعها

  لا
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part or all of which are covered by the acquired 

operation’s liability insurance policy. If the acquirer 

obtains new information during the measurement 

period about the acquisition-date fair value of that 

liability, the adjustment to goodwill resulting from a 

change to the provisional amount recognized for the 

liability would be offset (in whole or in part) by a 

corresponding adjustment to goodwill resulting from a 

change to the provisional amount recognized for the 

claim receivable from the insurer. 

 الجهة المستحوذة على وإذا حصلت .عليها المستحوذ

 القيمة حول القياس فترة خلل جديدة معلومات

 تعديل فإن الالتزام، لذلك تاريخ الاستحواذ في العادلة

 لللتزام ثبتمال المؤقت مبلغال تغيير الناتجة عن الشهرة

 للشهرة مقابل بتعديل ) جزئياا  أو كلياا  (له ةمقاص ستُجرى

للمطالبة  ثبتمال مؤقتال مبلغال تغيير عن الناتجة

 .نالمؤمّ  من التحصيل المستحقة

107. During the measurement period, the acquirer shall 

recognize adjustments to the provisional amounts as if 

the accounting for the acquisition had been completed 

at the acquisition date. Thus, the acquirer shall revise 

comparative information for prior periods presented in 

financial statements as needed, including making any 

change in depreciation, amortization or other income 

effects recognized in completing the initial accounting. 

 أن الجهة المستحوذة على يجب القياس، فترة خلل .107

 كانت لو كما ةالمؤقت المبالغ التعديلت على تثبت

 تاريخ في اكتملت الاستحواذ قد عن المحاسبة

 أن الجهة المستحوذة على يجب ،ثم ومنالاستحواذ. 

 المعروضة السابقة للفترات المقارنة المعلومات تعدل

 إجراء ذلك في بما الحاجة، حسب المالية القوائم في

 الأخرى الآثار أو ستنفادالا أو في الاستهلك، تغيير أي

 .الأولية المحاسبة استكمال عندثبت مال الدخل على

  لا

108. After the measurement period ends, the acquirer shall 

revise the accounting for an acquisition only to correct 

an error in accordance with IPSAS 3. 

 الجهة المستحوذة على يجب القياس، فترة انتهاء بعد .108

 خطأ لتصحح فقط محاسبة عن الاستحواذال تعدل أن

 .3معيار المحاسبة للقطاع العام  وفق

  لا

Determining what is Part of the Acquisition Transaction الاستحواذ معاملة من جزءاا  يُعد ما تحديد   

109. The acquirer and the acquired operation may have a 

pre-existing relationship or other arrangement before 

negotiations for the acquisition began, or they may 

enter into an arrangement during the negotiations that 

is separate from the acquisition. In either situation, the 

 المستحوذ عمليةالالمستحوذة و قد تكون للجهة .109

 بدء قبل آخر ترتيب أو مسبقاا  قائمةعلقة  عليها

في  تدخلن قد أو الاستحواذ،ب المتعلقة المفاوضات

. عن الاستحواذ ترتيب أثناء المفاوضات يكون منفصلا 

 أن المستحوذة الجهةعلى  يجب ،في أي من الحالتين

  لا
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acquirer shall identify any amounts that are not part of 

what the acquirer and the acquired operation (or its 

former owners) exchanged in the acquisition, i.e., 

amounts that are not part of the exchange for the 

acquired operation. The acquirer shall recognize as 

part of applying the acquisition method only the 

consideration transferred for the acquired operation 

and the assets acquired and liabilities assumed in the 

exchange for the acquired operation. Separate 

transactions shall be accounted for in accordance with 

the relevant IPSASs. 

 تبادلته الجهة مما جزءاا  تُعد لا أي مبالغ تحدد

 هاملك أو (عليها المستحوذ والعملية المستحوذة

 لا التيأي المبالغ  الاستحواذ، عملية السابقون( ضمن

 . ويجبعليها المستحوذ للعملية من المبادلة تُعد جزءاا 

 جزء من تطبيق طريقةك المستحوذة، على الجهة

 للعملية المحول عوضتثبت فقط ال أن الاستحواذ،

 تم تيال والالتزامات المقتناةوالأصول  عليها المستحوذ

 وتتم. عليها المستحوذ العملية مقابل في تحملها

معايير  المنفصلة وفق المعاملت عن المحاسبة

  .المحاسبة للقطاع العام ذات الصلة

110. A transaction entered into by or on behalf of the 

acquirer or primarily for the benefit of the acquirer or 

the combined entity, rather than primarily for the 

benefit of the acquired operation (or its former owners) 

before the acquisition, is likely to be a separate 

transaction. The following are examples of separate 

transactions that are not to be included in applying the 

acquisition method: 

a. A transaction that in effect settles pre-existing 

relationships between the acquirer and acquired 

operation; 

b. A transaction that remunerates employees or 

former owners of the acquired operation for future 

services; and 

 فيها الدخول تم التي المعاملة تكون أن المرجح من .110

 تكونو عنها بالإنابة أو الجهة المستحوذة قبل من

الجهة  أو الجهة المستحوذة لمصلحة رئيس بشكل

 العمليةلمصلحة  رئيس بشكل توليس عة،المجمّ 

 ؛الاستحواذ قبل) السابقين هاملك أو) عليها المستحوذ

 المنفصلة أمثلة للمعاملت يلي مافي .معاملة منفصلة

 :طريقة الاستحواذ تطبيق شملهاي لا التي

 علقاتل ةتسوي الواقع في تكونمعاملة  .أ

 والعملية بين الجهة المستحوذة قبل من موجودة

 و عليها؛ المستحوذ

 في للعاملين مكافأة هي الواقع في تكونمعاملة  .ب

 عن السابقين هاملك أو عليها المستحوذ العملية

 مستقبلية؛ و خدمات

ض معاملة .ج  أو عملية المستحوذ عليهاال فيها تُعوَّ

تكاليف الجهة  عن دفع نوالسابق هاملك

 .المستحوذة المتعلقة بالاستحواذ

  لا
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c. A transaction that reimburses the acquired 

operation or its former owners for paying the 

acquirer’s acquisition-related costs. 

Paragraphs AG99–AG106 provide related application 

guidance. 

 " إرشادات106-99 التطبيق إرشادات فقرات" توفرو

 ذات الصلة.

Acquisition-Related Costs بالاستحواذ التكاليف المتعلقة   

111. Acquisition-related costs are costs the acquirer incurs 

to effect an acquisition. Those costs include finder’s 

fees; advisory, legal, accounting, valuation and other 

professional or consulting fees; general administrative 

costs, including the costs of maintaining an internal 

acquisitions department; and costs of registering and 

issuing debt and equity securities. The acquirer shall 

account for acquisition-related costs as expenses in the 

periods in which the costs are incurred and the services 

are received, with one exception. The costs to issue 

debt or equity securities shall be recognized in 

accordance with IPSAS 28 and IPSAS 41. 

 تتحملها تكاليف هي بالاستحواذ المتعلقة التكاليف .111

 هذه . وتشمللاستحواذا لإحداثالجهة المستحوذة 

؛ للستحواذ المؤهلة الجهة عن البحث أتعاب التكاليف

 أتعابو والمحاسبية، النظامية،و الاستشارية، الأتعاب

 الأخرى؛ و الاستشاريةأ المهنية والأتعاب التقييم

 تكاليف ذلك في بما ،الإدارية العمومية التكاليفو

 وإصدار تسجيل تكاليفولستحواذ؛ ل ةداخلي إدارة إنشاء

الجهة  على ويجب .ملكية وحقوق دين تمثل مالية أوراق

المتعلقة  التكاليف المحاسبة عن المستحوذة

 يتم التي الفترات في أنها مصروفات على بالاستحواذ

 مع الخدمات، على والحصول تحمل التكاليف فيها

 الأوراق إصدار تكاليف ثبتت أن يجبواحد. إذ  استثناء

معيار  وفق ملكية حقوق أو ديناا  تمثل التي المالية

ومعيار المحاسبة للقطاع  28المحاسبة للقطاع العام 

 .41العام 

  لا

Subsequent Measurement and Accounting  اللحقانالقياس والمحاسبة   

112. In general, an acquirer shall subsequently measure 

and account for assets acquired, liabilities assumed or 

incurred and equity instruments issued in an 

acquisition in accordance with other applicable IPSASs 

for those items, depending on their nature. However, 

 لاحقاا الجهة المستحوذة  تقومأن  يجببشكل عام،  .112

الالتزامات أو  المقتناة( الأصول عن والمحاسبة) بقياس

 لتيوأدوات حقوق الملكية ا تكبدها أو تحملها تم التي

وفق معايير المحاسبة للقطاع  الاستحواذ،أُصدرت في 

البنود، حسب على تلك  تنطبقالتي  الأخرىالعام 

  لا
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this Standard provides guidance on subsequently 

measuring and accounting for the following assets 

acquired, liabilities assumed or incurred and equity 

instruments issued in an acquisition: 

a. Reacquired rights; 

b. Contingent liabilities recognized as of the 

acquisition date; 

c. Indemnification assets; 

d. Contingent consideration; and 

e. Income taxes (where not included in the terms of the 

acquisition).  

Paragraphs AG107–AG108 provide related application 

guidance. 

يقدم هذا المعيار إرشادات بشأن  ذلك، مع. طبيعتها

 من يلي عما لاحق وقت فيوالمحاسبة القياس 

 تكبدها أو تحملها تم التيوالالتزامات  المقتناة،صول الأ

 الاستحواذ: فيأُصدرت  التيوأدوات حقوق الملكية 

 و الحقوق المعاد اقتناؤها؛ .أ

 و الالتزامات المحتملة المثبتة في تاريخ الاستحواذ؛ .ب

 و ؛يةصول التعويضالأ .ج

 المحتمل؛ و عوضال .د

شروط  ضمن تدرجعندما لا الدخل ) ضرائب .ه

 الاستحواذ(. 

" إرشادات 108-107 إرشادات التطبيق فقراتتوفر "و

 ذات الصلة.

Reacquired Rights اقتناؤها المُعاد الحقوق   

113. A reacquired right recognized as an intangible asset 

shall be amortized over the remaining period of the 

binding arrangement in which the right was granted, 

where the right was granted for a finite period. Where 

the right was granted for an indefinite period, the 

resulting entity shall test the right for impairment at 

least annually, and whenever there is an indication that 

the right may be impaired. An acquirer that 

subsequently sells a reacquired right to a third party 

shall include the carrying amount of the intangible 

asset in determining the gain or loss on the sale. 

أنه أصل غير  علىالحق المعاد اقتناؤه المثبت  يُستهلَك .113

ملموس على مدى الفترة المتبقية من الترتيب الملزم 

منح الحق لفترة  يكون عندماالذي منح فيه الحق، 

 فإنهالحق لفترة غير محددة،  يُمنحعندما و. محددة

حق ال باختبار الدمجتقوم الجهة الناتجة عن يجب أن 

 هبوطكان هناك  لأغراض تحديد ما إذا على الأقل سنوياا 

مؤشر على أن هذا هناك  يكون وعندمافي القيمة، 

على الجهة المستحوذة يجب وقيمته.  هبطتالحق قد 

 يأخذأن  ،ه لطرف ثالثاقتناؤ اا معاد اا حق التي تبيع لاحقاا 

القيمة الدفترية للأصل غير الملموس عند  الاعتبار في

 أو الخسارة من البيع. المكسبتحديد 

  لا
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Transfers, Concessionary Loans and Similar Benefits 

Received by an Acquirer or Acquired Operation on the Basis 

of Criteria that May Change as a Result of an Acquisition 

التحويلت والقروض الميسرة والمنافع المماثلة المستلمة 

على  المستحوذ عليها عمليةالأو من قبل الجهة المستحوذة 

 أساس ضوابط قد تتغير نتيجة استحواذ.

  

114. A transfer, concessionary loan or similar benefit, 

previously received by an acquirer or an acquired 

operation on the basis of criteria that change as a result 

of an acquisition, shall be reassessed prospectively in 

accordance with other IPSASs (paragraphs AG109–

AG111 provide related application guidance). 

عاد تقييم التحويل أو القرض الميسر أو يُ أن  يجب .114

الاستحقاق المماثل الذي سبق أن تسلمته الجهة 

على أساس المستحوذ عليها  عمليةالالمستحوذة أو 

 المحاسبة معاييرتتغير نتيجة استحواذ وفق  ضوابط

 إرشادات التطبيق فقرات" توفرالأخرى ) العام للقطاع

 " إرشادات ذات الصلة(.109-111

  لا

Contingent Liabilities المحتملة الالتزامات   

115. After initial recognition and until the liability is settled, 

cancelled or expires, the acquirer shall measure a 

contingent liability recognized in an acquisition at the 

higher of: 

a. The amount that would be recognized in accordance 

with IPSAS 19; and 

b. The amount initially recognized less, if appropriate, 

cumulative amortization recognized in accordance 

with IPSAS 9, Revenue from Exchange 

Transactions. 

This requirement does not apply to contracts accounted 

for in accordance with IPSAS 41, Financial Instruments. 

ىوحتى  الأولي الإثبات بعد .115 أو  يلغىالالتزام أو  يُسوَّ

 الجهة المستحوذة على يجب فإنهصلحيته،  تنتهي

على بالأثبت في استحواذ مال المحتمل الالتزام قياس

 :من

 معيارل قاا الذي من شأنه أن يُثْبَت وف المبلغ .أ

 ؛ و19 العام للقطاع ةالمحاسب

 انطباق حال في – همن مطروحاا  أولياا  المثبت المبلغ .ب

وفق  ثبتمال ستنفادلل يالتراكم المبلغ- ذلك

من  الإيراد، 9 معيار المحاسبة للقطاع العام

 .المعاملت التبادلية

 المحاسبة تمت التي العقود على ذلك ينطبق لاو

 الأدوات، 41وفق معيار المحاسبة للقطاع العام  عنها

 .المالية

  لا

Indemnification Assets يةالتعويضصول الأ   

116. At the end of each subsequent reporting period, the 

acquirer shall measure an indemnification asset that 

 على يجب قوائم مالية لاحقة، فترة كل نهاية في .116

 أُثبت الذي التعويضي صلالأ قياس لجهة المستحوذةا
  لا
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was recognized at the acquisition date on the same 

basis as the indemnified liability or asset, subject to any 

contractual limitations on its amount and, for an 

indemnification asset that is not subsequently 

measured at its fair value, management’s assessment 

of the collectibility of the indemnification asset. The 

acquirer shall derecognize the indemnification asset 

only when it collects the asset, sells it or otherwise 

loses the right to it. 

 نفسه الأساس باستخدام الاستحواذ تاريخ في

 مع عوض،المُ  الأصل أو الالتزام لإثبات المستخدم

 لأصلل بالنسبةو ،قيمته تعاقدية على حدود أي مراعاة

بقيمته العادلة،  لاحقاا  يُقاس لا الذي التعويضي

 صلالأ لإمكانية تحصيل الإدارة تقدير يستخدم

تلغي  أن الجهة المستحوذة على ويجبالتعويضي. 

 أو الأصل، لتُحصّ  عندما فقط التعويضي صلالأإثبات 

 .فيه الحق أو تفقد تبيعه

Contingent Consideration المحتمل عوضال   

117. Some changes in the fair value of contingent 

consideration that the acquirer recognizes after the 

acquisition date may be the result of additional 

information that the acquirer obtained after that date 

about facts and circumstances that existed at the 

acquisition date. Such changes are measurement 

period adjustments in accordance with paragraphs 

103–107. However, changes resulting from events after 

the acquisition date, such as meeting an earnings 

target, reaching a specified share price or reaching a 

milestone on a research and development project, are 

not measurement period adjustments. The acquirer 

shall account for changes in the fair value of contingent 

consideration that are not measurement period 

adjustments as follows: 

a. Contingent consideration classified as a component 

of net assets/equity shall not be remeasured and 

 عوضلل العادلة القيمة في التغيرات بعض تكون قد .117

 تاريخ بعد الجهة المستحوذة اتثبته التي المحتمل

عليها  حصلت لمعلومات إضافية نتيجة الاستحواذ،

 الحقائق بشأن التاريخ ذلك الجهة المستحوذة بعد

الاستحواذ.  تاريخ في موجودة كانت التي والظروف

 القياس فترةفي  تتم تعديلت هي هذه التغيرات مثل

 التغيرات فإن ،ذلك مع .107-103لفقرات ا وفق

 تحقيق مثل الاستحواذ، تاريخ بعد أحداث عن الناتجة

 أو محدد سهم إلى سعر الوصول أو مستهدفة أرباح

 ،بحث وتطوير لمشروع مستهدفة مرحلة إلى الوصول

على الجهة  . ويجبالقياس في فترة تعديلت تعتبر لا

 العادلة القيمة التغيرات في المستحوذة المحاسبة عن

 فترةفي  تعديلت تعتبر لا التيو المحتمل للعوض

 :يلي كما القياس،

 المصنف المحتمل العوض قياس إعادة يجوز لا .أ

 ملكية، حقوق /الأصولصافي  منأنه مكون  على

  لا
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its subsequent settlement shall be accounted for 

within net assets/equity. 

b. Other contingent consideration that: 

i. Is within the scope of IPSAS 41 shall be 

measured at fair value at each reporting date 

and changes in fair value shall be recognized in 

surplus or deficit in accordance with IPSAS 41. 

ii. Is not within the scope of IPSAS 41 shall be 

measured at fair value at each reporting date 

and changes in fair value shall be recognized in 

surplus or deficit. 

ضمن صافي  اللحقة تسويته عن ويُحاسب

 .الملكية حقوق /الأصول

 :الذي الآخر المحتمل العوض .ب

ار المحاسبة للقطاع يمع نطاق ضمن يدخل (1)

تاريخ  كل في العادلة بالقيمة يُقاس ،41 العام

 القيمة التغيرات في وتُثبت لقوائم الماليةل

ار يمع وفق العجز أو الفائض في العادلة

 .41 المحاسبة للقطاع العام

ار المحاسبة للقطاع يمع نطاق ضمن يدخل لا (2)

تاريخ  كل في العادلة بالقيمة يُقاس ،41 العام

 القيمة في التغيرات وثبت لقوائم المالية،ل

 .العجز أو في الفائض العادلة

Income Taxes (Where not Included in the Terms of the 

Acquisition) 

 في شروط الاستحواذ( تُدرَجضرائب الدخل )إذا لم 
  

118. Acquisitions involving public sector entities may result 

in a tax authority forgiving amounts of tax subsequent 

to the acquisition. The acquirer shall account for the tax 

forgiven prospectively in accordance with the relevant 

international or national accounting standard dealing 

with income taxes. 

شمل جهات القطاع ي الذيقد ينتج عن الاستحواذ  .118

 مبالغ منعفاء الإالضريبية بالعام أن تقوم السلطة 

الجهة المستحوذة  وتقومضريبية لاحقاا بعد الاستحواذ. 

بأثر مستقبلي  منها أُعفيالضريبة التي عن  بالمحاسبة

 ذي الصلةالدولي أو الوطني  معيار المحاسبةوفق 

 الذي يتناول ضرائب الدخل.

  لا

Disclosures الإفصاحات   

119. The acquirer shall disclose information that enables 

users of its financial statements to evaluate the nature 

and financial effect of an acquisition that occurs either: 

a. During the current reporting period; or 

عن  تفصح أن الجهة المستحوذة على يجب .119

 من المالية قوائمها تمكن مستخدمي التي المعلومات

 عليه المترتب المالي والأثرالاستحواذ  طبيعة تقويم

 :إما يحدث، والذي

  لا
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b. After the end of the reporting period but before the 

financial statements are authorized for issue. 

 أو الحالية؛ فترة القوائم المالية خلل .أ

 تُعتمد أن فترة القوائم المالية ولكن قبل نهاية بعد .ب

 .المالية للإصدار القوائم

120. To meet the objective in paragraph 119, the acquirer 

shall disclose the following information for each 

acquisition that occurs during the reporting period: 

a. The name and a description of the acquired 

operation. 

b. The acquisition date. 

c. The percentage of voting equity interests or 

equivalent acquired. 

d. The primary reasons for the acquisition and a 

description of how the acquirer obtained control of 

the acquired operation including, where applicable, 

the legal basis for the acquisition. 

e. A qualitative description of the factors that make up 

the goodwill recognized, such as expected 

synergies from combining the operations of the 

acquired operation and the acquirer, intangible 

assets that do not qualify for separate recognition 

or other factors. 

f. The acquisition-date fair value of the total 

consideration transferred and the acquisition-date 

fair value of each major class of consideration, such 

as: 

i. Cash; 

يجب على الجهة  فإنه، 119لتحقيق الهدف في الفقرة  .120

كل لالمستحوذة أن تفصح عن المعلومات التالية 

 حدث خلل فترة القوائم المالية:ياستحواذ 

 عملية المستحوذ عليها.الاسم ووصف  .أ

 تاريخ الاستحواذ. .ب

 التصويت حق لهاحقوق الملكية التي  حصصنسبة  .ج

 عليها. الاستحواذ تمأو ما يعادلها التي 

الأسباب الرئيسة للستحواذ ووصف الكيفية التي  .د

حصلت بها الجهة المستحوذة على السيطرة على 

حيثما  ذلك،في  بماعملية المستحوذ عليها، ال

 للستحواذ. النظامي الأساس ،ينطبق ذلك

تي تشكل الشهرة التي وصف نوعي للعوامل ال .ه

المتوقع الناتج عن تجميع  ، مثل التضافرأُثبتت

الجهة  عملياتعملية المستحوذ عليها وال

المستحوذة، والأصول غير الملموسة غير المؤهلة 

 أو عوامل أخرى. منفصلة بصفةثبات للإ

 لمجموعفي تاريخ الاستحواذ  القيمة العادلة .و

المحول والقيمة العادلة في تاريخ  عوضال

 ، مثل:عوضمن فئات ال رئيسةالاستحواذ لكل فئة 

 و النقد؛ (1)

الأصول الملموسة أو غير الملموسة الأخرى،  (2)

 من عليها مسيطرعملية أو جهة  ذلك في بما

 و الجهة المستحوذة؛ قبل

  لا
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نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 
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 نص المعيار 
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تعديل على 

 الفقرة
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 التعديلت وأسبابها

ii. Other tangible or intangible assets, including 

an operation or controlled entity of the 

acquirer; 

iii. Liabilities incurred, for example, a liability for 

contingent consideration; and 

iv. Equity interests of the acquirer, including the 

number of instruments or interests issued or 

issuable and the method of measuring the fair 

value of those instruments or interests. 

g. For contingent consideration arrangements and 

indemnification assets: 

i. The amount recognized as of the acquisition 

date; 

ii. A description of the arrangement and the 

basis for determining the amount of the 

payment; and 

iii. An estimate of the range of outcomes 

(undiscounted) or, if a range cannot be 

estimated, that fact and the reasons why a 

range cannot be estimated. If the maximum 

amount of the payment is unlimited, the 

acquirer shall disclose that fact. 

h. For acquired receivables: 

i. The fair value of the receivables; 

، على سبيل المثال، تحملها يتمالالتزامات التي  (3)

 محتمل؛ و عوضالتزام عن 

 بماملكية الجهة المستحوذة،  حقوقحصص  (4)

أو الحصص  الماليةعدد الأدوات  ذلك في

وطريقة قياس القيمة  ستُصدرأو  أُصدرتالتي 

 .أو الحصص الماليةالعادلة لتلك الأدوات 

صول الأالمحتمل و العوض لترتيباتبالنسبة  .ز

 :يةالتعويض

 والمثبت في تاريخ الاستحواذ؛  مبلغال (1)

 ؛ والسداد مبلغوصف الترتيب وأساس تحديد  (2)

 لم(، أو إذا مخصومة)غير  النتائجتقدير نطاق  (3)

هذه الحقيقة  عن يُفصَح، تقدير النطاق يمكن

كان  إذاو. عدم إمكانية تقدير النطاق وأسباب

 فإنهغير محدد،  السداد لمبلغالحد الأقصى 

على الجهة المستحوذة أن تفصح عن  يجب

 هذه الحقيقة.

 للتحصيل القابل المدينة للحساباتبالنسبة  .ح

 :المستحوذ عليها

 و ؛المدينة للحساباتالقيمة العادلة  (1)

وفق  التحصيلالإجمالية المستحقة  لمبالغا (2)

 ترتيب ملزم؛ و

أفضل تقدير في تاريخ الاستحواذ للتدفقات  (3)

لا يتوقع  والتيالنقدية وفق ترتيب ملزم 

 .اتحصيله
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ii. The gross amounts receivable in accordance 

with a binding arrangement; and 

iii. The best estimate at the acquisition date of 

the cash flows in accordance with a binding 

arrangement not expected to be collected. 

The disclosures shall be provided by major class of 

receivable, such as loans, leases and any other 

class of receivables. 

i. The amounts recognized as of the acquisition date 

for each major class of assets acquired and 

liabilities assumed. 

j. For each contingent liability recognized in 

accordance with paragraph 77, the information 

required in paragraph 98 of IPSAS 19. If a 

contingent liability is not recognized because its 

fair value cannot be measured reliably, the acquirer 

shall disclose: 

i. The information required by paragraph 100 of 

IPSAS 19; and 

ii. The reasons why the liability cannot be 

measured reliably. 

k. The total amount of goodwill that is expected to be 

deductible for tax purposes. 

l. For transactions that are recognized separately 

from the acquisition of assets and assumption of 

ر  للحساباتالرئيسة  اتالفئحسب  الإفصاحات وتُوَفَّ

 وعقود للغيرمثل القروض  للتحصيل القابلة المدينة

 .المدينة الحساباتالإيجار وأي فئة أخرى من 

تاريخ الاستحواذ لكل فئة رئيسة  فيالمثبتة  مبالغال .ط

 .تحملها تم لتياوالالتزامات  المقتناةمن الأصول 

، 77لفقرة اوفق  أُثبتبالنسبة لكل التزام محتمل  .ي

من معيار  98المعلومات المطلوبة في الفقرة 

الالتزام  يُثبت. وإذا لم 19المحاسبة للقطاع العام 

لأن قيمته العادلة لا يمكن قياسها  نظراا المحتمل 

على الجهة المستحوذة أن  يجب فإنه، بموثوقية

 :عن تفصح

من  100المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة  (1)

 و؛ 19معيار المحاسبة للقطاع العام 

 .بموثوقية الالتزامقياس  أسباب عدم إمكانية (2)

الشهرة التي يتوقع أن تكون قابلة  مبلغ مجموع .ك

 لأغراض ضريبية. للخصم

بصورة منفصلة عن  تُثبتبالنسبة للمعاملت التي  .ل

ي الاستحواذ اقتناء الأصول وتحمل الالتزامات ف

 :109لفقرة اوفق 

 و وصف لكل معاملة؛ (1)

الجهة  لدى معاملة كل عن المحاسبةكيفية  (2)

 و ؛المستحوذة

المثبتة لكل معاملة والبند في القوائم  مبالغال (3)

 ؛ ومبلغ كل فيه يُثبت الذيالمالية 
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liabilities in the acquisition in accordance with 

paragraph 109: 

i. A description of each transaction; 

ii. How the acquirer accounted for each 

transaction; 

iii. The amounts recognized for each transaction 

and the line item in the financial statements 

in which each amount is recognized; and 

iv. If the transaction is the effective settlement of 

a pre-existing relationship, the method used 

to determine the settlement amount. 

m. The disclosure of separately recognized 

transactions required by (l) shall include the 

amount of acquisition-related costs and, 

separately, the amount of those costs recognized 

as an expense and the line item or items in the 

statement of financial performance in which those 

expenses are recognized. The amount of any issue 

costs not recognized as an expense and how they 

were recognized shall also be disclosed. 

n. In an acquisition in which a loss is recognized in 

surplus or deficit (see paragraph 86): 

i. The amount of the loss recognized in 

accordance with paragraph 86 and the line 

item in the statement of financial 

 كانتلعلقة  فعليةتسوية إذا كانت المعاملة  (4)

الطريقة المستخدمة لتحديد  ،موجودة مسبقاا 

 التسوية. مبلغ

يشمل الإفصاح عن المعاملت المثبتة بشكل  .م

 مبلغ ،)ل( البندمنفصل والمطلوبة بموجب 

التكاليف المتصلة بالاستحواذ، وبشكل منفصل، 

 مصروف أنها على تُثبتالتكاليف التي  تلك مبلغ

 تُثبتوالبند أو البنود في قائمة الأداء المالي التي 

 مبلغ عن الإفصاح يجبتلك المصروفات. كما  فيها

أنها مصروف  على تُثبت لمأي تكاليف إصدار 

 .بها أُثبتتكيفية التي الو

فيه الخسارة في الفائض أو  تُثبتفي استحواذ  .ن

 (:86العجز )انظر الفقرة 

 86لفقرة اوفق  أُثبتتالخسارة التي  مبلغ (1)

فيه  تُثبتقائمة الأداء المالي الذي  والبند في

 الخسارة؛ و

خسارة  تحقيقوصف الأسباب التي أدت إلى  (2)

 في المعاملة.

 (:90-88)انظر الفقرات  في الشراء بسعر تفاضلي .س

والبند  88لفقرة اوفق  أُثبت مكسبأي  مبلغ (1)

ثبت فيه يقائمة الأداء المالي الذي  في

 المكسب؛ و

كسب م تحقيقوصف للأسباب التي أدت إلى  (2)

 المعاملة. في
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performance in which the loss is recognized; 

and 

ii. A description of the reasons why the 

transaction resulted in a loss. 

o. In a bargain purchase (see paragraphs 88–90): 

i. The amount of any gain recognized in 

accordance with paragraph 88 and the line 

item in the statement of financial 

performance in which the gain is recognized; 

and 

ii. A description of the reasons why the 

transaction resulted in a gain. 

p. For each acquisition in which the acquirer holds less 

than 100 percent of the quantifiable ownership 

interests or equivalent in the acquired operation at 

the acquisition date: 

i. The amount of the non-controlling interest in 

the acquired operation recognized at the 

acquisition date and the measurement basis 

for that amount; and 

ii. For each non-controlling interest in an 

acquired operation measured at fair value, 

the valuation technique(s) and significant 

inputs used to measure that value. 

q. In an acquisition achieved in stages: 

بالنسبة لكل استحواذ تحتفظ فيها الجهة  .ع

٪ من حصص الملكية 100المستحوذة بأقل من 

 عمليةالأو ما يعادلها في  الكمي للقياسالقابلة 

 في تاريخ الاستحواذ: المستحوذ عليها

 عمليةالالحصة غير المستحوذة في  مبلغ (1)

في تاريخ  أُثبتتالمستحوذ عليها التي 

 ؛ والمبلغ ذلكقياس الاستحواذ وأساس 

 عمليةالبالنسبة لكل حصة غير مسيطرة في  (2)

بالقيمة العادلة،  يُقاسالمستحوذ عليها 

التقييم والمدخلت  أساليب عن يُفصَح

 .المبلغ ذلكالمستخدمة لقياس 

 على مراحل: يتم الذيفي الاستحواذ  .ف

القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ لحصة  (1)

التي  المستحوذ عليها عمليةالالملكية في 

الجهة المستحوذة قبل تاريخ  تمتلكها كانت

 ؛ والاستحواذ مباشرة

نتيجة إعادة  أُثبتأو خسارة  مكسبأي  مبلغ (2)

قياس القيمة العادلة لحصة حقوق الملكية 

 كانتالمستحوذ عليها التي  عمليةالفي 

 الجهة المستحوذة قبل الاستحواذ تمتلكها

ء والبند في قائمة الأدا( 100)انظر الفقرة 

 .أو الخسارة المكسبالمالي الذي يثبت فيها 

 المعلومات التالية: .ص

الإيرادات والمصروفات، والفائض أو  مبالغ (1)

المستحوذ عليها منذ  عمليةبال الخاصةالعجز 
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i. The acquisition-date fair value of the equity 

interest in the acquired operation held by the 

acquirer immediately before the acquisition 

date; and 

ii. The amount of any gain or loss recognized as 

a result of remeasuring to fair value the equity 

interest in the acquired operation held by the 

acquirer before the acquisition (see 

paragraph 100) and the line item in the 

statement of financial performance in which 

that gain or loss is recognized. 

r. The following information: 

i. The amounts of revenue and expense, and the 

surplus or deficit of the acquired operation 

since the acquisition date included in the 

consolidated statement of financial 

performance for the reporting period; and 

ii. The revenue and expense, and the surplus or 

deficit of the combined entity for the current 

reporting period as though the acquisition 

date for all acquisitions that occurred during 

the year had been as of the beginning of the 

annual reporting period. 

المدرجة في قائمة الأداء و تاريخ الاستحواذ

 المالي الموحدة لفترة القوائم المالية؛ و

والفائض أو العجز  والمصروفاتالإيرادات  (2)

عة لفترة القوائم المالية الحالية للجهة المجمّ 

كما لو كان تاريخ الاستحواذ لجميع 

 هوالتي حدثت خلل السنة  اتالاستحواذ

 بداية فترة القوائم المالية السنوية.

وإذا كان الإفصاح عن أي من المعلومات المطلوبة في 

على الجهة  يجب، عملياا غير  اا هذه الفقرة الفرعية أمر

 سبب وتوضحالمستحوذة أن تفصح عن هذه الحقيقة 

. ويستخدم هذا المعيار مصطلح عملي غير الإفصاح أن

"غير عملي" بالمعنى نفسه في معيار المحاسبة للقطاع 

 .3العام 
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If disclosure of any of the information required by 

this subparagraph is impracticable, the acquirer 

shall disclose that fact and explain why the 

disclosure is impracticable. This Standard uses the 

term ‘impracticable’ with the same meaning as in 

IPSAS 3. 

121. For individually immaterial acquisitions occurring 

during the reporting period that are material 

collectively, the acquirer shall disclose in aggregate the 

information required by paragraph 120(e)– (r). 

التي تحدث خلل فترة  الاستحواذ لعمليات بالنسبة .121

يكون كل منها بصفة منفردة غير  والتيالقوائم المالية 

ذات جماعية  بصفةتكون  ولكنهاأهمية نسبية  ذي

على الجهة المستحوذة أن  يجب فإنه أهمية نسبية،

عن المعلومات المطلوبة بموجب  مجمعة بصورةتفصح 

 )ص(.-)هـ(120الفقرة 

  لا

122. If the acquisition date of an acquisition is after the end 

of the reporting period but before the financial 

statements are authorized for issue, the acquirer shall 

disclose the information required by paragraph 120 

unless the initial accounting for the acquisition is 

incomplete at the time the financial statements are 

authorized for issue. In that situation, the acquirer shall 

describe which disclosures could not be made and the 

reasons why they cannot be made. 

 الاستحواذ عمليات لإحدى لاستحواذاإذا كان تاريخ  .122

ولكن قبل اعتماد إصدار  ،بعد فترة القوائم المالية يقع

على الجهة المستحوذة أن  يجب فإنه القوائم المالية،

ما لم  120المعلومات المطلوبة في الفقرة  تفصح عن

تكن المحاسبة الأولية للستحواذ غير كاملة في وقت 

اعتماد إصدار القوائم المالية. وفي هذه الحالة، يجب 

 لم اتعلى الجهة المستحوذة أن تصف أي الإفصاح

 ذلك. وأسباب بها القياميمكن 

  لا

123. The acquirer shall disclose information that enables 

users of its financial statements to evaluate the 

financial effects of adjustments recognized in the 

current reporting period that relate to acquisitions that 

occurred in the period or previous reporting periods. 

يجب على الجهة المستحوذة أن تفصح عن المعلومات  .123

الآثار  تقويمستخدمي قوائمها المالية من التي تمكن م

في فترة القوائم المالية  أُثبتتالمالية للتعديلت التي 

في الفترة أو  تمتالتي  اتالاستحواذبالحالية المتعلقة 

 في فترات القوائم المالية السابقة.

  لا
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124. To meet the objective in paragraph 123, the acquirer 

shall disclose the following information for each 

material acquisition or in the aggregate for individually 

immaterial acquisitions that are material collectively: 

a. If the initial accounting for an acquisition is 

incomplete (see paragraph 103) for particular 

assets, liabilities, non-controlling interests or 

items of consideration and the amounts 

recognized in the financial statements for the 

acquisition thus have been determined only 

provisionally: 

i. The reasons why the initial accounting for the 

acquisition is incomplete; 

ii. The assets, liabilities, quantifiable ownership 

interests (or equivalent) or items of 

consideration for which the initial accounting 

is incomplete; and 

iii. The nature and amount of any measurement 

period adjustments recognized during the 

reporting period in accordance with 

paragraph 107. 

b. For each reporting period after the acquisition date 

until the entity collects, sells or otherwise loses the 

right to a contingent consideration asset, or until 

the entity settles a contingent consideration 

liability or the liability is cancelled or expires: 

قوم الجهة ت، 123لتحقيق الهدف في الفقرة  .124

المستحوذة بالإفصاح عن المعلومات التالية عن كل 

 اتالاستحواذ مجموعأهمية نسبية أو  ذياستحواذ 

أهمية نسبية  ذيمنها بصفة منفردة غير  كليكون التي 

 :ذات أهمية نسبية مجتمعةكون ت ولكنها

إذا كانت المحاسبة الأولية عن استحواذ غير مكتملة  .أ

( بالنسبة لأصول أو التزامات أو 103)انظر الفقرة 

، عوضلل معينةحصص غير مسيطرة أو بنود 

في القوائم المالية للستحواذ،  أُثبتتالتي  مبالغوال

دت ثم ومن  بشكل مؤقت فقط: حُدِّ

الأسباب التي أدت إلى عدم اكتمال المحاسبة  (1)

 و ؛لاستحواذا عنولية الأ

الأصول والالتزامات وحصص الملكية القابلة  (2)

 عوضللقياس الكمي )أو ما يعادلها( أو بنود ال

 ؛ والتي لم تكتمل المحاسبة الأولية بشأنها

لفترة القياس  تعديلتأي  مبلغطبيعة و (3)

 لفقرةل اا وفقخلل فترة القوائم المالية  أُثبتت

107. 

حتى وعن كل فترة قوائم مالية بعد تاريخ الاستحواذ  .ب

تقوم الجهة بجمع أو بيع أو فقدان الحق في أصل 

محتمل أو إلى أن تقوم الجهة بتسوية  عوض

 تنتهيالالتزام أو  يُلغىالتزامات محتملة أو 

 حيته:لص

 في بما، أُثبتتالمبالغ التي  أي تغييرات في (1)

 و ؛أية فروق ناتجة عن التسوية ذلك

  لا
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نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

i. Any changes in the recognized amounts, 

including any differences arising upon 

settlement; 

ii. Any changes in the range of outcomes 

(undiscounted) and the reasons for those 

changes; and 

iii. The valuation techniques and key model 

inputs used to measure contingent 

consideration. 

c. For contingent liabilities recognized in an 

acquisition, the acquirer shall disclose the 

information required by paragraphs 97 and 98 of 

IPSAS 19 for each class of provision. 

d. A reconciliation of the carrying amount of goodwill 

at the beginning and end of the reporting period 

showing separately: 

i. The gross amount and accumulated 

impairment losses at the beginning of the 

reporting period. 

ii. Additional goodwill recognized during the 

reporting period, except goodwill included in 

a disposal group that, on acquisition, meets 

the criteria to be classified as held for sale in 

accordance with IPSAS 44. 

أي تغييرات في نطاق النتائج )غير مخصومة(  (2)

 ؛ ووأسباب تلك التغييرات

 للنموذجأساليب التقييم والمدخلت الرئيسة  (3)

 المحتمل. العوضالمستخدمة لقياس 

للتزامات المحتملة المثبتة في استحواذ ل بالنسبة .ج

على الجهة المستحوذة أن تفصح عن  يجبما، 

من  98و 97المعلومات المطلوبة في الفقرتين 

لكل فئة من  19معيار المحاسبة للقطاع العام 

 .اتالمخصص

مطابقة القيمة الدفترية للشهرة في بداية ونهاية  .د

 تظهر بشكل منفصل: بحيثفترة القوائم المالية 

 هبوطلل المتراكمةخسائر الو الإجمالي المبلغ (1)

 .القيمة في بداية فترة القوائم المالية في

مثبتة خلل فترة القوائم الضافية الإشهرة ال (2)

فيما عدا الشهرة المُضمنة في  ،المالية

 الاستحواذ، عند تستوفي، استبعاد مجموعة

 محتفظ أنها على لتصنيفها اللزمة الضوابط

 العام للقطاع المحاسبة لمعيار وفقاا  للبيع بها

44. 

خلل  مبالغالناتجة عن إثبات لاحق للالتسويات  (3)

 معيار المحاسبةوفق فترة القوائم المالية 

الذي يتناول  ذي الصلةالدولي أو الوطني 

 .ضرائب الدخل

 استبعاد مجموعة في المُضمنة الشهرة (4)

 وفقاا  للبيع بها محتفظ أنها على مُصنفة
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نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

iii. Adjustments resulting from the subsequent 

recognition of amounts during the reporting 

period in accordance with the relevant 

international or national accounting standard 

dealing with income taxes. 

iv. (iv) Goodwill included in a disposal group 

classified as held for sale in accordance with 

IPSAS 44 and goodwill derecognized during 

the reporting period without having 

previously been included in a disposal group 

classified as held for sale. 

v. Impairment losses recognized during the 

reporting period in accordance with IPSAS 26, 

Impairment of Cash-Generating Assets. 

(IPSAS 26 requires disclosure of information 

about the recoverable amount and 

impairment of goodwill in addition to this 

requirement.) 

vi. Net exchange rate differences arising during 

the reporting period in accordance with IPSAS 

4, The Effects of Changes in Foreign Exchange 

Rates. 

vii. Any other changes in the carrying amount 

during the reporting period. 

الشهرة و 44 العام للقطاع المحاسبة لمعيار

 خلل فترة القوائم المالية إثباتها إلغاء تم التي

دون أن يسبق تضمينها في مجموعة استبعاد 

 .مُصنفة على أنها محتفظ بها للبيع

القيمة المثبتة خلل فترة  هبوطخسائر  (5)

القوائم المالية وفق معيار المحاسبة للقطاع 

قيمة الأصول المولدة  ، الهبوط في26العام 

اع العام . )يتطلب معيار المحاسبة للقطللنقد

 بالمبلغالإفصاح عن المعلومات المتعلقة  26

قيمة الشهرة  هبوطالممكن استرداده و

 (.المتطلّببالإضافة إلى هذا 

صافي فروق أسعار الصرف الناشئة خلل فترة  (6)

المحاسبة للقطاع وفق معيار  المالية القوائم

آثار التغيرات في أسعار صرف ، 4العام 

 .العملت الأجنبية

تغيرات أخرى في القيمة الدفترية خلل أي  (7)

 فترة القوائم المالية.

 هبوطلل المتراكمة خسائرالو الإجمالي المبلغ (8)

 القيمة في نهاية فترة القوائم المالية. في

في فترة  أُثبتتمكسب أو خسارة  أي وتفسير مبلغ .ه

 :التيوالقوائم المالية الحالية 

أو  للتحديدلقابلة ا المقتناةتتعلق بالأصول  (1)

استحواذ تم في  تحملها تم التيالالتزامات 

 ؛ وفي فترة القوائم المالية الحالية أو السابقة
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نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

viii. The gross amount and accumulated 

impairment losses at the end of the reporting 

period. 

e. The amount and an explanation of any gain or loss 

recognized in the current reporting period that 

both: 

i. Relates to the identifiable assets acquired or 

liabilities assumed in an acquisition that was 

effected in the current or previous reporting 

period; and 

ii. Is of such a size, nature or incidence that 

disclosure is relevant to understanding the 

combined entity’s financial statements. 

f. If amounts of tax due are forgiven as a result of the 

terms of the acquisition (see paragraphs 78–79): 

i. The amount of tax due that was forgiven; and 

ii. Where the acquirer is the tax authority, details 

of the adjustment made to tax receivable. 

 مدىالحجم أو الطبيعة أو  حيث من تكون (2)

لفهم  ملئماا  عنهايكون الإفصاح  بحيث التأثير

 .عةالمجمّ القوائم المالية للجهة 

 نتيجة لشروط الاستحواذ ضريبة مبالغ نم أُعفيإذا  .و

 (:79-78)انظر الفقرات 

 ؛ ومنها أُعفيي ذالضريبة ال مبلغ (1)

إذا كانت الجهة المستحوذة هي السلطة  (2)

تفاصيل التسوية على  عن يفصحالضريبية، 

 الضرائب المستحقة القبض.

125. If the specific disclosures required by this and other 

IPSASs do not meet the objectives set out in 

paragraphs 119 and 123, the acquirer shall disclose 

whatever additional information is necessary to meet 

those objectives. 

من قبل إذا لم تحقق الإفصاحات المحددة المطلوبة  .125

وغيره من معايير المحاسبة للقطاع العام  المعيارهذا 

 يجب فإنه، 123و 119الأهداف المبينة في الفقرتين 

على الجهة المستحوذة أن تفصح عن أي معلومات 

 إضافية ضرورية لتحقيق تلك الأهداف.

  لا

Effective Date and Transition انتقالية أحكامو السريان تاريخ   

Effective Date السريان تاريخ   
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نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

126. This Standard shall be applied prospectively to public 

sector combinations for which the amalgamation date 

or acquisition date is on or after the beginning of the 

first annual reporting period beginning on or after 

January 1, 2019. Earlier application is encouraged. If an 

entity applies this Standard before January 1, 2019, it 

shall disclose that fact. 

هذا المعيار بأثر مستقبلي على تجميع  يُطبقيجب أن  .126

العمليات في القطاع العام الذي يكون تاريخ الدمج أو 

فترة  أولبداية ل لاحقاا أو  موافقاا تاريخ الاستحواذ له 

أو بعد  2022ديسمبر  31قوائم مالية سنوية تبدأ في 

إذا طبقت . الأبكر التطبيق على. ويشجع ذلك التاريخ

، يجب أن 2022 ديسمبر 31الجهة هذا المعيار قبل 

 .تفصح عن تلك الحقيقة

 نعم

 كونه 2022 ديسمبر 31 ليكون المعيار سريان تاريخ عُدل

 العام للقطاع المحاسبة معايير لتطبيق المعتمد التاريخ

 .المملكة في

126A. Paragraphs 25, 45, 70, 111, 115, 117 and AG88 were 

amended by IPSAS 41, issued in August 2018. An entity 

shall apply these amendments for annual financial 

statements covering periods beginning on or after 

January 1, 2023. Earlier application is encouraged. If 

an entity applies the amendments for a period 

beginning before January 1, 2023 it shall disclose that 

fact and apply IPSAS 41 at the same time. 

 للقطاع المحاسبة معيار من الفقرة هذهأ. ]حذفت 126

 [40 العام

 نعم

 مجلس أدخلها بتعديلت ترتبط لأنها الفقرة هذه حذفت

 أو معايير بموجب العام للقطاع الدولية المحاسبة معايير

 اعتمد حين على مختلفة، بتواريخ صدرت أخرى إصدارات

 العام للقطاع المحاسبة معايير تطبيق المملكة في

 الدولية المحاسبة لمعايير إصدار أحدث على المبنية

 .واحد سريان بتاريخ العام للقطاع

126B. Paragraph 100A was added by Improvements to 

IPSAS, 2018, issued in October 2018. An entity shall 

apply this amendment to public sector combinations 

for which the acquisition date is on or after the 

beginning of the first annual financial statements 

covering periods beginning on or after January 1, 

2019. Earlier application is permitted. If an entity 

applies this amendment for a period beginning before 

January 1, 2019, it shall disclose that fact. 

 للقطاع لمحاسبةا معيار من الفقرة هذهب. ]حذفت 126

 [40 العام

 نعم

 مجلس أدخلها بتعديلت ترتبط لأنها الفقرة هذه حذفت

 أو معايير بموجب العام للقطاع الدولية المحاسبة معايير

 اعتمد حين على مختلفة، بتواريخ صدرت أخرى إصدارات

 العام للقطاع المحاسبة معايير تطبيق المملكة في

 الدولية المحاسبة لمعايير إصدار أحدث على المبنية

 .واحد سريان بتاريخ العام للقطاع
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نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

126C. When an entity adopts the accrual basis IPSASs as 

defined in IPSAS 33, First-time Adoption of Accrual 

Basis International Public Sector Accounting 

Standards (IPSASs), for financial reporting purposes 

subsequent to this effective date, this Standard 

applies to the entity’s annual financial statements 

covering periods beginning on or after the date of 

adoption of IPSASs. 

عندما تطبق الجهة معايير المحاسبة للقطاع العام . ج126

 ةفَ رَّ عَ مُ  هي حسبماالمبنية على أساس الاستحقاق، 

تطبيق معايير ، 33في معيار المحاسبة للقطاع العام 

المحاسبة للقطاع العام المبنية على أساس 

، لأغراض التقرير المالي بعد تاريخ الاستحقاق لأول مرة

سريان هذا المعيار، فإن هذا المعيار ينطبق على 

القوائم المالية السنوية للجهة التي تغطي فترات تبدأ 

أو بعد  ي تاريخ تطبيق معايير المحاسبة للقطاع العامف

 .ذلك التاريخ

  لا

126D. Paragraph 126C was amended by Improvements to 

IPSAS, 2019, issued in January 2020. An entity shall 

apply this amendment for annual financial 

statements covering periods beginning on or after 

January 1, 2021. Earlier application is permitted. 

 للقطاع المحاسبة معيار من الفقرة هذهد. ]حذفت 126

 [40 العام

 نعم

 مجلس أدخلها بتعديلت ترتبط لأنها الفقرة هذه حذفت

 أو معايير بموجب العام للقطاع الدولية المحاسبة معايير

 اعتمد حين على مختلفة، بتواريخ صدرت أخرى إصدارات

 العام للقطاع المحاسبة معايير تطبيق المملكة في

 الدولية المحاسبة لمعايير إصدار أحدث على المبنية

 .واحد سريان بتاريخ العام للقطاع

126E. Paragraphs 68, 71, 120, AG76 and AG89 were 

amended, paragraphs AG72–AG74 and their related 

heading were deleted, and paragraphs 82A and 82B 

and the related heading were added by IPSAS 43 

issued in January 2022. An entity shall apply these 

amendments for annual financial statements 

covering periods beginning on or after January 1, 

2025. Earlier application is permitted. If an entity 

applies the amendments for a period beginning 

الصادر في  43عدل معيار المحاسبة للقطاع العام  هـ.126

 إرشادات وفقرتي 120و 71و 68الفقرات  2023

 التطبيق إرشادات فقرات، وحذف 89و 76 التطبيق

أ 82 الفقرتين وأضاف بها، المتعلق والعنوان 72-74

. يجب على الجهة أن بهما المتعلق والعنوانب 82و

لت على القوائم المالية السنوية تطبق هذه التعدي

أو  2024ديسمبر  31التي تغطي فترات تبدأ في 

بعد ذلك التاريخ. ويُسمح بالتطبيق الأبكر. إذا طبقت 

ديسمبر  31الجهة التعديلت على فترة تبدأ قبل 

 نعم

بحيث  43عُدل تاريخ إصدار معيار المحاسبة للقطاع العام 

 يوافق تاريخ إصداره في المملكة.

 2024ديسمبر  31عُدل تاريخ سريان التعديلت ليكون 

بحيث يوافق تاريخ بداية السنة المالية لجهات القطاع 

 العام في المملكة.
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نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

before January 1, 2025, it shall disclose that fact and 

apply IPSAS 43 at the same time. 

، يجب أن تفصح عن تلك الحقيقة وأن تطبق 2024

 في الوقت نفسه. 43معيار المحاسبة للقطاع العام 

126F. Paragraph 124 was amended and paragraph 84A and 

the associated heading were added by IPSAS 44 

issued in May 2022. An entity shall apply these 

amendments for annual financial statements 

covering periods beginning on or after January 1, 

2025. Earlier application is permitted. If an entity 

applies the amendments for a period beginning 

before January 1, 2025, it shall disclose that fact and 

apply IPSAS 44 at the same time. 

الصادر في  44عدل معيار المحاسبة للقطاع العام  و.126

 والعنوانأ 84 الفقرة وأضاف، 124 ةالفقر 2023

. يجب على الجهة أن تطبق هذه بها المرتبط

التعديلت على القوائم المالية السنوية التي تغطي 

أو بعد ذلك  2024ديسمبر  31فترات تبدأ في 

التاريخ. ويُسمح بالتطبيق الأبكر. إذا طبقت الجهة 

، 2024ديسمبر  31التعديلت على فترة تبدأ قبل 

يجب أن تفصح عن تلك الحقيقة وأن تطبق معيار 

 نفسه.في الوقت  44المحاسبة للقطاع العام 

 نعم

بحيث  44عُدل تاريخ إصدار معيار المحاسبة للقطاع العام 

 يوافق تاريخ إصداره في المملكة.

 2024ديسمبر  31عُدل تاريخ سريان التعديلت ليكون 

بحيث يوافق تاريخ بداية السنة المالية لجهات القطاع 

 العام في المملكة.

126G. Paragraph 72 was amended by IPSAS 46, issued in 

May 2023. An entity shall apply these amendments 

for annual financial statements covering periods 

beginning on or after January 1, 2025. Earlier 

application is encouraged. If an entity applies the 

amendment for a period beginning before January 1, 

2025, it shall disclose that fact and apply IPSAS 46 

at the same time. 

الصادر في  46عدل معيار المحاسبة للقطاع العام  ز.126

 ا. يجب على الجهة أن تطبق هذ72 ةالفقر 2024

التعديل على القوائم المالية السنوية التي تغطي 

أو بعد ذلك  2024ديسمبر  31فترات تبدأ في 

التطبيق الأبكر. إذا طبقت  على شجعالتاريخ. ويُ 

ديسمبر  31الجهة التعديل على فترة تبدأ قبل 

، يجب أن تفصح عن تلك الحقيقة وأن تطبق 2024

 نفسه.في الوقت  46معيار المحاسبة للقطاع العام 

 نعم

بحيث  46عُدل تاريخ إصدار معيار المحاسبة للقطاع العام 

 يوافق تاريخ إصداره في المملكة.

 2024ديسمبر  31عُدل تاريخ سريان التعديلت ليكون 

بحيث يوافق تاريخ بداية السنة المالية لجهات القطاع 

 العام في المملكة.

Transition Provisions  انتقالية أحكام   

127. Assets and liabilities that arose from public sector 

combinations whose acquisition dates or 

amalgamation dates preceded the application of this 

الأصول  عديلتهذا المعيار  تطبيق دعنلا يجوز  .127

عمليات في القطاع التجميع  عن نشأت التي والالتزامات

 له دمجال تاريخأو  الاستحواذ ريخات قسب الذيالعام 

  المعيار. هذا تطبيق

  لا
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نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

Standard shall not be adjusted upon application of this 

Standard. 

128. Contingent consideration balances arising from 

acquisitions whose acquisition dates preceded the date 

when an entity first applied this Standard shall not be 

adjusted upon first application of this Standard. 

Paragraphs 129–132 shall be applied in the subsequent 

accounting for those balances. Paragraphs 129–132 

shall not apply to the accounting for contingent 

consideration balances arising from acquisitions with 

acquisition dates on or after the date when the entity 

first applied this Standard. In paragraphs 129–132 

acquisitions refers exclusively to acquisitions whose 

acquisition date preceded the application of this 

Standard. 

 رصيد تعديل يجوز المعيار لأول مرة، لا هذا عند تطبيق .128

 تاريخ سبق ذاستحوا عن الناشئ المحتمل العوض

 هذا فيهالجهة  طبقت الذي له التاريخ  الاستحواذ

 132-129 الفقرات تطبيق ويجب .المعيار لأول مرة

 يجوز ولا .الرصيد ذلكعن  اللحقة المحاسبة عند

 يدرص عن عند المحاسبة 132-129الفقرات  تطبيق

استحواذ  تاريخ له استحواذ عن الناشئ المحتمل العوض

 هذا فيه الجهة طبقت الذي لتاريخل لاحق أو موافق

 في الواردةشير كلمة "الاستحواذ" تمرة.  المعيار لأول

 يذالاستحواذ ال إلى بشكل حصري 132-129الفقرات 

 .المعيار هذا تطبيق لهلاستحواذ اتاريخ  سبق

  لا

129. If an acquisition agreement provides for an adjustment 

to the cost of the acquisition contingent on future 

events, the acquirer shall include the amount of that 

adjustment in the cost of the acquisition at the 

acquisition date if the adjustment is probable and can 

be measured reliably. 

 تكلفة تعديلباستحواذ  اتفاقية تقضي عندما .129

 فيجب ،مستقبلية أحداثب رهناا  ةالاستحواذ المحتمل

 في التعديل ذلك مبلغ تضمينالجهة المستحوذة  على

 التعديل كان إذاتاريخ الاستحواذ  في الاستحواذ تكلفة

 .بموثوقية قياسه ويمكن مرجحاا 

  لا

130. An acquisition agreement may allow for adjustments to 

the cost of the acquisition that are contingent on one or 

more future events. The adjustment might, for example, 

be contingent on a specified level of profit being 

maintained or achieved in future periods, or on the 

market price of the instruments issued being 

 على تكلفة بتعديلت استحواذ اتفاقية تسمح قد .130

قد و. أكثر أو واحد مستقبلي بحدث رهناا  ستحواذالا

 المحافظةب مرهوناا   ،المثال سبيل على ،التعديل يكون

 فترات في الربح من محدد مستوىعلى أو تحقيق 

سعر السوق للأدوات على  بالمحافظة أو مستقبلية،

 أيتقدير مبلغ  عادة مكنالم منو. المالية المُصدرة

  لا
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نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 

 العام 
 نص المعيار 

هل تم إدخال 

تعديل على 

 الفقرة

 )نعم/لا(

 التعديلت وأسبابها

maintained. It is usually possible to estimate the 

amount of any such adjustment at the time of initially 

accounting for the acquisition without impairing the 

reliability of the information, even though some 

uncertainty exists. If the future events do not occur or 

the estimate needs to be revised, the cost of the 

acquisition shall be adjusted accordingly. 

عن  بشكل أولي المحاسبة وقت تعديل من هذا القبيل

 بالرغم ،المعلومات الإخلل بموثوقية دون الاستحواذ

 الأحداث تقع لم وإذا. عدم التأكدمن  شيءوجود  من

 تكلفة تعديل فيجب التقدير، تعديل لزم أو المستقبلية

 .تبعاا لذلك الاستحواذ

131. However, when an acquisition agreement provides for 

such an adjustment, that adjustment is not included in 

the cost of the acquisition at the time of initially 

accounting for the acquisition if it either is not probable 

or cannot be measured reliably. If that adjustment 

subsequently becomes probable and can be measured 

reliably, the additional consideration shall be treated as 

an adjustment to the cost of the acquisition. 

مثل باتفاقية استحواذ  تقضي عندما ،ذلك من وبالرغم .131

 تكلفة في يُضمن لا التعديل ذلك فإن هذا التعديل،

 الاستحواذ عن أولي بشكل وقت المحاسبة الاستحواذ

 إذاو بموثوقية. قياسه يمكن لا أو مرجح غير كان إذا

 قياسه ويمكن بعد فيما مرجحاا  ذلك التعديل صبحأ

 أنه على الإضافي العوض يُعالج أن فيجب ،بموثوقية

 .لتكلفة الاستحواذ تعديل

  لا

132. In some circumstances, the acquirer may be required 

to make a subsequent payment to the seller as 

compensation for a reduction in the value of the assets 

given, equity instruments issued or liabilities incurred 

or assumed by the acquirer in exchange for control of 

the acquired operation. This is the case, for example, 

when the acquirer guarantees the market price of 

equity or debt instruments issued as part of the cost of 

the acquisition and is required to issue additional equity 

or debt instruments to restore the originally 

determined cost. In such cases, no increase in the cost 

of the acquisition is recognized. In the case of equity 

الجهة  من مطلوباا  يكون قد الظروف، بعض في .132

 باعتبارها  للبائع لاحقة دفعة سدادالمستحوذة 

تم تقديمها  التيالأصول  قيمةفي  تخفيض عن تعويض

الالتزامات  أوتم إصدارها  التي الملكية حقوق أدوات أو

 المستحوذة الجهة قبل من تحملهاأو  تكبدها تم التي

 .عليها المستحوذ العملية على سيطرةالمقابل  في

تضمن  عندما المثال، على سبيل الحال، هو هذا يكونو

 الملكية حقوق السوق لأدوات سعرالجهة المستحوذة 

 من تكلفة أنها جزء على إصدارها تم تيال الدين أدوات أو

حقوق  أدوات تصدر بأن مُطالبة وتكون الاستحواذ،

بالعوض إلى  دةوعلل إضافية دين أدوات أو ملكية

 لا الحالات، هذه في الأصل. في مثل المحددة التكلفة

  لا
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نص ورقم الفقرة كما وردت في المعيار الدولي للقطاع 
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تعديل على 
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instruments, the fair value of the additional payment is 

offset by an equal reduction in the value attributed to 

the instruments initially issued. In the case of debt 

instruments, the additional payment is regarded as a 

reduction in the premium or an increase in the discount 

on the initial issue. 

 أدوات حالة الاستحواذ. وفي تكلفة في زيادة تُثبت

ض الملكية، حقوق للدفعة  العادلة القيمة تُعوَّ

 إلى تعزى التي القيمة في مساو بتخفيض الإضافية

 بادئ الأمر. وفي في المصدرة حقوق الملكية أدوات

 في اا تخفيض الدفعة الإضافية تبرتُع ،الدين أدوات حالة

 المصدر الدين أدواتعلى  الخصم في زيادة أو العلوة

 .الأمر بادئ في

133. An entity, such as a mutual entity, that has not yet 

applied this Standard and had one or more public 

sector combinations that were accounted for using the 

purchase method (which involves the amortization of 

goodwill) shall apply the transition provisions in 

paragraphs AG114–AG115. 

هذا  تطبق لم التي ،التعاونية الجهة مثل الجهة،  .133

تجميع عمليات في القطاع  لديها كانالمعيار بعد و

 باستخدام عنه المحاسبة تمت العام واحد أو أكثر 

الشراء )التي تنطوي على استنفاد الشهرة(، يجب  طريقة

في "فقرتي  الواردة ليةالانتقاحكام الأعليها أن تطبق 

 ".115-114إرشادات التطبيق 

  لا

Income taxes ضرائب الدخل   

134. For public sector combinations in which the acquisition 

date or amalgamation date was before this Standard is 

applied, the acquirer or resulting entity shall apply the 

requirements of the relevant international or national 

accounting standard dealing with income taxes 

prospectively. From the date when this Standard is 

applied, the acquirer or resulting entity shall recognize 

any changes required by the relevant international or 

national accounting standard dealing with income 

taxes as an adjustment to surplus or deficit (or, if 

required by the relevant international or national 

accounting standard dealing with income taxes, outside 

surplus or deficit). 

 يذال فيما يخص تجميع العمليات في القطاع العام  .134

 لتاريخ سابقاا  الدمج الاستحواذ أو تاريخ تاريخ فيه يكون

الجهة المستحوذة أو  على يجب المعيار، هذا تطبيق

 معيار متطلبات تطبق أن الدمجالجهة الناتجة عن 

الصلة الذي يتناول  ذي الوطني أو الدوليالمحاسبة 

من تاريخ تطبيق  واعتباراا  .مستقبلي بأثر ضرائب الدخل

هذا المعيار، يجب على الجهة المستحوذة أو الجهة 

معيار  يتطلبهاتثبت أي تغييرات  أن الدمجالناتجة عن 

ي يتناول ذالمحاسبة الدولي أو الوطني ذي الصلة ال

لفائض أو العجز )أو ا علىأنها تعديل  علىضرائب الدخل 

 بموجب مطلوباا  ذلك نكاالفائض أو العجز، إذا  خارج

معيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذي الصلة الذي 

 يتناول ضرائب الدخل(.

  لا
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 تطبيقال. إرشادات 5

 Application Guidance – Appendix A تطبيقالإرشادات 

 .This Appendix is an integral part of IPSAS 40 .40ر المحاسبة للقطاع العام يالا يتجزأ من مع اا هذا الملحق جزء يُعَدُّ 

 Definitions (see paragraph 5) (5تعريفات )انظر الفقرة 

عمليتين  عن الدمج"الجهة الناتجة عن  بأنها الدمجمن هذا المعيار الجهة الناتجة عن  5تعرف الفقرة  .1

". والجهة الناتجة عن الدمج لم تكن في البداية جهة في تجميع دمجأو أكثر يتم تجميعهما في 

لجهة جديدة، أو قد تحتفظ  النظاميعمليات في القطاع العام. وقد يكون للجهة الناشئة الشكل 

ما يكون  عادة الدمج، فإن الجهة الناتجة عن ذلك مع. مجمعةلإحدى عمليات  النظاميةبالهوية 

ي تحصل فيها جهة على السيطرة على ذلديها جوهر اقتصادي لجهة جديدة. وفي التجميع ال

بيعة التجميع تقتضي ، فإن طدمجلل هعملية أو أكثر، والتي يكون فيها الجوهر الاقتصادي هو نفس

 عادة أن يكون للجهة الناشئة جوهر جهة جديدة.

1. Paragraph 5 of this Standard defines a resulting entity as “the entity that is the result of 

two or more operations combining in an amalgamation.” A resulting entity is not initially a 

party to the public sector combination. A resulting entity may have the legal form of a new 

entity, or may retain the legal identity of one of the combining operations. However, a 

resulting entity usually has the economic substance of a new entity. In a combination in 

which one party to the combination gains control of one or more operations, and in which 

the economic substance is that of an amalgamation, the nature of the combination is 

usually that the resulting entity has the substance of a new entity. 

 Identifying a Public Sector Combination (see paragraph 6) ( 6يع عمليات في القطاع العام )انظر الفقرة تحديد تجم

بأنه "تجميع العمليات المنفصلة  القطاع العام عمليات في تجميعمن هذا المعيار  5تعرف الفقرة  .2

أو جهة  ةفي جهة قطاع عام واحدة". والإشارة إلى جهة قطاع عام واحدة قد تكون جهة واحد

إعادة تنظيم القطاع العام على أكثر من عملية تجميع عمليات  حالاتاقتصادية. وقد تنطوي بعض 

القطاع العام عمليات في ميع التي قد يحدث فيها تج الحالات وتتضمنفي القطاع العام واحدة. 

 ما يلي:

 اتفاق مشترك؛ وب .أ

ا .ب  )على سبيل المثال التشريع(. إجبارا

2. Paragraph 5 of this Standard defines a public sector combination as “the bringing together 

of separate operations into one public sector entity.” The reference to one public sector 

entity may be to a single entity or to an economic entity. Some public sector reorganizations 

may involve more than one public sector combination. The circumstances in which a public 

sector combination might occur include: 

a. By mutual agreement; and 

b. By compulsion (for example by legislation). 

من هذا المعيار العملية بأنها "مجموعة متكاملة من الأنشطة والأصول و/ أو  5تعرف الفقرة  .3

إدارتها بغرض تحقيق أهداف الجهة، من خلل توفير والالتزامات ذات الصلة التي يمكن تنفيذها 

 و/ أو الخدمات". السلع

3. Paragraph 5 of this Standard defines an operation as “an integrated set of activities and 

related assets and/or liabilities that is capable of being conducted and managed for the 

purpose of achieving an entity’s objectives, by providing goods and/or services.” 

 على القدرة لها التي يكون المدخلت هذه على المطبقة والآليات مدخلتال من العملية تتكون .4

 ضرورية ليست مخرجاتال أن إلا مخرجات، لها عادة يكون الأعمال على الرغم من أنومخرجات.  إنتاج

 لاعتبارها مؤهلة تكون كيمتكاملة من الأنشطة والأصول و/ أو الالتزامات ذات الصلة  لمنظومة

ف. ولأغراض هذا المعيار، عملية  :يلي كما للعملية الثلثة العناصر تُعرَّ

 أو واحدة تطبيق عند إنتاج، مخرجات على القدرة له أو نتج،ي اقتصادي مورد أي: المدخلت .أ

 عليه. التشغيلية العمليات من أكثر

4. An operation consists of inputs and processes applied to those inputs that have the ability 

to create outputs. Although operations usually have outputs, outputs are not required for 

an integrated set of activities and related assets and/or liabilities to qualify as an operation. 

For the purposes of this standard, the three elements of an operation are defined as 

follows: 

a. Input: Any economic resource that creates, or has the ability to create, outputs when 

one or more processes are applied to it. 
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 أو مدخل على طبقت عندما قاعدة التي أو ميثاق أو بروتوكول، أو معيار، أو ،نظام أي :الآلية .ب

 مخرجات. إنتاج على لها القدرة يكون أو نتجت مدخلت،

 القدرة لديها أو توفر التي تلك المدخلت على طبقةمال والآليات المدخلت : نتيجةالمخرجات .ج

 خدمات.توفير سلع و/ أو  على

 ىالموص 3 اتإرشادات الممارسات المدخلت والمخرجات عن تلك الموجودة في تختلف تعريفو

على  بها تركز ىالموص 3 اتإرشادات الممارسلأن  . ونظراا عن معلومات أداء الخدمة التقريربها 

 داخل جهة. خدمات متلقومن خارج الجهة؛ في حين قد يكون لدى عملية  الخدمات متلقي

b. Process: Any system, standard, protocol, convention or rule that when applied to an 

input or inputs, creates or has the ability to create outputs. 

c. Output: The result of inputs and processes applied to those inputs that provide, or have 

the ability to provide, goods and/or services. 

The definitions of an input and an output differ from those in RPG 3, Reporting Service 

Performance Information. This is because RPG 3 focuses on recipients who are external to 

the entity; an operation may have recipients who are internal to an entity. 

لكي يمكن تنفيذها وإدارتها للأغراض المحددة، تتطلب مجموعة متكاملة من الأنشطة والأصول  .5

 لذينالمطبقة على تلك المدخلت ال والآلياتو/ أو الالتزامات عنصرين أساسيين: المدخلت 

ملية إلى أن تشمل جميع ، لا تحتاج العذلك معفي إنتاج مخرجات.  سيُستخدمانأو  معاا  يُستخدمان

المدخلت أو والآليات التي تستخدمها الجهة المحولة في تشغيل تلك العملية إذا كانت الجهة 

العملية أو العمليات قادرة على الاستمرار في إنتاج مخرجات، على سبيل المثال، عن  تتلقىالتي 

 العملية مع مدخلتها وآلياتها الخاصة بها. تكاملطريق 

5. To be capable of being conducted and managed for the purposes defined, an integrated set 

of activities and assets and/or liabilities requires two essential elements—inputs and 

processes applied to those inputs, which together are or will be used to create outputs. 

However, an operation need not include all of the inputs or processes that the transferor 

used in operating that operation if the entity that receives the operation or operations is 

capable of continuing to produce outputs, for example, by integrating the operation with 

their own inputs and processes. 

 في بماتتنوع طبيعة عناصر عملية ما بحسب القطاع وبحسب هيكل عمليات )أنشطة( الجهة،  .6

أنواع مختلفة عديدة من  الناشئةما يكون لدى العمليات  الجهة. وغالباا  تطويرمرحلة  ذلك

مدخلت وآليات  العمليات الجديدة غالباا لدى  يكونفي حين المدخلت والآليات والمخرجات، 

التزامات، ولكن لديها  تكون جميع العمليات تقريباا  أن كمامخرج )منتج( واحد فقط.  قليلة، وأحياناا 

 لدى عملية ما. التزامات هناككون تلا يلزم أن 

6. The nature of the elements of an operation varies by sector and by the structure of an 

entity’s operations (activities), including the entity’s stage of development. Established 

operations often have many different types of inputs, processes and outputs, whereas new 

operations often have few inputs and processes and sometimes only a single output 

(product). Nearly all operations also have liabilities, but an operation need not have 

liabilities. 

لمجموعة متكاملة من الأنشطة والأصول و/ أو الالتزامات في مرحلة نتائج  هناكقد لا تكون  .7

عوامل أخرى  الاعتبارن تضع في تلقى العملية أتالجهة التي  على. وفي هذه الحالات، يجب التطوير

لتحديد ما إذا كانت المجموعة هي عملية أم لا. وتشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر، 

 ما إذا كانت المجموعة:

 و المقررة؛ الرئيسةبدأت الأنشطة  .أ

ات التي يمكن تطبيقها على معالجن وملكية الفكرية وغيرها من المدخلت والولديها موظف .ب

 و المدخلت؛تلك 

 تسعى إلى وضع خطة لإنتاج المخرجات؛ و .ج

 الوصول إلى جهات مستلمة للخدمة التي سوف تستلم المخرجات. قادرة على .د

7. An integrated set of activities and assets and/or liabilities in the development stage might 

not have outputs. In these cases, the entity that receives the operation should consider 

other factors to determine whether the set is an operation. Those factors include, but are 

not limited to, whether the set: 

a. Has begun planned principal activities; 

b. Has employees, intellectual property and other inputs and processes that could be 

applied to those inputs; 

c. Is pursuing a plan to produce outputs; and 

d. Will be able to obtain access to service recipients that will receive the outputs. 
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لا يلزم وجود جميع هذه العوامل لمجموعة متكاملة معينة من الأنشطة والأصول و/ أو و

 .لاعتبارها مؤهلة تكون كيالتطوير الالتزامات في مرحلة 

Not all of those factors need to be present for a particular integrated set of activities and 

assets and/or liabilities in the development stage to qualify as an operation. 

 هيتحديد ما إذا كانت مجموعة معينة من الأنشطة والأصول و/ أو الالتزامات أن يستند  يجب .8

، ثم ومن. إمكانية تنفيذ وإدارة هذه المجموعة المتكاملة كعملية من جانب جهة أخرى علىعملية 

بإدارة  تقومالجهة المحولة  كون فإنما إذا كانت مجموعة معينة تمثل عملية ما،  تقويمعند  فإنه

عملية لا يعتبر ملئماا لهذا كتشغيل المجموعة  تنوى ةالجهة المستحوذ أنأو  عمليةكالمجموعة 

 .الغرض

8. Determining whether a particular set of activities and assets and/or liabilities is an 

operation should be based on whether the integrated set is capable of being conducted and 

managed as an operation by another entity. Thus, in evaluating whether a particular set is 

an operation, it is not relevant whether a transferor operated the set as an operation or 

whether the acquirer intends to operate the set as an operation. 

مجموعة معينة من الأنشطة والأصول  هناككانت  إذاالة عدم وجود دليل على عكس ذلك، في ح .9

 أنذلك، لا يلزم  مععملية.  هافترض أنتيجب أن  فإنه ،شهرة لديهاالتي تكون و ،و/ أو الالتزامات

 .شهرة لعملية دىليكون 

9. In the absence of evidence to the contrary, a particular set of activities and assets and/or 

liabilities in which goodwill is present shall be presumed to be an operation. However, an 

operation need not have goodwill. 

 Classification of Public Sector Combinations (see paragraphs 7–14) (14-7تصنيف تجميع العمليات في القطاع العام )انظر الفقرات 

 Assessment of Control (see paragraphs 7–8) (8-7السيطرة )انظر الفقرات  تقويم

على السيطرة على عملية أو أكثر نتيجة  قطاع العاملا في عمليات تجميعفي  طرف يحصلعندما  .10

فلتجميع، ل لتجميع. لإلى الجوهر الاقتصادي  أو استحواذ، استناداا  دمجعلى أنه  التجميع هذا يُصنَّ

فوإذا لم تحصل أي جهة في التجميع على السيطرة،  . وعند إجراء دمجالتجميع على أنه  اهذ يُصنَّ

، تتمثل الخطوة الأولى في تحديد ما إذا كانت إحدى الجهات التي كانت موجودة قبل تقويمهذا ال

لأن هذا  نظراا لى عملية أو أكثر. وتجميع عمليات في القطاع العام قد حصلت على السيطرة ع

قبل تجميع عمليات في القطاع العام، فإنه  قائمةالتحديد يتم بالرجوع إلى الجهات التي كانت 

القوائم المالية  ،35السيطرة التي أجريت وفق معيار المحاسبة للقطاع العام  تقويميختلف عن 

تكون موجودة بعد إنجاز تجميع عمليات  التيالسيطرة بالرجوع إلى الجهات  تُقَوّمحيث  الموحدة

 في القطاع العام.

10. Where a party to a public sector combination gains controls of one or more operations as 

a result of that combination, the combination is classified as either an amalgamation or an 

acquisition, depending on the economic substance of the combination. If no party to the 

combination gains control, the combination is classified as an amalgamation. In making 

this assessment the first step is to determine whether one of the entities that existed prior 

to the public sector combination has gained control of one or more operations. Because 

this determination is made by reference to the entities that existed prior to the public sector 

combination, it differs from the assessment of control made in accordance with IPSAS 35, 

Consolidated Financial Statements, where the assessment of control is made by reference 

to the entities that exist after a public sector combination has taken place. 

عند تحديد ما إذا كانت جهة ما في تجميع عمليات في القطاع العام قد حصلت على السيطرة  .11

تجميع، فإن هذه الجهة تطبق المبادئ والإرشادات في معيار المحاسبة لللى عملية أو أكثر نتيجة ع

الإشارات "تسيطر جهة" على أنها  تُقرأ. وعند تطبيق هذه المبادئ والإرشادات، 35للقطاع العام 

المثال، الإشارات "جهة أخرى" ك ـ"عملية". فعلى سبيل  قراءة وتتم"تحصل جهة على السيطرة على" 

عند تحديد ما إذا كانت إحدى جهات القطاع العام تسيطر على عملية أو أكثر نتيجة التجميع لأغراض 

على النحو التالي )النص  35للقطاع العام  المحاسبةمن معيار  20قراءة الفقرة  يجبهذا المعيار، 

 بخط مائل(: مكتوبالمعدل 

11. In determining whether one party to a public sector combination gains control of one or 

more operations as a result of the combination, an entity applies the principles and 

guidance in IPSAS 35. In applying the principles and guidance, references to “an entity 

controls” are read as “an entity gains control of” and references to “another entity” are read 

as “an operation”. For example, in determining whether one party to a public sector 

combination gains control of one or more operations as a result of the combination for the 
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إذا حصلت هذه الجهة على جميع ما  فقط السيطرة على عملية ماجهة  تكتسب، ثم ومن

 :يلي

 و (؛29-23السلطة على العملية )انظر الفقرات  .أ

)انظر  فيها حقوق لديهاأو  الأخرى الجهة مع ارتباطها منعرض لمنافع متغيرة تت .ب

 و(؛ 34-30الفقرات 

القدرة على استخدام سلطتها على العملية للتأثير على طبيعة أو مقدار المنافع  .ج

 (.37-35مشاركتها في العملية )انظر الفقرات  المترتبة على

 

 

purposes of this Standard, paragraph 20 of IPSAS 35 should be read as follows (amended 

text is shown in italics): 

Thus, an entity gains control of an operation if and only if the entity gains all the 

following: 

a.  Power over the operation (see paragraphs 23–29); 

b.  Exposure, or rights, to variable benefits from its involvement with the operation 

(see paragraphs 30–34); and 

c.  The ability to use its power over the operation to affect the nature or amount of the 

benefits from its involvement with the operation (see paragraphs 35–37). 

 

الجهة بعين الاعتبار ، تأخذ 35 تطبيق المبادئ والإرشادات في معيار المحاسبة للقطاع العام عند .12

 ".18-13 إرشادات التطبيق فقرات"

12. In applying the principles and guidance in IPSAS 35, an entity has regard to paragraphs 

AG13– AG18. 

)أي عن  عوضبتحويل  رئيس بشكل ينفذالقطاع العام الذي عمليات في التجميع  عن ينتج عادةا  .13

جهة واحدة السيطرة على عملية أو  اكتسابالتزامات(  بتكبدأو  صول أخرىأأو  نقدطريق تحويل 

 أكثر.

13. A public sector combination effected primarily by the transfer of consideration (i.e., by 

transferring cash or other assets or by incurring liabilities) usually results in one entity 

gaining control of one or more operations. 

ن طريق تبادل حصص بصورة رئيسة ع ينفذ الذيؤدي تجميع عمليات في القطاع العام يعادة ما  .14

 حالاتؤدي تالملكية، إلى حصول جهة واحدة على السيطرة على عملية أو أكثر. وعادة ما  حقوق

حقوق تصويت  علىحقوق الملكية إلى حصول جهة واحدة  حصصتضمن تبادل ت التي التجميع

حقوق كافية على السيطرة على عملية أو أكثر. وقد يحدث ذلك دون أن يكون لدى الجهة أغلبية 

يكون لديها حصة كبيرة من حقوق تصويت الأقلية وليس لدى أي مالك آخر أو  حين فيالتصويت 

 حصة تصويت مهمة. ملكمجموعة من ال

14. A public sector combination effected primarily by exchanging equity interests usually 

results in one entity gaining control of one or more operations. Combinations involving an 

exchange of equity interests usually results in one entity having sufficient voting rights to 

gain control of one or more operations. This may occur without the entity having a majority 

of the voting rights where the entity has a large minority voting interest and no other owner 

or organized group of owners has a significant voting interest. 

حقوق ملكية إلى استحواذ  حصصتضمن إصدار ي الذيؤدي تجميع عمليات في القطاع العام ي قد .15

الاعتبار عند تحديد بالاحتمال  االجهة هذ تأخذ"(. و71-66 إرشادات التطبيق فقراتعكسي )انظر "

على السيطرة على  تما إذا كانت جهة واحدة في تجميع عمليات في القطاع العام قد حصل

 عمليات. ال

15. A public sector combination involving the issuance of equity interests may give rise to a 

reverse acquisition (see paragraphs AG66–AG71). An entity considers this possibility in 

determining whether one party to a public sector combination gains control of operations. 

عمليات الفي تجميع  الطرف فإن، جهتينالقطاع العام الذي يضم أكثر من عمليات في الفي تجميع  .16

على  لسيطرةا اكتساب في الأرجح يكونع )إن وجدت( يجمتال استهلتي ذالالقطاع العام في 

 الأخرى في التجميع. الأطرافالعمليات من 

16. In a public sector combination involving more than two entities, the party to the public 

sector combination that initiates the combination (if any) is more likely to gain control of 

operations than the other parties to the combination. 

ن الذيعمليات في القطاع العام الفي تجميع  .17 تحصل  قد، التجميع لتنفيذفيه جهة جديدة  تُكوَّ

عمليات فقط عندما تكون الجهة موجودة قبل حدوث التجميع. الالجهة على السيطرة على  ههذ

17. In a public sector combination in which a new entity is formed to effect the combination, 

that entity may gain control of operations only where the entity exists prior to the 
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 تكانإذا  ما الاعتباربعين  الجهة تأخذالجهة الجديدة قبل التجميع،  هم وجود هذوفي حالة عد

تحصل على السيطرة على  ،ي كانت موجودة قبل حدوث التجميعتالو ،التجميع فيالجهات  إحدى

 العمليات.

combination taking place. Where this new entity does not exist prior to the combination 

taking place, an entity considers whether one of the parties to the combination that existed 

prior to the combination taking place gains control of operations. 

تحصل على السيطرة على  أنهاعلى  التجميع في ةجهة واحدإذا حدد تطبيق هذه الإرشادات  .18

فعملية واحدة أو أكثر،  الاقتصادي على الجوهر  استحواذ، اعتماداا  أو دمجالتجميع على أنه  يُصنَّ

" لتحديد 50-19إرشادات التطبيق  فقرات"و 14-9لتجميع. وتدرس الجهة الإرشادات في الفقرات ل

رشادات جهة الإ. وإذا حدد تطبيق هذه دمجلل ذلكلتجميع هو لما إذا كان الجوهر الاقتصادي 

فأو أكثر من العمليات، سوف  ةالتجميع على أنها مسيطرة على واحد فيواحدة  التجميع  يُصنَّ

 .دمجعلى أنه 

18. If the application of this guidance identifies one party to the combination as gaining control 

of one or more operations, the combination is classified as either an amalgamation or an 

acquisition, depending on the economic substance of the combination. An entity considers 

the guidance in paragraphs 9–14 and AG19–AG50 to determine whether the economic 

substance of the combination is that of an amalgamation. If the application of the guidance 

does not identify one party to the combination as gaining control of one or more operations, 

the combination shall be classified as an amalgamation. 

 Assessment of the Classification of a Public Sector Combination (see paragraphs 9–14) (14-9تصنيف تجميع عمليات في القطاع العام )انظر الفقرات  تقويم

تجميع، للتجميع عمليات في القطاع العام بالسيطرة على عملية أو أكثر نتيجة  فيإذا قامت جهة  .19

ما  تقويملتجميع. وعند لاستحواذ، بِناءا على الجوهر الاقتصادي  أو دمجالتجميع على أنه  يُصنف

تجميع لالجهة الجوهر الاقتصادي  درس، تدمجلللتجميع هو نفسه لإذا كان الجوهر الاقتصادي 

ف. 14-12عمليات في القطاع العام والمؤشرات في الفقرات  التجميع الذي ليس له الجوهر  ويُصنَّ

 التالية. الإرشاداتالجهة  درس، تتقويمعلى أنه استحواذ. وعند إجراء هذا ال دمجللالاقتصادي 

19. If one party to a public sector combination gains control of one or more operations as a 

result of the combination, the combination shall be classified as either an amalgamation 

or an acquisition, depending on the economic substance of the combination. In assessing 

whether the economic substance of the combination is that of an amalgamation, an entity 

considers the economic substance of the public sector combination and the indicators in 

paragraphs 12–14. A combination that does not have the economic substance of an 

amalgamation shall be classified as an acquisition. In making this assessment, an entity 

considers the following guidance. 

 Economic Substance (see paragraph 9) (9الجوهر الاقتصادي )انظر الفقرة 

، بصورة فردية أو مجتمعة، إلى تحقيق 13-12في العادة، سيؤدي تحليل المؤشرات في الفقرات  .20

. دمجلل نفسهلتجميع هو لنتيجة مؤكدة وتوفير أدلة كافية لتحديد ما إذا كان الجوهر الاقتصادي 

فتطلب التجميع تحقيق هذين المؤشرين يولا   .دمجعلى أنه  ليُصنَّ

20. Usually, an analysis of the indicators in paragraphs 12–13, individually or on combination, 

will produce a conclusive result and provide sufficient evidence to determine whether the 

economic substance of the combination is that of an amalgamation. A combination does 

not need to satisfy both of these indicators to be classified as an amalgamation. 

أو لا حاسمة التي تؤدي إلى نتائج غير  13-12عند الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات في الفقرات  .21

الإضافية  جهة الأمورال درسلتجميع بشكل واضح، تلأدلة كافية لتحديد الجوهر الاقتصادي  تقدم

 .14في الفقرة 

21. Where consideration of the indicators in paragraphs 12–13 produces inconclusive results 

or does not provide sufficient evidence to clearly determine the economic substance of the 

combination, an entity considers the additional matters in paragraph 14. 

 النظاميإنشاء جهة جديدة، بغض النظر عن الشكل  هو دمجلالجوهر الاقتصادي  يكونعادة ما  .22

 في. وينطبق هذا بالتساوي على التجميع الذي تحصل فيه جهة واحدة دمج عن الناتجةللجهة 

عمليات في التجميع لوإذا كان الجوهر الاقتصادي التجميع على السيطرة على عملية أو أكثر. 

22. The economic substance of an amalgamation is usually that a new entity is formed, 

irrespective of the legal form of the resulting entity. This applies equally to a combination 

in which one party to the combination gains control of one or more operations. If the 
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على أن الجوهر  ، فإن ذلك قد يوفر دليلا قائمةجهات التجميع  إحدى تظل أن هوالقطاع العام 

، الجهة نفستجميع العمليات تحت سيطرة  حالات في. لستحواذل هلتجميع هو نفسلالاقتصادي 

أهمية  فإن حقيقة سيطرة الجهة المسيطرة النهائية على العمليات قبل وبعد التجميع تقلل من

 هذا العامل.

economic substance of a public sector combination is that one of the parties to the 

combination continues to exist, this may provide evidence that the economic substance of 

the combination is that of an acquisition. In combinations of operations under common 

control, the fact that the ultimate controlling entity controls the operations both before and 

after the combination reduces the significance of this factor. 

ا من تجميع عمليات في القطاع العام. وبعبارة  دمجال يتضمن .23 تكامل العمليات التي تشكل جزءا

بين الجهات في  عليها مسيطرجهة  /مسيطرةؤدي إلى علقة بين جهة يلا  دمجأخرى، فإن ال

ما  طرفخاضعة لسيطرة  اتأنها جه علىأي من العمليات، بعد التجميع، تعمل  تالتجميع. إذا كان

 لستحواذ.ل هلتجميع هو نفسلعلى أن الجوهر الاقتصادي  لك قد يوفر دليلا التجميع، فإن ذ في

23. An amalgamation involves the integration of the operations that are part of the public 

sector combination. In other words, an amalgamation does not give rise to a controlling 

entity/controlled entity relationship between parties to a combination. If, following the 

combination, any of the operations operate as controlled entities of a party to the 

combination, this may provide evidence that the economic substance of the combination is 

that of an acquisition. 

كون الاستحواذ عبارة عن اتفاق مشترك بين جهتين أو أكثر، وعادة ما يكون له جوهر يعادة ما  .24

التجميع قادرة على فرض تجميع عمليات  في، في القطاع العام، قد تكون جهة ذلك معتجاري. 

الجهة على  التجميع. وعندما يؤدي ذلك إلى حصول فيفي القطاع العام على الجهة الأخرى 

مماثلة لتلك التي كان يمكن الحصول عليها بالاتفاق  متوقعة خدماتمنافع اقتصادية أو 

فعلى سبيل لستحواذ. ل هلتجميع هو نفسلالمشترك، فمن المحتمل أن يكون الجوهر الاقتصادي 

 تقديمهامن  بدلاا  مركزية،عن طريقها  ممولةأن تجعل خدمة معينة  2لحكومة مركزية يجوزالمثال، 

لا تحصل فيها الجهة على  وعندماالحجم.  وفوراتل تحقيقاا  وذلك ،جهات حكومية محلية طريق عن

مماثلة لتلك التي كان يمكن الحصول عليها في معاملة  متوقعة خدماتمنافع اقتصادية أو 

 .دمجلل هلتجميع هو نفسل، فمن المحتمل أن يكون الجوهر الاقتصادي طوعية

24. An acquisition is usually a mutual agreement between two or more parties, and usually 

has commercial substance. However, in the public sector, a party to the combination may 

be able to impose a public sector combination on the other party to the combination. Where 

this results in the entity gaining access to economic benefits or service potential that are 

similar to those that could have been obtained by mutual agreement, it is probable that the 

economic substance of the public sector combination is that of an acquisition. For example, 

a central government may centralize a service for which it had been providing funding, by 

requiring local government entities to transfer operations to the central government in 

order to achieve economies of scale. Where the entity does not gain access to economic 

benefits or service potential that are similar to those that could have been obtained in a 

voluntary transaction, it is probable that the economic substance of the public sector 

combination is that of an amalgamation. 

عندما لا يكون هناك دليل وعمليات في القطاع العام، البعد النظر في المؤشرات وطبيعة تجميع  .25

التجميع  تصنيف يتم، دمجللعمليات في القطاع العام له الجوهر الاقتصادي الكافٍ على أن تجميع 

 على أنه استحواذ.

25. Where, after consideration of the indicators and the nature of the public sector 

combination, there is insufficient evidence that the public sector combination has the 

economic substance of an amalgamation, the combination shall be classified as an 

acquisition. 

 Indicators Relating to Consideration (see paragraph 12) (12)انظر الفقرة  عوضالمؤشرات المتعلقة بال

                                                
2
 ي.إن معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام صممت بحيث تخاطب جميع الدول ولا تخاطب دولة واحدة بعينها، وهيكل الحكومة في المملكة مركز 
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لتعويض البائع عن التنازل عن حقه في صافي أصول العملية.  عوضعادة دفع  دمجتضمن اليلا  .26

أولئك الذين يسيطرون  بين عوضتضمن الاستحواذ عادة على تبادل اليوعلى النقيض من ذلك، 

 على العمليات. على العمليات والذين يفقدون السيطرة

26. Amalgamations usually do not involve the payment of consideration to compensate a seller 

for giving up their entitlement to the net assets of an operation. By contrast, acquisitions 

usually involve an exchange of consideration between those gaining control of the 

operations and those losing control of the operations. 

الذي يقصد به تعويض الذين لهم حق في صافي أصول العملية المحولة للتنازل  عوضدفع ال يقدم .27

. وفي استحواذ هوالقطاع العام عمليات في تجميع لأن الجوهر الاقتصادي  دليلا  الحق،عن هذا 

فمثل هذه الحالات،   التجميع على أنه استحواذ. يُصنَّ

27. The payment of consideration that is intended to compensate those with an entitlement to 

the net assets of the transferred operation for giving up that entitlement provides evidence 

that the economic substance of the public sector combination is an acquisition. In such 

cases, the combination is classified as an acquisition. 

قصد به تعويض البائع عن التنازل عن حقه في صافي أصول عملية يالذي لا  عوضدفع ال يقدم قد .28

عمليات في ، على سبيل المثال، التعويض عن التكاليف المتكبدة في تجميع به ما، بل يقصد

 .دمجلل هلتجميع هو نفسلعلى أن الجوهر الاقتصادي  القطاع العام، دليلا 

28. The payment of consideration that is not intended to compensate the seller for giving up 

their entitlement to the net assets of an operation, but is, for example, intended to 

reimburse them for costs incurred in effecting the public sector combination, may provide 

evidence that the economic substance of the combination is that of an amalgamation. 

 وفاته عندفرد  يوصىعندما ، على سبيل المثال عوضادل الدون تب اتحدث الاستحواذتقد   .29

على  لا يقدم في حد ذاته دليلا  عوض، فإن عدم وجود لذلك نتيجةو إلى جهة حكومية. عمليةب

، تأخذ الجهة بعين عوضال تقويم. وعند العمليات في القطاع العام الجوهر الاقتصادي لتجميع

 أو عدم دفعه. عوضالاعتبار أسباب دفع ال

 

29. Acquisitions may occur without an exchange of consideration, for example where an 

individual bequeaths an operation to a government entity. Consequently, the absence of 

consideration does not in itself provide evidence of the economic substance of the public 

sector combination. In assessing consideration, an entity also considers the reasons why 

consideration was either paid or not paid. 

الجهة الأسباب التي أدت  درس، تعوضفي القطاع العام دفع  العملياتتضمن تجميع يعندما لا  .30

 أُسقطأو . وإذا تنازل المالك السابق عن حقه في صافي أصول أي عملية، عوضإلى عدم دفع أي 

على أن  دليلا  ذلك)على سبيل المثال، حجز دون تعويض(، قد يكون  المصادرةمن خلل  حقه

 استحواذ. هوالتجميع 

30. Where a public sector combination does not include the payment of consideration, an entity 

considers the reasons why no consideration has been paid. If the former owner has given 

up their entitlement to the net assets of an operation, or has had their entitlement 

extinguished through compulsion (for example, in an uncompensated seizure), there may 

be evidence that the combination is an acquisition. 

 حقلعدم وجود جهة لديها  نظراا  عوضتجميع عمليات في القطاع العام دفع  يتضمنلا  عندما .31

تضمن ي. ودمجلل نفسهلتجميع يكون عادة هو لصافي أصول عملية ما، فإن الجوهر الاقتصادي  في

 حقكن هناك جهة لها تالاستحواذ تحويل عملية من مالكها السابق إلى مالكها الجديد. وإذا لم 

هذا  . وينشأاا استحواذعادة التجميع يكون  لالا يوجد مالك سابق، وفي صافي أصول عملية ما، 

ل عندما فقط الوضع لعندما  أماجهة كاملة؛  تُحوَّ تحول العملية  عملية فردية، فإن الجهة التي تُحوَّ

لعملية. ومن أمثلة الجهات التي لا استكون المالك السابق وسيكون لها الحق في صافي أصول 

 وبعض المنظمات غير الهادفة للربح. البلديات)سابقون(  سابق( ملكيوجد لها مالك )

31. Where a public sector combination does not include the payment of consideration because 

there is no party with an entitlement to the net assets of an operation, the economic 

substance of the combination will usually be that of an amalgamation. An acquisition 

involves a transfer of an operation from its former owner to its new owner. If there is no 

party with an entitlement to the net assets of an operation, there is no former owner, and 

the combination is usually not an acquisition. This scenario will only arise where a complete 

entity is being transferred; where an individual operation is being transferred, the entity 

transferring the operation will be the former owner and will be entitled to the net assets of 
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the operation. Examples of entities where there will be no former owner(s) include 

municipalities and some not-for-profit organizations. 

 Indicators Relating to the Decision-Making Process (see paragraph 13) (13القرار )انظر الفقرة  اتخاذالمؤشرات المتعلقة بعملية 

، عندما لذلك نتيجةالتجميع. و فيتطلب الاستحواذ المشاركة الطوعية لجميع الجهات يعادة ما  .32

يفرض طرف ثالث على تجميع عمليات في القطاع العام دون أن تشارك أي جهة في التجميع 

 .دمج هولتجميع لالقرار، فإن ذلك قد يقدم دليل على أن الجوهر الاقتصادي  اتخاذعملية ب

32. An acquisition usually requires the voluntary participation of all the parties to the 

combination. Consequently, where a public sector combination is imposed by a third party 

without any party to the combination being involved in the decision-making process, this 

may provide evidence that the economic substance of the combination is an amalgamation. 

وفي ظروف أخرى، سيكون بمقدور جهات القطاع العام التأثير على شروط التجميع بدرجات  .33

مختلفة حتى عندما يفرض طرف ثالث على التجميع. ومع تزايد درجة التأثير على الجهات في 

أن يتم استنتاج  المحتمل غيري تسيطر على عملية أو أكثر، يصبح من تالتجميع، لا سيما تأثير الجهة ال

 لتجميع.لبشأن الجوهر الاقتصادي 

33. In other circumstances, the parties to the public sector combination will be able to influence 

the terms of the combination to different degrees even when the combination is imposed 

by a third party. As the degree of influence the parties to the combination have increases, 

particularly the influence of the party that gains control of one or more operations, it 

becomes less likely that a conclusion regarding the economic substance of the combination 

can be drawn. 

هعلى سبيل المثال، قد  .34 التجميع إلى تجميع من قبل الجهة التنظيمية، ولكن الجهة  فيجهات  تُوجَّ

دالتنظيمية تسمح للجهات بتحديد شروط التجميع. ومن المحتمل أن  الجوهر الاقتصادي  يُحدَّ

الجهة تجميع عمليات في القطاع العام وفق شروط التجميع التي تتفق عليها الجهات وليس بقرار ل

 التجميع.بعلى هذه الجهات القيام  يفرضالتنظيمية الذي 

34. For example, the parties to the combination may be directed to combine by a regulator, but 

the regulator allows the parties to determine the terms of the combination. The economic 

substance of this public sector combination is likely to be determined by the terms of the 

combination agreed by the parties rather than by the decision of the regulator that the 

parties must combine. 

 أو أكثر قادراا حصل على السيطرة على عملية يكون تجميع عمليات في القطاع العام الذي يعندما  .35

لتجميع لعلى أن الجوهر الاقتصادي  على فرض التجميع على الجهة الأخرى، فإن ذلك لا يقدم دليلا 

)تأميم( جهة من القطاع الخاص،  توطينستحواذ. على سبيل المثال، قد تقرر حكومة للهو نفسه 

قادرة على فرض  أن الحكومة )جهة في التجميع( توفر حقيقة ولاعلى عكس رغبات المساهمين. 

لتجميع لعلى أن الجوهر الاقتصادي  على سبيل المثال من خلل التشريع، دليلا  )التأميم(، التوطين

التجميع التي تحصل على السيطرة على عملية أو أكثر  في. وعندما تكون الجهة دمجلل نفسه هو

على أن الجوهر الاقتصادي  قادرة على فرض التجميع على الجهة الأخرى، فإن ذلك يقدم دليلا 

 لستحواذ.ل هللتجميع هو نفس

35. Where the party to the public sector combination that gains control of one or more 

operations is able to impose the combination on the other party, this does not provide 

evidence that the economic substance of the combination is that of an amalgamation. For 

example, a government may decide to nationalize a private sector entity, contrary to the 

wishes of the shareholders. The fact that the government (a party to the combination) is 

able to impose the nationalization, for example through legislation, does not provide 

evidence that the economic substance of the combination is an amalgamation. Where the 

party to the combination that gains control of one or more operations is able to impose the 

combination on the other party, this provides evidence that the economic substance of the 

combination is that of an acquisition. 

للموافقة من جانب مواطني كل طرف من  خاضعاا  العام القطاع في عمليات تجميعوعندما يكون  .36

. ويوفر مثل دمج وه للتجميععلى أن المادة الاقتصادية  يوفر ذلك دليلا  قدخلل الاستفتاءات، 

36. Where a public sector combination is subject to approval by each party’s citizens through 

referenda, this may provide evidence that the economic substance of the combination is 
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ع وأن يجمتع لا تتمتع بحرية التصرف الطوعي في اليجمتعلى أن الأطراف في ال هذا الشرط دليلا 

تم من قبل أطراف ثالثة. وبالرغم من ذلك، فمن الممكن يع يجمتالقرار النهائي بشأن ما إذا كان ال

 هي شروط الاستحواذ. شروطه حيثع يجمتخلل الاستفتاءات، على الللمواطنين أن يوافقوا، من 

that of an amalgamation. Such a requirement provides evidence that the parties to the 

combination do not have freedom to voluntarily effect the combination and that the ultimate 

decision as to whether the combination takes place is taken by third parties. However, it is 

possible for citizens to approve, through referenda, a combination whose terms are those 

of an acquisition. 

 ، قد يقدم ذلك دليلا الجهة نفس سيطرة تحت طرفينعمليات في القطاع العام بين  تُجمَععندما  .37

عما  . وكثيراا دمجلللتجميع هو نفسه لعلى أن الجوهر الاقتصادي  على تجميع العمليات في  يُشجَّ

ما تحدد  وبالنيابة عنها، وكثيراا  مسيطرةمن قبل الجهة ال تحت سيطرة نفس الجهةالقطاع العام 

الجهة المسيطرة شروط التجميع. على سبيل المثال، قد تقرر الحكومة تجميع وزارتين لأسباب إدارية 

القرار النهائي بشأن ما إذا كان  ديُحدَّ أو سياسية، وتحديد شروط التجميع. وفي مثل هذه الظروف، 

على أن الجوهر  حدث التجميع، وشروط التجميع، من قبل الجهة المسيطرة. وهذا يقدم دليلا سي

 .دمجهو عبارة عن  للتجميعالاقتصادي 

37. Where a public sector combination takes place between two parties that are under 

common control, this may provide evidence that the economic substance of the 

combination is that of an amalgamation. Public sector combinations under common control 

are often instigated by and on behalf of the controlling entity, and the controlling entity will 

often determine the terms of the combination. For example, a government may decide to 

combine two ministries for administrative or political reasons, and specify the terms of the 

combination. In such circumstances, the ultimate decision as to whether the combination 

takes place, and the terms of the combination, are determined by the controlling entity. 

This provides evidence that the economic substance of the combination is an 

amalgamation. 

، ذلك مع. على التجميع طوعاا  الجهة نفس سيطرة تحتفي بعض الظروف، قد توافق عمليتان  .38

سواء كانت هذه الموافقة صريحة  ،مسيطرةاللموافقة الجهة  فإن هذا القرار عادة ما يكون خاضعاا 

على أن القرار النهائي  مطلوبة، يقدم ذلك دليلا  مسيطرةأم لا. وعندما تكون موافقة الجهة ال

د ،التجميعوشروط  ،التجميعحدث سيبشأن ما إذا كان  ، ثم ومن. مسيطرةمن قبل الجهة ال تحدَّ

 .دمجلل نفسهعلى أن الجوهر الاقتصادي للتجميع هو  فإن ذلك يقدم دليلا 

38. In some circumstances, two operations under common control may agree to combine 

voluntarily. However, this decision will usually be subject to the approval of the controlling 

entity, whether this approval is given explicitly or not. Where the approval of the controlling 

entity is required, this provides evidence that the ultimate decision as to whether the 

combination takes place, and the terms of the combination, are determined by the 

controlling entity. Consequently, this provides evidence that the economic substance of the 

combination is that of an amalgamation. 

تجميع عمليات في القطاع  مرتبطة مسيطرةالفقط عندما لا يكون هناك دليل على أن الجهة  .39

أو الموافقة )سواء بشكل  ،التجميععلى التجميع، أو تحديد شروط  التشجيعالعام، إما عن طريق 

 نفسهصريح أو ضمني( على التجميع، لن يكون هناك دليل على أن الجوهر الاقتصادي للتجميع هو 

الاعتبار جميع العوامل الأخرى عند تحديد تصنيف ب. وفي مثل هذه الظروف، تأخذ الجهة دمجلل

 م.تجميع عمليات في القطاع العا

39. Only where there is no evidence that the controlling entity is involved in the public sector 

combination, either by instigating the combination, determining the terms of the 

combination, or approving (whether explicitly or implicitly) the combination, will there be 

no evidence that the economic substance of the combination is that of an amalgamation. 

In such circumstances, the entity considers all other factors in determining the 

classification of the public sector combination. 
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وعملية اتخاذ القرار  عوضالمتعلقة بال المؤشرات توفرلا  عندمامراعاتها الإضافية التي يجب  الأمور

 (14)انظر الفقرة  دمجلل نفسهأدلة كافية لتحديد ما إذا كان الجوهر الاقتصادي للتجميع هو 

Additional matters to be considered where the indicators relating to consideration and the 

decision- making process do not provide sufficient evidence to determine whether the economic 

substance of the combination is that of an amalgamation (see paragraph 14) 

قدم تأو لا حاسمة القرار نتائج غير  اتخاذوعملية  عوضينتج تحليل المؤشرات المتعلقة بال عندما .40

، فإن الجهة تدرس أي دمجلل نفسهفية لتحديد ما إذا كان الجوهر الاقتصادي للتجميع هو أدلة كا

 المعلومات التي: سيوفرتصنيف وما ينتج عنه من معاملة محاسبية 

 ل وجه أهداف التقرير المالي؛ وتحقق على أفض .أ

 وجه الخصائص النوعية. تحقق على أفضل .ب

 

40. Where an analysis of the indicators relating to consideration and the decision-making 

process produces inconclusive results or does not provide sufficient evidence to determine 

whether the economic substance of the combination is that of an amalgamation, an entity 

considers which classification and resulting accounting treatment would provide 

information that: 

a. Best meets the objectives of financial reporting; and 

b. Best satisfies the qualitative characteristics (QCs). 

وعملية اتخاذ القرار أن يؤدي عادة إلى نتيجة مؤكدة  عوضومن شأن تحليل المؤشرات المتعلقة بال .41

. ويرجع ذلك دمجللوأن يقدم أدلة كافية لتحديد ما إذا كان الجوهر الاقتصادي للتجميع هو نفسه 

جوهر الاقتصادي العلى  القرار ستقدم دليلا  اتخاذوعملية  عوضإلى أن المؤشرات المتعلقة بال

 في ظروف استثنائية. ونتيجة لذلك، عندما يكون من الواضح لتجميع عمليات في القطاع العام إلا

الاعتبار عند بلا تؤخذ  14في الفقرة  الواردةأن المؤشرات قد استوفيت، فإن الأمور الإضافية 

 تحديد التصنيف.

41. An analysis of the indicators relating to consideration and the decision-making process will 

usually produce a conclusive result and provide sufficient evidence to determine whether 

the economic substance of the combination is that of an amalgamation. This is because the 

indicators relating to consideration and the decision-making process will provide evidence 

of the economic substance of a public sector combination in all but exceptional 

circumstances. As a result, where it is clear that the indicators have been met, the 

additional matters set out in paragraph 14 are not considered in determining the 

classification. 

أو لا يقدم حاسمة القرار نتائج غير  اتخاذوعملية  عوضيقدم تحليل المؤشرات المتعلقة بال عندما .42

التصنيف  درس، فإن الجهة تدمجأدلة كافية لتحديد ما إذا كان الجوهر الاقتصادي للتجميع هو 

يؤثر تحديد  أن ويمكن حقق على أفضل وجه أهداف التقارير المالية.يالذي سيقدم المعلومات التي 

بشكل مهم على  دمجعلى أنه استحواذ أو  ما إذا كان تجميع عمليات في القطاع العام مصنفاا 

من المهم النظر في المعلومات التي توفرها كل طريقة ف، ثم ومنالتقارير المالية للتجميع. 

 والمستخدمين الرئيسيين لتلك المعلومات.

42. Where an analysis of the indicators relating to consideration and the decision-making 

process provides inconclusive results or does not provide sufficient evidence to determine 

whether the economic substance of the combination is that of an amalgamation, an entity 

considers which classification would provide information that best meets the objectives of 

financial reporting. The determination of whether a public sector combination is classified 

as an acquisition or an amalgamation can significantly affect the financial reporting of the 

combination. Consequently, it is important to consider the information each method 

provides and the principal users of that information. 

المعدلة للتجميع من منظور كل جهة من الجهات المجمعة وأصحابها  تجميع الحصصطريقة  تعالج .43

 تجميع الحصص. وباستخدام طريقة الدمجالجهة الناتجة عن في  حصصهاتوحد أو المكونات التي 

بقيمها  عنها المفصحبقياس الأصول والالتزامات  المجمّعةعمليات الالمحاسبية المعدلة، تقوم 

تساعد هذه المعلومات  قد. دمجمن تاريخ ال اعتباراا  المجمّعةعمليات لالدفترية في القوائم المالية ل

43. The modified pooling of interests method views the combination from the perspective of 

each of the combining entities and their owners or constituents who are uniting their 

interests in the resulting entity. Using the modified pooling of interests method of 

accounting, the combining operations measure the reported assets and liabilities at their 
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إلى الأصول والالتزامات التاريخية  استناداا  الدمجأداء الجهة الناتجة عن  تقويمالمستخدمين في 

 معوعند مقارنة النتائج التشغيلية مع فترات سابقة.  دمجفي تاريخ ال المجمعةعمليات لالمجمعة ل

لمقارنة عندما تكون هناك حاجة إلى إجراء تعديلت لتحقيق سياسات اتقليل هذه  يجوز، ذلك

معلومات عن توقعات السوق لقيمة التدفقات النقدية  ذلكلا يتضمن و محاسبية متسقة.

ف الأصول والالتزامات المسجلة بالقيمة العادلة قبل ل، بخوالتزاماتبأصول المرتبطة المستقبلية 

 .دمجتاريخ ال

carrying amounts in the financial statements of the combining operations as of the 

amalgamation date. Such information may assist users in assessing the performance of 

the resulting entity based upon the combined historical assets and liabilities of the 

combining operations at the date of the amalgamation and in comparing operating results 

with prior periods. However, this comparability may be reduced where adjustments to 

achieve consistent accounting policies are required. It does not include information about 

the market’s expectation of the value of the future cash flows associated with assets and 

liabilities, other than assets and liabilities recorded at fair value prior to the date of the 

amalgamation. 

ي تحصل على السيطرة تالجهة ال-طريقة الاستحواذ التجميع من منظور الجهة المستحوذة  تعالج .44

، وتثبت الأصولتقوم الجهة المستحوذة بشراء أو السيطرة على صافي وعلى العمليات الأخرى. 

الأصول التي لم  ذلك في بما، تحملها يتم التيفي قوائمها المالية الأصول المقتناة والالتزامات 

. وتساعد هذه المعلومات مستخدمي القوائم المستحوذ عليها العمليةمن قبل  سابقاا  تتُثب

الاستثمارات الأولية التي تم القيام بها والأداء اللحق لتلك الاستثمارات  تقويمالمالية في 

ومقارنتها بأداء الجهات الأخرى بناءا على الاستثمار التي تقوم به الجهة المستحوذة. كما تتضمن 

علومات عن توقعات السوق لقيمة التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بتلك الأصول م

تقييم  في، فإنه لا يؤثر المستحوذ عليها العمليةيعيد تقييم أصول والتزامات  وبينماوالالتزامات. 

المستحوذة قبل الاستحواذ. وعلوة على  الجهة لدى موجودة كانت التيالأصول والالتزامات 

 الشراء ،مثل)ب( والعوامل الأخرى )85)أ( و85في الفقرتين  مبالغالوبناء على العلقة بين  ذلك،

 الفوري لمكسب أو خسارة من خلل الفائض أو العجز. الإثباتيؤدي ذلك إلى  قد(، تفاضليبسعر 

44. The acquisition method views a combination from the perspective of the acquirer—the 

entity that gains control of the other operations. The acquirer purchases or otherwise gains 

control over net assets and recognizes in its financial statements the assets acquired and 

liabilities assumed, including those not previously recognized by the acquired operation. 

Such information assists users of the financial statements in assessing the initial 

investments made and the subsequent performance of those investments and comparing 

them with the performance of other entities based on the investment made by the acquirer. 

It also includes information about the market’s expectation of the value of the future cash 

flows associated with those assets and liabilities. While it revalues the assets and liabilities 

of the acquired operation, it does not affect the valuation of assets and liabilities held by 

the acquirer prior to the acquisition. Further, depending on the relationship between the 

amounts in paragraph 85(a) and 85(b) and other factors (for example, a bargain purchase), 

it may result in the immediate recognition of a gain or loss through surplus or deficit. 

 كل طريقة. توفرها التيللمعلومات  املخصا يوضح الجدول التالي  .45

  دمجال الاستحواذ

عمليات المنظور كل من  المستحوذة الجهة منظور

 المشاركينأو  وملكها المجمّعة

 .فيها

منظور الجهة 

 المستحوذة.

تساعد مستخدمي القوائم المالية 

الاستثمارات الأولية التي  تقويمفي 

تساعد مستخدمي القوائم 

أداء الجهة  تقويمالمالية في 

معلومات 

 لمستخدمل

45. The information provided by each approach is summarized in the following table. 

 Amalgamation Acquisition 

Perspective Perspective of each of the 

combining operations and their 

owners or constituents. 

Perspective of the acquirer. 

User 

information 

Assists users of the financial 

statements in assessing the 

Assists users of the financial 

statements in assessing the 
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تم القيام بها والأداء اللحق لتلك 

 الاستثمارات.

على  بناء الدمجالناتجة عن 

الأصول والالتزامات التاريخية 

في  مجمعةالمجمعة لعمليات 

وفي مقارنة النتائج  دمجالتاريخ 

 التشغيلية بفترات سابقة.

تقييم الأصول والالتزامات  يعاد

المستحوذ  عمليةلل للتحديدالقابلة 

تقييم  علىولكنها لن تؤثر  عليها

لجهة ا لدىالأصول والالتزامات التي 

تتضمن معلومات عن والمستحوذة. 

توقعات السوق لقيمة التدفقات 

النقدية المستقبلية المرتبطة بتلك 

 الأصول والالتزامات.

 التيالأصول والالتزامات  تقاس

بقيمها الدفترية  عنها التقرير يتم

عمليات لفي القوائم المالية ل

 .دمجفي تاريخ ال المجمّعة

أساس القيم 

 رالتقري يتم التي

 عنها

من الصعب مقارنة نتائج التشغيل 

 بفترات سابقة.

ل مقارنة نتائج التشغيل قد تسهّ 

بفترات سابقة. ويمكن تخفيض 

لمقارنة عندما تكون هناك حاجة ا

إلى إجراء تعديلت لتحقيق 

 سياسات محاسبية متسقة.

القدرة على 

مقارنة النتائج 

التشغيلية 

للفترات 

  السابقة.

performance of the resulting 

entity based upon the combined 

historical assets and liabilities of 

the combining operations at the 

date of the amalgamation and in 

comparing operating results with 

prior periods. 

initial investments made and 

the subsequent performance of 

those investments. 

Basis of 

reported values 

Measures the reported assets 

and liabilities at their carrying 

amounts in the financial 

statements of the combining 

operations as of the 

amalgamation date. 

Revalues the identifiable 

assets and liabilities of the 

acquired operation but does 

not affect the valuation of 

assets and liabilities held by 

the acquirer. Includes 

information about the market’s 

expectation of the value of the 

future cash flows associated 

with those assets and 

liabilities. 

Ability to 

compare to 

operating 

results of prior 

periods 

May facilitate the comparison of 

operating results with prior 

periods. Comparability may be 

reduced where adjustments to 

achieve consistent accounting 

policies are required. 

Difficult to compare operating 

results with prior periods. 

 

 وجه،التصنيف الذي سيوفر معلومات تحقق أهداف التقرير المالي على أفضل النظر في  يقدم .46

، حيث يقدم تحليل المؤشرات القطاع العامعمليات في التجميع لعلى الجوهر الاقتصادي  دليلا 

أو لا يقدم أدلة كافية لتحديد ما إذا كان حاسمة نتائج غير  اروعملية اتخاذ القر عوضالمتعلقة بال

46. Consideration of which classification would provide information that best meets the 

objectives of financial reporting provides evidence of the economic substance of the public 

sector combination where an analysis of the indicators relating to consideration and the 
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 decision-making process provides inconclusive results or does not provide sufficient ستحواذ.للالجوهر الاقتصادي للتجميع هو نفسه 

evidence to determine whether the economic substance of the combination is that of an 

amalgamation. 

نتائج غير حاسمة أو لا يقدم  وعملية اتخاذ القرار عوضيقدم تحليل المؤشرات المتعلقة بال عندما .47

التصنيف الذي سيوفر معلومات تحقق  درسأدلة كافية لتحديد تصنيف التجميع، فإن الجهة ت

 وملءمةلفهم، ل القابلية، وموثوقال والتعبير، بالملءمة المتعلقةنوعية الخصائص ال صورة بأفضل

، تضع الجهة في تقويموعند إجراء هذا ال لتحقق منها.ل القابليةو ،لمقارنةل القابليةو التوقيت،

في التقارير المالية المعدة لغرض عام،  المتضمنةالقيود المفروضة على المعلومات  أيضاا  الاعتبار

 التكاليف، والتوازن بين الخصائص النوعية.منافع مقابل والنسبية، الهمية الأوهي 

47. Where an analysis of the indicators relating to consideration and the decision-making 

process provides inconclusive results or does not provide sufficient evidence to determine 

the classification of the combination, an entity considers which classification would provide 

information that best satisfies the QCs of relevance, faithful representation, 

understandability, timeliness, comparability and verifiability. In making this assessment, 

an entity also considers the constraints on information included in general purpose 

financial reports, which are materiality, cost-benefit and the balance between the QCs. 

، تكون بعض الخصائص النوعية أكثر أهمية القطاع العامعمليات في تصنيف تجميع  في النظرعند  .48

لفهم عند الأخذ بعين ل القابليةمن أقل أهمية  التوقيتمن غيرها. فعلى سبيل المثال، سيكون 

 .اا أو استحواذ دمجاا الاعتبار ما إذا كان التجميع 

48. When considering the classification of a public sector combination, some QCs will be more 

significant than others. For example, timeliness will be less significant than 

understandability when considering whether a combination is an amalgamation or an 

acquisition. 

لجهة الخصائص النوعية والقيود على المعلومات من منظور مستخدمي القوائم المالية. ا تدرس .49

 وسيشمل ذلك الأخذ بعين الاعتبار الأسئلة التالية؛ هذه القائمة ليست شاملة.

لقطاع ا في عملياتتجميع لالجوهر الاقتصادي  عن بموثوقية يعبرما هو التصنيف الذي  .أ

الأداء  عن بموثوقيةهذا التصنيف  عبر؟ هل يالنظاميعن شكله ختلف يي قد ذالعام، وال

 المالي والمركز المالي لجهة ما؟

ما التصنيف الذي سيساعد المستخدمين على فهم طبيعة تجميع العمليات في لقطاع  .ب

موع الأصول المثبتة ومج مجموعأي فرق بين  يُثبت، دمجالعام؟ على سبيل المثال، في ال

الالتزامات المثبتة في صافي الأصول/ حقوق الملكية، بينما في الاستحواذ، تثبت الجهة 

أو الخسارة في فترة القوائم المالية. أي طريقة تساعد  المكسبالمستحوذة الشهرة أو 

 المستخدم لفهم طبيعة التجميع بشكل أفضل؟

ت المقدمة فيما يتعلق احتياجات المستخدمين عندما تكون المعلوما من الأفضل تلبية .ج

فبالمعاملة قابلة للمقارنة. كيف   مماثلة؟التجميع العمليات في القطاع العام  يُصنَّ

49. An entity considers the QCs and the constraints on information from the perspective of the 

users of the financial statements. This will include consideration of the following questions; 

this list is not exhaustive. 

a. Which classification most faithfully represents the economic substance of the public 

sector combination, which may be different from its legal form? Does that classification 

faithfully represent an entity’s financial performance and financial position? 

b. Which classification will help users understand the nature of the public sector 

combination? For example, in an amalgamation, any difference between the total 

recognized assets and total recognized liabilities is recognized in net assets/equity, 

whereas in an acquisition, the acquirer recognizes goodwill, or a gain or loss in the 

reporting period. Which approach best helps the user to understand the nature of the 

combination? 

c. Users’ needs are best served when the information provided in respect of a transaction 

is comparable. How are similar public sector combinations classified? 

 على أفضل وجه الخصائص النوعية دليلا  تلبيالتصنيف الذي سيوفر معلومات  في النظر يقدم .50

يقدم تحليل المؤشرات  لا عندماتجميع عمليات في القطاع العام لعلى الجوهر الاقتصادي 

50. Consideration of which classification would provide information that best meets the QCs 

provides evidence of the economic substance of the public sector combination where an 
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أو لا يوفر أدلة كافية لتحديد ما إذا كان حاسمة وعملية اتخاذ القرار نتائج غير  عوضالمتعلقة بال

 .دمجلل نفسهلتجميع هو لالجوهر الاقتصادي 

analysis of the indicators relating to consideration and the decision-making process 

provides inconclusive results or does not provide sufficient evidence to determine whether 

the economic substance of the combination is that of an amalgamation. 

 Accounting for Amalgamations دمجالمحاسبة عن ال

 Eliminating transactions between the combining operations (see paragraph 22) (22)انظر الفقرة  المجّمعةعمليات الالمعاملت بين  إلغاء

. بالنسبة المجمّعةعمليات الآثار جميع المعاملت بين  باستبعاد الدمجتقوم الجهة الناتجة عن  .51

بصورة تلقائية. فعلى سبيل المثال، قدمت عملية  الإلغاءللعديد من المعاملت، تحدث عملية 

. تنعكس إيرادات دمجأخرى قبل تاريخ ال مجمّعةلعملية  أتعابواحدة خدمات مقابل  مجمّعة

في تاريخ  المجمّعةعملية لل المجمعالتي قدمت الخدمات في الفائض أو العجز  المجمّعةعملية ال

 المجمعالخدمات في الفائض أو العجز  تتلقىالتي  المجمّعةعملية ال. وتنعكس مصروفات دمجال

في  المبلغين كل الدمججهة الناتجة عن . وسوف تثبت الدمجفي تاريخ ال المجمّعةعملية الفي 

 صافي الأصول/ حقوق الملكية.

51. A resulting entity eliminates the effects of all transactions between the combining 

operations. For many transactions, elimination will take place automatically. For example, 

one combining operation provided services for a fee to another combining operation prior 

to the amalgamation date. The revenue of the combining operation that provided the 

services is reflected in that combining operation’s accumulated surplus or deficit at the 

amalgamation date. The expense of the combining operation receiving the services is 

reflected in that combining operation’s accumulated surplus or deficit at the amalgamation 

date. The resulting entity will recognize both amounts in net assets/equity. 

 مجمّعةعملية  تثبت حين في، أصلا  مجمّعةعندما تثبت عملية  ةبصورة تلقائي لغاءالإحدث يلا  .52

 الدمج. وتقوم الجهة الناتجة عن المجمّعتين ينعمليتالله نتيجة للمعاملة بين  مقابلا  أخرى التزاماا 

من الأصل والالتزام وتثبت أي فرق بين الأصل والالتزام في صافي الأصول/ حقوق  كل   باستبعاد

 الملكية.

52. Elimination may not take place automatically where one combining operation has 

recognized an asset, and another combining operation has recognized a corresponding 

liability as a result of the transaction between two combining operations. The resulting 

entity eliminates both the asset and the liability, and recognizes any difference between 

the asset and liability in net assets/equity. 

 

 Carrying amounts to be used (see paragraphs 26–27) (27-26ات القيم الدفترية التي ستستخدم )انظر الفقر

 عملية السابقفي وقت سابق )أي كانت في  تمفي استحواذ  مجمّعةعلى عملية  يُستحوَذعندما  .53

في قوائمها المالية  المجمّعةعمليات ال، فإن القيمة الدفترية لأصول والتزامات عليها( مستحوذ

المنفصلة قد تكون مختلفة عن القيم الدفترية لتلك الأصول والالتزامات في القوائم المالية للجهة 

بقياس أصول والتزامات التجميع بقيمها  مسيطرةالمسيطرة. في الاستحواذ، ستقوم الجهة ال

في  عليها سابقا( مستحوذالتي كانت  العملية)أي  مجمّعةعملية  تستمر، عندما ذلك معالعادلة. 

، فإنها ستستخدم قيمها الدفترية السابقة. إن قياسات القيمة العادلة إعداد قوائم مالية منفصلة

عة العمليةإلى  تُدفعفي القوائم المالية للجهة المستحوذة   .المُجَمَّ

53. Where a combining operation has previously been acquired in an acquisition (i.e., it was 

previously an acquired operation), the carrying amounts of the combining operation’s 

assets and liabilities in its separate financial statements may be different to the carrying 

amounts of those assets and liabilities in the controlling entity’s financial statements. In an 

acquisition, the controlling entity would measure the combining operation’s assets and 

liabilities at their fair value. However, where the combining operation (i.e., the previously 

acquired operation) continues to prepare separate financial statements, it would use its 

previous carrying amounts. The fair value measurements in the financial statements of the 

controlling entity are not pushed down to the combining operation. 
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والالتزامات  الأصول الدمجة عن ، تقيس الجهة الناتج27-26لتحقيق المتطلبات في الفقرات  .54

 اعتباراا  المجمّعةعمليات لبقيمها الدفترية في القوائم المالية ل المجمّعةعمليات لالقابلة للتحديد ل

 عن الناتجة، بشرط تعديل القيم الدفترية لتتوافق مع السياسات المحاسبية للجهة دمجمن تاريخ ال

الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية في القوائم  بقياس الدمج. لا تقوم الجهة الناتجة عن دمج

 المالية للجهة المسيطرة.

54. To meet the requirements in paragraphs 26–27, a resulting entity measures the identifiable 

assets and liabilities of the combining operations at their carrying amounts in the financial 

statements of the combining operations as of the amalgamation date, subject to the 

requirement to adjust the carrying amounts to conform to the resulting entity's accounting 

policies. The resulting entity does not measure the assets and liabilities at the carrying 

amounts in the financial statements of the controlling entity. 

أخرى )انظر الفقرة  مجمّعةلعملية  مجمّعةالتراخيص والحقوق المماثلة التي سبق أن منحتها عملية 

32) 

Licenses and similar rights previously granted by one combining operation to another 

combining operation (see paragraph 32) 

منحته الحصول على ترخيص أو حق مماثل سبق أن  دمج عن الناتجة، يجوز للجهة دمجكجزء من ال .55

لاستخدام واحد أو أكثر من الأصول المثبتة أو غير المثبتة  أخرى مجمّعةلعملية  مجمّعةعملية 

ي استخدام تقنية الجهة المستحوذة بموجب لجهة المانحة. ومن أمثلة هذه الحقوق الحق فا لدى

أنه أصل  علىالترخيص أو الحق المماثل  هذا الدمجاتفاقية ترخيص التقنية. وتثبت الجهة الناتجة عن 

، وتقيس الأصول غير الملموسة بقيمتها الدفترية في القوائم المالية للتحديدغير ملموس قابل 

من  لأن الترخيص أو الحق المماثل سبق أن كان جزءاا  نظراا . ودمجمن تاريخ ال اعتباراا  مجمعةلعملية 

في معيار  الواردين والترتيب الملزم للفصل القابلية يبطاض يستوفيترتيب ملزم، فإن الترخيص 

إرشادات بشأن المحاسبة  47. وتقدم الفقرة غير الملموسة الأصول، 31المحاسبة للقطاع العام 

 .أخرى مجمّعةلعملية  مجمّعةعملية  منحتهاللحقة عن ترخيص أو حق مماثل سبق أن 

55. As part of an amalgamation, a resulting entity may receive a license or similar right that 

had previously been granted by one combining operation to another combining operation 

to use one or more of the grantor’s recognized or unrecognized assets. Examples of such 

rights include a right to use the acquirer’s technology under a technology licensing 

agreement. The resulting entity recognizes this license or similar right as an identifiable 

intangible asset, and measures the intangible asset at its carrying amount in the financial 

statements of the combining operation as of the amalgamation date. Because the license 

or similar right has previously been part of a binding arrangement, the license satisfies 

both the separability and binding arrangement criteria in IPSAS 31, Intangible Assets. 

Paragraph 47 provides guidance on the subsequent accounting for a license or similar right 

previously granted by one combining operation to another combining operation. 

من قبل  كل من الترخيص أو الحق المماثل الممنوح سابقاا  تقويمب الدمجتقوم الجهة الناتجة عن  .56

 محل)حيث يكون الأصل  الترخيص محلالأصل  واختبار ،أخرى مجمّعةلعملية  مجمّعةعملية 

هبوط ال ،21وفق معيار المحاسبة للقطاع العام القيمة  هبوط تحديد لأغراض( مثبتاا  أصلا  الترخيص

قيمة الأصول  فيهبوط ال، 26ومعيار المحاسبة للقطاع العام  قيمة الأصول غير المولدة للنقد في

 .دمجوذلك في تاريخ ال للنقد،المولدة 

56. The resulting entity assesses both the license or similar right previously granted by one 

combining operation to another combining operation, and the underlying asset (where the 

underlying asset is a recognized asset) for impairment in accordance with IPSAS 21, 

Impairment of Non-Cash Generating Assets and IPSAS 26, Impairment of Cash-Generating 

Assets, at the amalgamation date. 

-33( )انظر الفقرات دمج)عند إدراجها في شروط ال دمجمبالغ الضرائب المستحقة في ال منالإعفاء 

34) 

Forgiveness of amounts of tax due in an amalgamation (where included in the terms of the 

amalgamation) (see paragraphs 33–34) 

 مجمّعةعملية على  مستحقةتتعلق بضريبة  مبالغأن تثبت أية  دمج عن الناتجةلا يجوز للجهة  .57

. دمجنها من قبل السلطة الضريبية كجزء من شروط المقد تم الإعفاء  مبالغالعندما تكون هذه 

الواردة في  المتطلبات الدمج، تطبق الجهة الناتجة عن دمجوعندما يحدث الإعفاء الضريبي بعد ال

57. The resulting entity shall not recognize any amounts in respect of a combining operation’s 

tax due where these amounts have been forgiven by a tax authority as part of the terms of 

the amalgamation. Where tax forgiveness occurs subsequent to an amalgamation, the 
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تتعامل الجهة  ،للمحاسبة عن الدمج المعدلة لحصصاوعند تطبيق طريقة تجميع . 49الفقرة 

. دمجقبل ال استُبعدتقد  أنهاعلى  دمجفي شروط ال المتضمنة مبالغالتلك  مع الدمجالناتجة عن 

لم  والتي مجمّعةعملية  على المستحقةضريبة العن  المحاسبة الدمجوعلى الجهة الناتجة عن 

الذي  ذي الصلةالدولي أو الوطني  معيار المحاسبةالسلطة الضريبية وفق  إعفاء عليها ينطبق

 يتناول ضرائب الدخل.

resulting entity applies the requirements in paragraph 49. In applying the modified pooling 

of interests method of accounting, the resulting entity shall treat those amounts included 

in the terms of the amalgamation as having been derecognized prior to the amalgamation. 

The resulting entity shall account for a combining operation’s tax due that has not been 

forgiven by a tax authority in accordance with the relevant international or national 

accounting standard dealing with income taxes. 

عليها التوقف عن  يجبفإنه  ضريبية، سلطة الدمج نتيجة الدمجالجهة الناتجة عن عندما تصبح  .58

وفق معيار  أُعفيت التيو المجمعةعملية بال المتعلقة بالضريبةإثبات أي ضريبة مستحقة تتعلق 

 .من المعاملت غير التبادلية )الضرائب والتحويلت( الإيراد، 23المحاسبة للقطاع العام 

58. Where, as a result of the amalgamation, the resulting entity becomes the tax authority, it 

shall derecognize any tax receivable relating to the combining operation’s tax due that has 

been forgiven in accordance with IPSAS 23, Revenue from Non-Exchange Transactions 

(Taxes and Transfers). 

 Recognition of goodwill (see paragraph 36) (36إثبات الشهرة )انظر الفقرة 

. دمجعن ال شهرة ناتجةتثبت  لا الدمجفإن الجهة الناتجة عن  ثم ومنشهرة،  اندماجلا تنشأ عن  .59

 .دمجمعالجة صافي الأصول/ حقوق الملكية الناشئة عن ال 38-37وتحدد الفقرات 

59. Amalgamations do not give rise to goodwill, and consequently a resulting entity does not 

recognize goodwill arising from an amalgamation. Paragraphs 37–38 specify the treatment 

of the net assets/equity arising as a result of the amalgamation. 

ستحواذ سابق، فإن لاقد قامت في وقت سابق بإثبات شهرة نتيجة  مجمّعةعندما تكون عملية  .60

 بإثبات هذه الشهرة في قائمة المركز المالي الافتتاحي الخاصة بها. تقوم الدمجالجهة الناتجة عن 

60. Where a combining operation has previously recognized goodwill as a result of a previous 

acquisition, the resulting entity recognizes this goodwill in its opening statement of 

financial position. 

 

على  المجمّعةعملية الالقياس اللحق للتحويلت والقروض الميسرة والمنافع المماثلة التي تستلمها 

 (48)انظر الفقرة  دمجالتي قد تتغير نتيجة  الضوابطأساس 

Subsequent measurement of transfers, concessionary loans and similar benefits received by 

a combining operation on the basis of criteria that may change as a result of an amalgamation 

(see paragraph 48) 

محددة.  على تحويل من طرف ثالث، بناءا على ضوابط مجمّعةقد تحصل عملية  ،دمجالقبل حدوث  .61

منح للبلديات التي يقل فيها متوسط دخل الأسرة  3فعلى سبيل المثال، قد تقدم حكومة وطنية

واستلمت  الضوابطبلدية واحدة استوفت  بين بلديتين دمجال يتضمن أن ويمكنعن الحد الأدنى. 

، يكون متوسط دخل دمجولم تحصل على المنحة. وبعد ال الضوابطتستوف لم  الأخرىالمنحة، و

عة إما أعلى أو أقل من الحد الأدنى، مما قد يتسبب في أن تعيد الأسرة للبلدية الجديدة المجمّ 

 المنحة المقدمة. مبلغ تقويمالجهة المانحة 

61. Prior to an amalgamation taking place, a combining operation may receive a transfer from 

a third party, based on specified criteria. For example, a national government may provide 

grants to those municipalities where the average household income is below a threshold. 

An amalgamation of two municipalities may involve one municipality which met the criteria 

and received the grant, and one municipality which did not meet the criteria and which did 

not receive the grant. Following the amalgamation, the average household income of the 

                                                
3
 ي.طب جميع الدول ولا تخاطب دولة واحدة بعينها، وهيكل الحكومة في المملكة مركزاللقطاع العام صممت بحيث تخ الدولية المحاسبةإن معايير  
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new, combined municipality will either be above or below the threshold, which may cause 

the grantor to reassess the amount of grant given. 

المنحة باعتبارها  قيمةتقوم بالمحاسبة عن أي تعديلت على  نأ الدمجلجهة الناتجة عن ل يجوز لا .62

عن أي تعديلت عندما تعلن الجهة المانحة عن نيتها  المحاسبة، بل يجب عليها دمجمن ال اا ءجز

 بشأن هذه التعديلت وفق معايير المحاسبة للقطاع العام الأخرى.

62. The resulting entity shall not account for any revisions to the grant amount as part of the 

amalgamation, but shall account for any revisions at the point the grantor makes its 

intentions known in accordance with other IPSASs. 

لجهة الناتجة ل يجوزقد تنشأ ظروف مماثلة فيما يتعلق بالقروض الميسرة والمنافع الأخرى. ولا  .63

، ولكنها تقوم دمجمن ال ءاا عن أية تعديلت لتلك المعاملت باعتبارها جز المحاسبة الدمجعن 

بالمحاسبة عن أي تعديلت عندما تعلن الجهة المانحة عن نيتها بشأن هذه التعديلت وفق معايير 

 المحاسبة للقطاع العام الأخرى.

63. Similar circumstances may arise in respect of concessionary loans and other benefits. The 

resulting entity shall not account for any revisions to those transactions as part of the 

amalgamation, but shall account for any revisions at the point the grantor makes its 

intentions known in accordance with other IPSASs. 

 Amalgamations occurring during a reporting period (see paragraphs 50–52) (52-50التي تحدث خلل فترة القوائم المالية )انظر الفقرات  تالاندماجا

القوائم المالية  عرض الدمجمن الجهة الناتجة عن  يتطلب، لا 52-50متطلبات الفقرات  لتلبية .64

الإفصاحات المحددة في الفقرة  بعمل، على الرغم أنها قد تختار ذلك دمجللفترات السابقة لتاريخ ال

 ،دمجالالقوائم المالية للفترات السابقة لتاريخ  عرض الدمجالجهة الناتجة عن  تختار لا وعندما)ز(. 54

 دمجمعلومات عن عمليات التجميع قبل الال مناحتياجات مستخدمي قوائمها المالية  تلبيفإنها 

 من خلل:

لفترة القوائم المالية التي تنتهي  المجمّعةعمليات الالقوائم المالية نيابة عن  تُصدَرعندما  .أ

فترة جزئية(، تقوم الجهة بتوجيه مستخدمي قوائمها كون تي قد ت)ال دمجمباشرة قبل تاريخ ال

 .المجمّعةعمليات الالمالية إلى القوائم المالية الصادرة نيابة عن 

لفترة القوائم المالية التي تنتهي  المجمّعةعمليات المالية نيابة عن  قوائمفي حالة عدم إصدار  .ب

كون فترة جزئية(، تقوم الجهة بتقديم الإفصاحات تقد  التي) دمجمباشرة قبل تاريخ ال

 )ح(.54المطلوبة بموجب الفقرة 

64. To meet the requirements of paragraphs 50–52, the resulting entity is not required to 

present financial statements for periods prior to the amalgamation date, although it may 

elect to do so by making the disclosures specified in paragraph 54(g). Where the resulting 

entity does not elect to present financial statements for periods prior to the amalgamation 

date, it meets the needs of the users of its financial statements for information about the 

combining operations prior to the amalgamation by: 

a. Where financial statements have been issued on behalf of the combining operations for 

a reporting period ending immediately prior to the amalgamation date (which may be 

a partial period), directing the users of its financial statements to the financial 

statements issued on behalf of the combining operations. 

b. Where no financial statements have been issued on behalf of the combining operations 

for a reporting period ending immediately prior to the amalgamation date (which may 

be a partial period), making the disclosures required by paragraph 54(h). 

و/أو الجهة  المجمّعةعمليات الروري أن تقوم متطلبات الجهة التنظيمية، قد يكون من الض لتلبية .65

أو الإفصاح عن المعلومات بالإضافة إلى المعلومات المطلوبة بموجب  بعرض الدمجالناتجة عن 

 هذا المعيار.

65. To satisfy the requirements of a regulator, it may be necessary for the combining 

operations and/or the resulting entity to present or disclose information in addition to that 

required by this Standard. 

 Accounting for Acquisitions لاستحواذات االمحاسبة عن 

 Reverse acquisitions عمليات الاستحواذ العكسية
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 النظاميةالجهة التي تصدر الأوراق المالية )الجهة  تُحددحدث الاستحواذ العكسي عندما ي .66

 فقراتفي " الإرشاداتلأغراض المحاسبة على أساس  المستحوذ عليها العمليةالمستحوذة( بأنها 

الملكية الخاصة  حقوقعلى حصص  يُستحوذ التي". ويجب أن تكون الجهة 18-10 إرشادات التطبيق

 ةعملي تُعتبرلكي ي الجهة المستحوذة لأغراض محاسبية ( هنظامياا المستحوذ عليها  العمليةبها )

عندما ترغب  أحياناا  ةالعكسي اتحدث الاستحواذت. فعلى سبيل المثال، ياا عكس اا استحواذ الاستحواذ

ولكنها لا تريد تسجيل أسهم  سوق الأوراق المالية فيجهة القطاع العام أن تصبح جهة مدرجة 

جهة مدرجة للستحواذ  معلقطاع العام بالترتيب االملكية الخاصة بها. ولتحقيق ذلك، تقوم جهة 

. في الجهة المدرجة فيملكية ال حقوقفي مقابل حصص  بها الخاصة الملكية حقوق حصصعلى 

 حقوقحصص ا أصدرت هذا المثال، تعتبر الجهة المدرجة هي الجهة المستحوذة نظامياا لأنه

 نظراا نظامياا المستحوذ عليها  العمليةلقطاع العام هي ا، وتعتبر جهة بها الخاصة ةملكيال

 فقرات"في  الإرشادات، فإن تطبيق ذلك مع. بها الخاصة الملكية حقوقحصص  علىستحواذ لل

 " يؤدي إلى تحديد:18-10 إرشادات التطبيق

المستحوذ عليها  العمليةلأغراض المحاسبة ) المستحوذ عليها العمليةالجهة المدرجة بوصفها  .أ

 الجهة المدرجة لا تحصل على السيطرة على عملية أو أكثر؛ و أنأي -( امحاسبيا 

المستحوذة  الجهةلقطاع العام باعتبارها الجهة المستحوذة لأغراض المحاسبة )ا جهة .ب

 على عملية أو أكثر.لقطاع العام تحصل على السيطرة اأي أن جهة -( امحاسبي

 اعتبارهاب عنها للمحاسبة"العملية" تعريف  امحاسبيا  المستحوذ عليها العملية أن تستوفي يجبو

ق، وأن اا عكسي اا استحواذ  ذلك في بماوالقياس في هذا المعيار،  الإثباتجميع مبادئ  تُطبَّ

 متطلبات إثبات الشهرة.

66. A reverse acquisition occurs when the entity that issues securities (the legal acquirer) is 

identified as the acquired operation for accounting purposes on the basis of the guidance 

in paragraphs AG10–AG18. The entity whose equity interests are acquired (the legal 

acquired operation) must be the acquirer for accounting purposes for the transaction to be 

considered a reverse acquisition. For example, reverse acquisitions sometimes occur when 

a public sector entity wants to become a listed entity but does not want to register its equity 

shares. To accomplish that, the public sector entity will arrange for a listed entity to acquire 

its equity interests in exchange for the equity interests of the listed entity. In this example, 

the listed entity is the legal acquirer because it issued its equity interests, and the public 

sector entity is the legal acquired operation because its equity interests were acquired. 

However, application of the guidance in paragraphs AG10–AG18 results in identifying: 

a. The listed entity as the acquired operation for accounting purposes (the accounting 

acquired operation)–i.e., the listed entity does not gain control of one or more 

operations; and 

b. The public sector entity as the acquirer for accounting purposes (the accounting 

acquirer) – i.e., the public sector entity does gain control of one or more operations. 

The accounting acquired operation must meet the definition of an operation for the 

transaction to be accounted for as a reverse acquisition, and all of the recognition and 

measurement principles in this Standard, including the requirement to recognize goodwill, 

apply. 

 Measuring the consideration transferred المحول عوضقياس ال

 للعملية عوضعادة بإصدار أي  في استحواذ عكسي، لا تقوم الجهة المستحوذة محاسبياا  .67

عادة ما تصدر أسهمها  محاسبياا  المستحوذ عليها العمليةمن ذلك، فإن  . وبدلاا المستحوذ عليها

 عوض، فإن القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ لللذلك نتيجة. والجهة المستحوذة محاسبياا  ملكل

كون ت المستحوذ عليها محاسبياا  العمليةفي  حصتهالالمحول من قبل الجهة المستحوذة محاسبيا 

إصدارها  نظامياا  عليها المسيطرالملكية التي كان يتعين على الجهة  حقوقعلى عدد حصص  يةمبن

عة التي تنتج نفس نسبة حصص الملكية في الجهة المجمّ  نظامياا  ةالجهة المسيطر ملكلإعطاء 

الملكية المحتسبة  حقوقيمكن استخدام القيمة العادلة لعدد حصص وعن الاستحواذ العكسي. 

 .المستحوذ عليها العملية نظيرالمحول  عوضللعادلة القيمة ال أنها علىقة بهذه الطري

67. In a reverse acquisition, the accounting acquirer usually issues no consideration for the 

acquired operation. Instead, the accounting acquired operation usually issues its equity 

shares to the owners of the accounting acquirer. Accordingly, the acquisition-date fair 

value of the consideration transferred by the accounting acquirer for its interest in the 

accounting acquired operation is based on the number of equity interests the legal 

controlled entity would have had to issue to give the owners of the legal controlling entity 

the same percentage equity interest in the combined entity that results from the reverse 

acquisition. The fair value of the number of equity interests calculated in that way can be 

used as the fair value of consideration transferred in exchange for the acquired operation. 
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 Preparation and presentation of consolidated financial statements إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة

 نظامياا سم الجهة المسيطرة االقوائم المالية الموحدة المعدة بعد استحواذ عكسي ب إصداريتم  .68

في الإيضاحات على أنها استمرار للقوائم المالية  توصف(، ولكن المستحوذ عليها محاسبياا  العملية)

رأس المال  لتسوية( مع تعديل واحد، )الجهة المستحوذة محاسبياا  نظامياا  عليها المسيطرللجهة 

المستحوذ  للعملية النظاميللجهة المستحوذة محاسبيا بأثر رجعي ليعكس رأس المال  لنظاميا

 العملية) نظامياا . ويلزم إجراء هذا التعديل ليعكس رأس المال الجهة المسيطرة محاسبياا  عليها

ل(. كما االمسيطر عليها محاسبيا  المعلومات المقارنة المعروضة في هذه القوائم المالية  تُعدَّ

المستحوذ  العملية) نظامياا للجهة المسيطرة  النظاميالموحدة بأثر رجعي لتعكس رأس المال 

 (.محاسبياا  عليها

68. Consolidated financial statements prepared following a reverse acquisition are issued 

under the name of the legal controlling entity (accounting acquired operation) but described 

in the notes as a continuation of the financial statements of the legal controlled entity 

(accounting acquirer), with one adjustment, which is to adjust retroactively the accounting 

acquirer’s legal capital to reflect the legal capital of the accounting acquired operation. That 

adjustment is required to reflect the capital of the legal controlling entity (the accounting 

acquired operation). Comparative information presented in those consolidated financial 

statements also is retroactively adjusted to reflect the legal capital of the legal controlling 

entity (accounting acquired operation). 

 نظامياا  عليها المسيطرللجهة  المالية لقوائمل اا لأن القوائم المالية الموحدة تمثل استمرار نظراا  .69

 تثناء هيكل رأس المال، فإن القوائم المالية الموحدة تعكس:باس

( المثبتة والمقاسة )الجهة المستحوذة محاسبياا  نظامياا  عليها المسيطرأصول والتزامات الجهة  .أ

 الدفترية قبل التجميع.بقيمتها 

( المثبتة المستحوذ عليها محاسبياا  العملية) نظامياا أصول والتزامات الجهة المسيطرة  .ب

 والمقاسة وفق هذا المعيار.

)الجهة  نظامياا  عليها المسيطروأرصدة حقوق الملكية الأخرى للجهة  المجمعالفائض أو العجز  .ج

 ( قبل الاستحواذ.المستحوذة محاسبياا 

عن  حدّديُ ي ذلمالية الموحدة والأنه حصص ملكية مصدرة في القوائم ا علىالمثبت  لمبلغا .د

)الجهة المستحوذة  نظامياا  عليها المسيطررة للجهة ملكية مصد حقوقطريق إضافة حصة 

 نظامياا مباشرة قبل الاستحواذ على القيمة العادلة للجهة المسيطرة  ةمحاسبيا( القائم

ذلك، فإن هيكل حقوق الملكية )أي عدد ونوع  معالمستحوذ عليها محاسبيا(.  العملية)

 نظامياا لجهة المسيطرة اعكس هيكل حقوق ملكية يحصص حقوق الملكية المصدرة( 

حصص حقوق الملكية التي أصدرتها الجهة  ذلك في بما(، المستحوذ عليها محاسبياا  العملية)

حقوق الملكية للجهة  حصصهيكلة  تُعاد، ثم ومنلإنجاز الاستحواذ.  نظامياا المسيطرة 

عليه في المنصوص  التبادل( باستخدام معدل )الجهة المستحوذة محاسبياا  نظامياا المسيطرة 

المستحوذ عليها  العملية) نظامياا اتفاقية الاستحواذ لتعكس عدد أسهم الجهة المسيطرة 

 أصدرت في الاستحواذ العكسي. التي( محاسبياا 

69. Because the consolidated financial statements represent the continuation of the financial 

statements of the legal controlled entity except for its capital structure, the consolidated 

financial statements reflect: 

a. The assets and liabilities of the legal controlled entity (the accounting acquirer) 

recognized and measured at their pre-combination carrying amounts. 

b. The assets and liabilities of the legal controlling entity (the accounting acquired 

operation) recognized and measured in accordance with this Standard. 

c. The accumulated surplus or deficit and other equity balances of the legal controlled 

entity (accounting acquirer) before the acquisition. 

d. The amount recognized as issued equity interests in the consolidated financial 

statements determined by adding the issued equity interest of the legal controlled 

entity (the accounting acquirer) outstanding immediately before the acquisition to the 

fair value of the legal controlling entity (accounting acquired operation). However, the 

equity structure (i.e., the number and type of equity interests issued) reflects the equity 

structure of the legal controlling entity (the accounting acquired operation), including 

the equity interests the legal controlling entity issued to effect the acquisition. 

Accordingly, the equity structure of the legal controlled entity (the accounting acquirer) 

is restated using the exchange ratio established in the acquisition agreement to reflect 

the number of shares of the legal controlling entity (the accounting acquired operation) 

issued in the reverse acquisition. 
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الاستحواذ للجهة  قبللحقوق الملكية غير المسيطرة في القيمة الدفترية  الحصة التناسبية .ه

 حصصو المتراكم والعجز الفائض من( ياا )الجهة المستحوذة محاسب نظامياا  عليها المسيطر

 ".71و 70 إرشادات التطبيق فقرتينحقوق الملكية الأخرى على النحو المبين في "

e. The non-controlling interest’s proportionate share of the legal controlled entity’s 

(accounting acquirer’s) pre-acquisition carrying amounts of retained earnings and 

other equity interests as discussed in paragraphs AG70 and AG71. 

 Non-controlling interest  الحصص غير المسيطرة

)الجهة  نظامي بشكل عليهاالمستحوذ  العملية ملكفي الاستحواذ العكسي، قد لا يقوم بعض  .70

 في ملكية حقوق حصص مقابل بهم الخاصة الملكيةحصص حقوق المستحوذة محاسبيا( بتبادل 

كحصة غير  ملكهؤلاء ال ويُعالج(. االمستحوذ عليها محاسبيا  العملية) نظاماا المسيطرة لجهة ا

 العملية ملكلمالية الموحدة بعد الاستحواذ العكسي. وذلك لأن امسيطرة في القوائم 

حقوق الملكية  بحصص بهم الخاصة الملكيةحصص حقوق  يبادلونلا  لذينا نظاماا المستحوذ عليها 

المستحوذ عليها  العمليةوصافي أصول  نتائجبفقط  يهتمون نظامياا المستحوذة  لجهةا في

،  الجهة كانت وإن حتى ذلك، من العكس على .عةالمجمّ  أصول الجهة وصافي بنتائج وليس نظامياا

 الجهة ملك لدى يكونفإنه  لأغراض المحاسبة، عليها المستحوذ العملية هي نظامياا  المستحوذة

 .عةلجهة المجمّ اأصول  وصافي اهتمام بنتائج نظامياا  المستحوذة

70. In a reverse acquisition, some of the owners of the legal acquired operation (the accounting 

acquirer) might not exchange their equity interests for equity interests of the legal 

controlling entity (the accounting acquired operation). Those owners are treated as a non-

controlling interest in the consolidated financial statements after the reverse acquisition. 

That is because the owners of the legal acquired operation that do not exchange their equity 

interests for equity interests of the legal acquirer have an interest in only the results and 

net assets of the legal acquired operation—not in the results and net assets of the 

combined entity. Conversely, even though the legal acquirer is the acquired operation for 

accounting purposes, the owners of the legal acquirer have an interest in the results and 

net assets of the combined entity. 

 الموحدة المالية القوائم في نظامياا  عليها المستحوذ العملية والتزامات أصول وتُثبت تُقاس .71

 الاستحواذ فيف ،ثم ومن(. )أ("69 فقرة إرشادات التطبيقانظر " (التجميع قبل الدفترية هاقيمتب

 القيم المسيطرين في غير الأسهم لحملة النسبيةالمسيطرة الحصة  الحصة غير تعكس ،العكسي

 الحصص قيست وإن حتى ،التجميع قبل نظامياا  المستحوذ عليها العملية أصول لصافي الدفترية

 .الاستحواذ تاريخ في العادلة بقيمها الأخرى اتفي الاستحواذ المسيطرة غير

71. The assets and liabilities of the legal acquired operation are measured and recognized in 

the consolidated financial statements at their pre-combination carrying amounts (see 

paragraph AG69(a)). Therefore, in a reverse acquisition the non-controlling interest reflects 

the non-controlling shareholders’ proportionate interest in the pre-acquisition carrying 

amounts of the legal acquired operation’s net assets even if the non-controlling interests 

in other acquisitions are measured at their fair value at the acquisition date. 

 Recognizing particular assets acquired and liabilities assumed in an acquisition (see (68-64تم تحملها في استحواذ )انظر الفقرات معينة والتزامات  مقتناةمعينة إثبات أصول 

paragraphs 64–68) 

 .[Deleted] .72 .]حذفت[ .72

 .[Deleted] .73 .]حذفت[ .73

 .[Deleted] .74 .]حذفت[ .74

 Intangible assets وسةمالأصول غير المل

في  للتحديد القابلة المقتناةالملموسة  غير الأصول تثبت أن المستحوذة الجهة على يجب .75

 عندما يستوفي للتحديد قابلا  الملموس غير الأصل ويُعد .الشهرة منفصل عن بشكل الاستحواذ

  .الملزم الترتيب ضابط أو للفصل القابلية ضابط إما

75. The acquirer shall recognize, separately from goodwill, the identifiable intangible assets 

acquired in an acquisition. An intangible asset is identifiable if it meets either the 

separability criterion or the binding arrangement criterion. 
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 يكن لم ولو حتى للتحديد الترتيب الملزم قابلا  ضابط يستوفي الذي الملموس غير الأصل يكون .76

 تواجباوالالحقوق  عن أو عليها المستحوذ العملية عن للفصل أو قابلا  للتحويل قابلا  الأصل

 :المثال سبيل الأخرى. على

 .]حذفت[ .أ

 محطة بتشغيل ويعد الترخيص .نووية طاقة وتشغل محطة عليها مستحوذ عملية تمتلك .ب

 عن بشكل منفصل الترتيب الملزم للإثبات ضابط ملموس يستوفي غير أصلا  تلك الطاقة

 محطة عن – منفصل بشكل تحويله أو المستحوذة بيعه الجهة تستطع لم لو حتى الشهرة،

 التشغيل العادلة لرخصة القيمة تثبت أن المستحوذة للجهة ويجوزعليها.  الطاقة المستحوذ

الأعمار  كانت إذا المالي التقرير لأغراض واحد أنهما أصل على الطاقة لمحطة العادلة والقيمة

 .متشابهة الأصلين لهذين الإنتاجية

 لآخرين تلك الاختراع براءة تقنية. وقد رخصت اختراع براءة عليها مستحوذ عملية تمتلك .ج

 محددة من مئوية نسبة المقابل في وتستلم المحلية، السوق خارج الحصري لاستخدامهم

 ذات الترخيص واتفاقية التقنية براءة الاختراع من كل ستوفيتالمستقبلي.  الأجنبي الإيراد

 بيع عملياا  يمكن لم الشهرة حتى لو عن منفصل بشكل الملزم للإثباتالترتيب  ضابطالعلقة 

 .الآخر عن منفصل بشكل العلقة كل ذات واتفاقية الترخيص الاختراع براءة مُبادلة أو

76. An intangible asset that meets the binding arrangement criterion is identifiable even if the 

asset is not transferable or separable from the acquired operation or from other rights and 

obligations. For example: 

a. [Deleted]. 

b. An acquired operation owns and operates a nuclear power plant. The license to operate 

that power plant is an intangible asset that meets the binding arrangement criterion 

for recognition separately from goodwill, even if the acquirer cannot sell or transfer it 

separately from the acquired power plant. An acquirer may recognize the fair value of 

the operating license and the fair value of the power plant as a single asset for financial 

reporting purposes if the useful lives of those assets are similar. 

c. An acquired operation owns a technology patent. It has licensed that patent to others 

for their exclusive use outside the domestic market, receiving a specified percentage 

of future foreign revenue in exchange. Both the technology patent and the related 

license agreement meet the binding arrangement criterion for recognition separately 

from goodwill even if selling or exchanging the patent and the related license 

agreement separately from one another would not be practical. 

 العملية عن للفصل قابلا  الملموس المستحوذ عليه غير الأصل يكون أن للفصل القابلية ضابط عنىي .77

 مع أو منفرد بشكل مُبادلته، إما تتم أو يُؤجر، أو يرخص أو يحول، أو ،ويُباع يجزأ أو عليها المستحوذ

 ستكون الذي الملموس غير الأصل أو التزام. يستوفي للتحديد قابل أصل أو علقة، ذي عقد ملزم

 ذي آخر شيء تبادله مقابل ذلك بخلف أو ترخصه أو تبيعه، أن على قدرةال للجهة المستحوذة

 ترخيصه أو بيعه تنوى المستحوذة الجهة تكنلم  لو حتى ،للفصل القابلية ضابط يستوفي قيمة،

 للفصل القابلية ضابط المستحوذ عليه الملموس غير الأصل يستوفيوذلك مُبادلته.  بخلف أو

 مشابه، نوع من لأصل أو الأصول من لذلك النوع تبادلية معاملت على دليل هناك يكون عندما

 مشاركة لجهة المستحوذةا كانت إذا عما النظر وبغض متكررة غير هذه المعاملت كانت لو حتى

ص المثال، سبيل على .فيها  ضابط تستوفي ثم ومن متكرر بشكل قوائم مستخدمي الخدمة تُرخَّ

 خصائص مستخدميها لها أن قوائم عليها المستحوذ تعتقد العملية عندما وحتى  .للفصل القابلية

صمعينة  تمستخدمي خدما قوائم أن حقيقة خرين، فإنالآ المستخدمين قوائم عن مختلفة  تُرخَّ

 القابلية ضابط يتستوف المستخدمين المستحوذ عليها قوائم أن عام بشكل يتعن متكرر بشكل

 القابلية ضابط استحواذ ضمن المستخدمين المستحوذ عليها قائمة تستوفي لن ،ذلك مع. للفصل

 تأجير بيع، أو من لجهةا الأخرى الاتفاقيات أو السرية المحافظة على شروط عندما تمنع للفصل

77. The separability criterion means that an acquired intangible asset is capable of being 

separated or divided from the acquired operation and sold, transferred, licensed, rented or 

exchanged, either individually or together with a related binding arrangement, identifiable 

asset or liability. An intangible asset that the acquirer would be able to sell, license or 

otherwise exchange for something else of value meets the separability criterion even if the 

acquirer does not intend to sell, license or otherwise exchange it. An acquired intangible 

asset meets the separability criterion if there is evidence of exchange transactions for that 

type of asset or an asset of a similar type, even if those transactions are infrequent and 

regardless of whether the acquirer is involved in them. For example, lists of users of a 

service are frequently licensed and thus meet the separability criterion. Even if an acquired 

operation believes its lists of users of a service have characteristics different from other 

lists of users of a service, the fact that lists of users of a service are frequently licensed 

generally means that the acquired list of users of a service meets the separability criterion. 

However, a list of users of a service acquired in an acquisition would not meet the 
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 . خدماتها مستخدمي حول المعلومات مُبادلة أو

 

separability criterion if the terms of confidentiality or other agreements prohibit an entity 

from selling, leasing or otherwise exchanging information about its users of a service. 

 جهةة أو الالمستحوذ الجهةي لا يمكن فصله بشكل فردي عن عملية ذال غير الملموس إن الأصل .78

ذي  ملزمالتجميع مع ترتيب  فيإذا كان يمكن فصله  للفصل القابلية ضابطستوفي ي ةعجمّ مال

المستحوذة علمة  الجهةتمتلك عملية  المثال،. على سبيل للتحديد قابلصلة أو أصل أو التزام 

ل علمة تستخدم لتصنيع المنتج المسجَّ  مسجلةولكنها غير  ،تجارية مسجلة وخبرة فنية موثقة

كل شيء آخر ضروري للمالك  تحويل المالك أيضاا  على يكون فإنه تجارية،تجارية. لنقل ملكية علمة 

ا لأنه يجب والجديد لإنتاج منتج أو خدمة لا يمكن تمييزها عن تلك التي أنتجها المالك السابق.  نظرا

بيع  عند بيعهاو ةعجمّ ملا جهةأو ال المستحوذة الجهةعن عملية  المسجلةفصل الخبرة الفنية غير 

 .للفصل القابلية ضابط ستوفيتفإنها  الصلة،التجارية ذات  العلمة

 

78. An intangible asset that is not individually separable from the acquired operation or 

combined entity meets the separability criterion if it is separable in combination with a 

related binding arrangement, identifiable asset or liability. For example, an acquired 

operation owns a registered trademark and documented but unpatented technical 

expertise used to manufacture the trademarked product. To transfer ownership of a 

trademark, the owner is also required to transfer everything else necessary for the new 

owner to produce a product or service indistinguishable from that produced by the former 

owner. Because the unpatented technical expertise must be separated from the acquired 

operation or combined entity and sold if the related trademark is sold, it meets the 

separability criterion. 

 Reacquired rights  اقتناؤها المُعاد الحقوق

 المستحوذ للعملية حقا قد منحته سابقاا  اقتناء المستحوذة الجهة تعيد قد كجزء من استحواذ، .79

 أمثلة أو غير المثبتة. ومن المُثبتة المستحوذة الجهة أصول من أكثر لاستخدام أصل واحد أو عليها

 ويعتبرترخيص التقنية.  اتفاقية بموجب المستحوذة تقنية الجهة استخدام في الحق ،الحقوق هذه

 عن منفصل بشكل المستحوذة تثبته الجهة للتحديد قابل ملموس غير أصلا  اقتناؤه المعاد الحق

 الحق قياس بشأن إرشادات 83 . وتوفر الفقرةعن شراء بسعر تفاضلي الناتج المكسبالشهرة أو 

 اقتناؤه. المعاد الحق عن اللحقة المحاسبة إرشادات بشأن 113الفقرة  وتوفر اقتناؤه المعاد

 

 

79. As part of an acquisition, an acquirer may reacquire a right that it had previously granted 

to the acquired operation to use one or more of the acquirer’s recognized or unrecognized 

assets. Examples of such rights include a right to use the acquirer’s technology under a 

technology licensing agreement. A reacquired right is an identifiable intangible asset that 

the acquirer recognizes separately from goodwill or a gain from a bargain purchase. 

Paragraph 83 provides guidance on measuring a reacquired right and paragraph 113 

provides guidance on the subsequent accounting for a reacquired right. 

 مواتيةأو غير  مواتيةاقتناؤه عنه الحق المعاد  أعندما تكون شروط الترتيب الملزم الذي ينش .80

 لجهةا على يجب فإنه ،مماثلةلنفس البنود أو بنود  الحالية السوق معاملت لشروط بالنسبة

اتثبت  أن المستحوذة تطبيق"  "إرشادات من 100 الفقرة للتسوية. وتوفر نتيجة خسارةا  أو مكسبا

  .تلك التسوية خسارة أو ربح بشأن قياس إرشادات

80. If the terms of the binding arrangement giving rise to a reacquired right are favorable or 

unfavorable relative to the terms of current market transactions for the same or similar 

items, the acquirer shall recognize a settlement gain or loss. Paragraph AG100 provides 

guidance for measuring that settlement gain or loss. 

 Assembled workforce and other items that are not identifiable  للتحديد التي تكون غير قابلة والبنود الأخرى المُجمَعة العاملة القوة

 يكون الذي المستحوذ عليهالملموس غير  الأصل قيمة الشهرةضمن تصنف الجهة المستحوذة  .81

قيمة  المستحوذة للجهة تنسب قد المثال، سبيل . علىتاريخ الاستحواذ في للتحديد قابل غير

 للجهة المستحوذة تتيح من الموظفين موجودة مجموعة هي لوجود قوة عاملة مجمعة، والتي

81. The acquirer subsumes into goodwill the value of an acquired intangible asset that is not 

identifiable as of the acquisition date. For example, an acquirer may attribute value to the 

existence of an assembled workforce, which is an existing collection of employees that 
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 العاملة القوة تمثل لاوالاستحواذ.  تاريخ منعليها  المستحوذ العملية تشغيل في تستمر أن

 التيوالخبرة )المتخصصة عادة(  المعرفة – الماهرة العاملة للقوة الفكري المال المجمعة رأس

 ةقابل أصلا  تُعد لا العاملة ىالقو لأن عليها لوظائفهم. ونظراا  المستحوذ العملية موظفو يجلبها

 تُصنَّف ،تفاضليعن شراء بسعر  ناتجال المكسبأو الشهرة  عن منفصل بشكل تُثبت حتى للتحديد

  .ناتج عن شراء بسعر تفاضليال المكسبالشهرة أو  ضمن لها منسوبةقيمة أية 

 

 

permits the acquirer to continue to operate an acquired operation from the acquisition date. 

An assembled workforce does not represent the intellectual capital of the skilled 

workforce—the (often specialized) knowledge and experience that employees of an 

acquired operation bring to their jobs. Because the assembled workforce is not an 

identifiable asset to be recognized separately from goodwill or a gain from a bargain 

purchase, any value attributed to it is subsumed into goodwill or a gain from a bargain 

purchase. 

 قيمة أية ناتج عن شراء بسعر تفاضليال المكسبالشهرة أو  ضمن أيضاا  المستحوذةتصنف الجهة  .82

 أن يمكن المثال، سبيل علىأصول في تاريخ الاستحواذ.  أنهامنسوبة للبنود التي لا تتأهل على 

المستحوذة بشأنها مع  لجهةاالمستحوذة قيمة لترتيبات ملزمة ممكنة تتفاوض  لجهةا تنسب

 حد في الممكنة ليست الترتيبات الملزمة هذه لأن نظراا والاستحواذ.  تاريخ عملء محتملين في

 الشهرة أو عن منفصل بشكل تثبتها لا لجهة المستحوذةا فإن الاستحواذ، تاريخ في أصولاا  ذاتها

 قيمة تصنيف تعيد أن حقاا لا ينبغي للجهة المستحوذة ولا ناتج عن شراء بسعر تفاضلي.ال المكسب

 ينبغي ،ذلك معالاستحواذ.  تاريخ بعد تقع التي للأحداث تبعاا  الشهرة خارج الملزمةالترتيبات  هذه

 قصير وقت بعد تقع التي بالأحداث المحيطة الحقائق والظروف تقويم المستحوذة لجهةا على

 موجوداا  كان منفصل بشكل للإثبات قابلا  ملموس غير أصل كان إذا ما لتحدد تاريخ الاستحواذ من

 الاستحواذ. تاريخ في

 

82. The acquirer also subsumes into goodwill or a gain from a bargain purchase any value 

attributed to items that do not qualify as assets at the acquisition date. For example, the 

acquirer might attribute value to potential binding arrangements the acquired operation is 

negotiating with prospective new customers at the acquisition date. Because those 

potential binding arrangements are not themselves assets at the acquisition date, the 

acquirer does not recognize them separately from goodwill or a gain from a bargain 

purchase. The acquirer should not subsequently reclassify the value of those binding 

arrangements from goodwill for events that occur after the acquisition date. However, the 

acquirer should assess the facts and circumstances surrounding events occurring shortly 

after the acquisition to determine whether a separately recognizable intangible asset 

existed at the acquisition date. 

ضمن  المقتناةوسة م، تحاسب الجهة المستحوذة عن الأصول غير الملالأولي الإثباتبعد  .83

من  6ذلك، كما وضح في الفقرة  مع. 31الاستحواذ وفق أحكام معيار المحاسبة للقطاع العام 

وسة المستحوذ م، تحدد المحاسبة عن بعض الأصول غير المل31معيار المحاسبة للقطاع العام 

 الأولي بموجب معايير المحاسبة للقطاع العام.  الإثباتعليها بعد 

83. After initial recognition, an acquirer accounts for intangible assets acquired in an 

acquisition in accordance with the provisions of IPSAS 31. However, as described in 

paragraph 6 of IPSAS 31, the accounting for some acquired intangible assets after initial 

recognition is prescribed by other IPSASs. 

 معبشكل منفصل عن الشهرة.  يُثبَتصل غير الملموس لأما إذا كان ا للتحديدقابلية ال ضابطحدد ي .84

قيد تإرشادات بشأن قياس القيمة العادلة للأصل غير الملموس ولا  الضوابطذلك، لا تقدم 

الافتراضات المستخدمة في قياس القيمة العادلة للأصل غير الملموس. على سبيل المثال، ستأخذ 

ن في السوق عند تسعير والافتراضات التي سيستخدمها المشارك الاعتبارالجهة المستحوذة في 

ة الأصل غير الملموس، مثل توقعات التجديدات المستقبلية للترتيبات الملزمة عند قياس القيم

ذلك، انظر  مع. )للتحديدقابلية ال ضابطأن تستوفي  ذاتهاالعادلة. وليس من الضروري للتجديدات 

 في، التي تضع استثناءا لمبدأ القيمة العادلة للحقوق المعاد اقتناؤها المثبتة 83الفقرة 

بشأن  إرشادات 31)هـ( من معيار المحاسبة للقطاع العام 39)د( و39توفر الفقرتين والاستحواذ(. 

84. The identifiability criteria determine whether an intangible asset is recognized separately 

from goodwill. However, the criteria neither provide guidance for measuring the fair value 

of an intangible asset nor restrict the assumptions used in measuring the fair value of an 

intangible asset. For example, the acquirer would take into account the assumptions that 

market participants would use when pricing the intangible asset, such as expectations of 

future renewals of binding arrangements, in measuring fair value. It is not necessary for 

the renewals themselves to meet the identifiability criteria. (However, see paragraph 83, 

which establishes an exception to the fair value measurement principle for reacquired 
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ع الأصول غير الملموسة مع أصول أخرى غير ملموسة أو ملموسة يجمتتحديد ما إذا كان ينبغي 

 في وحدة واحدة لأغراض المحاسبة.

rights recognized in an acquisition.) Paragraphs 39D and 39E of IPSAS 31 provide guidance 

for determining whether intangible assets should be combined into a single unit of account 

with other intangible or tangible assets. 

الضريبة المستحقة في استحواذ )عند إدراجها في شروط الاستحواذ( )انظر الفقرات  مبالغ منالإعفاء 

78-79) 

Forgiveness of amounts of tax due in an acquisition (where included in the terms of the 

acquisition) (see paragraphs 78–79) 

 المستحوذ العملية علىتتعلق بالضريبة المستحقة لا يجوز للجهة المستحوذة أن تثبت أية مبالغ   .85

جزء كالضريبة المستحقة عليها  منالمستحوذ عليها  العمليةتعفي السلطة الضريبية  عندما عليها،

 الدمجالناتجة عن من شروط الاستحواذ. وعندما يحدث الإعفاء الضريبي بعد الاستحواذ، فإن الجهة 

الضريبة الخاصة  الاعتبار. وتأخذ الجهة المستحوذة في 118في الفقرة  الواردةالمتطلبات  تنفذ

أو الوطني  الدولي ةوفق معيار المحاسب الإعفاء عليها يطبقالتي لم المستحوذ عليها  العمليةب

 الذي يتناول ضرائب الدخل.  ذي الصلة

 

85. The acquirer shall not recognize any amounts in respect of an acquired operation’s tax due 

where these amounts have been forgiven by a tax authority as part of the terms of the 

acquisition. Where tax forgiveness occurs subsequent to an acquisition, the resulting entity 

applies the requirements in paragraph 118. The acquirer shall account for an acquired 

operation’s tax due that has not been forgiven by a tax authority in accordance with the 

relevant international or national accounting standard dealing with income taxes. 

عليها أن تتوقف عن  يجبإذا كانت الجهة المستحوذة هي في حد ذاتها السلطة الضريبية، فإنه  .86

المحاسبة بسبب الإعفاء وفق معيار  عليها المستحوذ بالعمليةإثبات أي ضريبة مستحقة تتعلق 

 . 23 للقطاع العام

86. If the acquirer is itself the tax authority, it shall derecognize any tax receivable relating to 

the acquired operation’s tax due that has been forgiven in accordance with IPSAS 23. 

مبلغ الضريبة  من المستحوذة الجهةإذا كانت السلطة الضريبية تعفى، نتيجة لشروط الاستحواذ،  .87

يجب على الجهة المستحوذة التوقف عن إثبات تلك المبالغ وفق معيار  فإنه، هاليعالمستحق 

 الذي يتناول ضرائب الدخل. ذي الصلةأو الوطني  الدوليالمحاسبة 

87. If, as a consequence of the terms of an acquisition, a tax authority forgives an amount of 

the acquirer’s tax due, the acquirer shall derecognize those amounts in accordance with 

the relevant international or national accounting standard dealing with income taxes. 

 

 

 

 مستحوذال عملية الجهة في مسيطرة وحصة غير للتحديد قابلة معينة لأصول العادلة القيمة قياس

 ( 73-72عليها في استحواذ )انظر الفقرات 

Measuring the fair value of particular identifiable assets and a non-controlling interest in an 

acquired operation in an acquisition (see paragraphs 72–73) 

 Assets with uncertain cash flows (valuation allowances) بتدفقات نقدية غير مؤكدة )مخصصات التقويم( أصول

 المقتناةلا يجوز للجهة المستحوذة أن تثبت مخصص تقويم منفصل في تاريخ الاستحواذ للأصول  .88

لأن آثار عدم التأكد بشأن  بالقيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ نظراا  تُقاسضمن الاستحواذ والتي 

قياس القيمة العادلة. على سبيل المثال،  عند الاعتبار في أخذتالتدفقات النقدية المستقبلية 

 ذلك في بما، المقتناة المدينة الذمملأن هذا المعيار يتطلب من الجهة المستحوذة قياس  نظراا 

المحاسبة عن الاستحواذ، فإن الجهة  عندالقروض، بقيمتها العادلة في تاريخ الاستحواذ 

88. The acquirer shall not recognize a separate valuation allowance as of the acquisition date 

for assets acquired in an acquisition that are measured at their acquisition-date fair values 

because the effects of uncertainty about future cash flows are included in the fair value 

measure. For example, because this Standard requires the acquirer to measure acquired 

receivables, including loans, at their acquisition-date fair values in accounting for an 
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 ةعد غير قابلتي تتدفقات النقدية للترتيب الملزم الالمستحوذة لا تثبت مخصص تقويم منفصل لل

 .أو مخصص خسارة للخسائر الائتمانية المتوقعة للتحصيل في ذلك التاريخ

acquisition, the acquirer does not recognize a separate valuation allowance for the cash 

flows of the binding arrangement that are deemed to be uncollectible at that date or a loss 

allowance for expected credit losses. 

 Assets subject to operating leases in which the acquired operation is the lessor  المؤجر هي عليها المستحوذ العملية تكون فيها تشغيلي إيجار عقود موضوع الأصول

تكون  مبنى، مثل ،تشغيلي إيجارعقد ل خاضععند قياس القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ لأصل  .89

 الحسبان فيأن تأخذ عليها  يجبالجهة المستحوذة  هي المؤجر، فإن عليها المستحوذ العمليةفيه 

شروط عقد  كانت إذا منفصلا  أو التزاماا  لا تثبت الجهة المستحوذة أصلا و. الإيجارشروط عقد 

 .مع شروط السوققارنتها عند م مواتيةغير  أو مواتية الإيجار

89. In measuring the acquisition-date fair value of an asset such as a building that is subject 

to an operating lease in which the acquired operation is the lessor, the acquirer shall take 

into account the terms of the lease. The acquirer does not recognize a separate asset or 

liability if the terms of an operating lease are either favorable or unfavorable when 

compared with market terms. 

 التي الطريقة تختلف عن بطريقة تستخدمها أن أو ألا تستخدمها المستحوذة الجهة تنوي التي الأصول

 السوق الآخرين في المشاركون بها سيستخدمها

Assets that the acquirer intends not to use or to use in a way that is different from the way other 

market participants would use them 

أو لأسباب أخرى، قد تنوي الجهة المستحوذة ألا  أمنيةلحماية مركزها التنافس، أو لأسباب  .90

صل وفق لأ، أو أنها قد لا تنوي أن تستخدم اعليه مستحوذغير مالي  ل نشط أصلا تستخدم بشك

أقصى وأفضل استخدام له. على سبيل المثال، قد يكون هذا هو حال أصل غير ملموس للبحث 

منع ب دفاعيتخطط الجهة المستحوذة أن تستخدمه بشكل  الذيوعليه  مستحوذوالتطوير 

فإنه يجب على الجهة المستحوذة أن تقيس القيمة العادلة  ومع ذلك، الآخرين من استخدامه.

غير المالي مفترضة أقصى وأفضل استخدام له من قبل المشاركين في السوق وفق فرضية  للأصل

وعند قياس القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف  أوليتقويم مناسبة، عند كل من القياس بشكل 

 .يمة لاحقاا الق هبوطاختبار  لأغراض الأصل استبعاد

90. To protect its competitive position, or for security or other reasons, the acquirer may intend 

not to use an acquired non-financial asset actively, or it may not intend to use the asset 

according to its highest and best use. For example, that might be the case for an acquired 

research and development intangible asset that the acquirer plans to use defensively by 

preventing others from using it. Nevertheless, the acquirer shall measure the fair value of 

the non-financial asset assuming its highest and best use by market participants in 

accordance with the appropriate valuation premise, both initially and when measuring fair 

value less costs of disposal for subsequent impairment testing. 

 

 Non-controlling interest in an acquired operation مستحوذ عليهاال الجهةالحصة غير المسيطرة في عملية 

المستحوذ  الجهةيسمح هذا المعيار للجهة المستحوذة أن تقيس الحصة غير المسيطرة في عملية  .91

قادرة على قياس  تكون الجهة المستحوذة أحياناا وعليها بقيمتها العادلة في تاريخ الاستحواذ. 

سعر معلن في سوق نشط  أساسفي تاريخ الاستحواذ على القيمة العادلة للحصة غير المسيطرة 

ذلك، في حالات أخرى،  معالتي لا تحتفظ بها الجهة المستحوذة(.  تلكلأسهم حقوق الملكية )أي 

في سوق نشط لأسهم حقوق الملكية. وفي هذه الحالات،  سوف لا يكون السعر المعلن متاحاا 

 غير المسيطرة باستخدام طرق تقويم أخرى. ستقيس الجهة المستحوذة القيمة العادلة للحصة

91. This Standard allows the acquirer to measure a non-controlling interest in the acquired 

operation at its fair value at the acquisition date. Sometimes an acquirer will be able to 

measure the acquisition-date fair value of a non-controlling interest on the basis of a 

quoted price in an active market for the equity shares (i.e., those not held by the acquirer). 

In other situations, however, a quoted price in an active market for the equity shares will 

not be available. In those situations, the acquirer would measure the fair value of the non-

controlling interest using other valuation techniques. 
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المستحوذ عليها  العمليةفي حصة الجهة المستحوذة في  للسهمقد تختلف القيم العادلة  .92

القيمة ئيس هو تضمين علوة سيطرة في لحصة غير المسيطرة. ومن المرجح أن يكون الفرق الراو

المستحوذ عليها أو، على العكس، تضمين  العمليةفي حصة الجهة المستحوذة في  للسهمالعادلة 

 العادلةعلى أنه خصم الحصة غير المسيطرة( في القيمة  خصم لعدم السيطرة )ويشار إليه أيضاا 

مثل هذه  الاعتبارفي السوق سيأخذون في  المشاركونلحصة غير المسيطرة إذا كان ا في للسهم

 الخصم عند تسعير الحصة غير المسيطرة. أوالعلوة 

92. The fair values of the acquirer’s interest in the acquired operation and the non-controlling 

interest on a per-share basis might differ. The main difference is likely to be the inclusion 

of a control premium in the per-share fair value of the acquirer’s interest in the acquired 

operation or, conversely, the inclusion of a discount for lack of control (also referred to as 

a non-controlling interest discount) in the per-share fair value of the non-controlling 

interest if market participants would take into account such a premium or discount when 

pricing the non-controlling interest. 

 Measuring goodwill or a gain from a bargain purchase in an acquisition (see paragraphs 85–98) (98-85بسعر تفاضلي في استحواذ )انظر الفقرات  الشراءمن  المكسبقياس الشهرة أو 

 Relationship between goodwill and cash flows (see paragraph 86) ( 86 ةالعلقة بين الشهرة والتدفقات النقدية )انظر الفقر

يجب على الجهة المستحوذة أن تثبت الشهرة فقط إلى الحد الذي تقدر فيه الجهة المستحوذة  .93

في صافي التدفقات النقدية، إما من زيادة التدفقات النقدية الداخلة أو  مواتيةأن هناك تغيرات 

 لا يجوز على الجهة المستحوذة أن تثبت الشهرة المتعلقةوانخفاض التدفقات النقدية الخارجة. 

 التدفقات النقدية.  بخلف متوقعةال اتبالخدم

93. The acquirer shall recognize goodwill only to the extent that the acquirer estimates there 

will be favorable changes to its net cash flows, either from increased cash inflows or 

decreased cash outflows. An acquirer shall not recognize goodwill related to service 

potential other than cash flows. 

 عليها المستحوذ العمليةقياس القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ لحصة الجهة المستحوذة في 

 (87باستخدام طرق التقويم )انظر الفقرة 

Measuring the acquisition-date fair value of the acquirer’s interest in the acquired operation 

using valuation techniques (see paragraph 87) 

القيمة  تستبدليجب على الجهة المستحوذة أن  ،عوضدون تحويل  يتم الذيفي الاستحواذ  .94

تاريخ يمة العادلة في قمحل الالمستحوذ عليها  العمليةفي تاريخ الاستحواذ لحصتها في  العادلة

 من الشراء بسعر تفاضلي الخسارة أو المكسب أو ،الشهرة قياس عندالمحول  عوضالاستحواذ لل

 (.87-85)انظر الفقرات 

94. In an acquisition achieved without the transfer of consideration, the acquirer must 

substitute the acquisition-date fair value of its interest in the acquired operation for the 

acquisition-date fair value of the consideration transferred to measure goodwill, a loss or 

a gain on a bargain purchase (see paragraphs 85–87). 

 

 Special considerations in applying the acquisition method to combinations of mutual entities (87)تطبيق الفقرة  التعاونية الجهاتاعتبارات خاصة عند تطبيق طريقة الاستحواذ على تجميع 

(application of paragraph 87) 

، قد تكون القيمة العادلة لحقوق الملكية أو حصص العضو في تعاونيتان منشأتان تُجمَععندما  .95

كن قياسها المم من( عليها المستحوذ لعمليةل)أو القيمة العادلة  عليها المستحوذ العملية

أكثر من القيمة العادلة لحصص العضو المحولة من الجهة المستحوذة. في تلك  بدرجة بموثوقية

من الجهة المستحوذة أن تحدد مبلغ الشهرة باستخدام القيمة العادلة  87تتطلب الفقرة والحالة، 

من القيمة العادلة في  بدلاا  عليها المستحوذ العمليةحقوق ملكية  في تاريخ الاستحواذ لحصص

. بالإضافة إلى عوض أنهاتاريخ الاستحواذ لحصص حقوق ملكية الجهة المستحوذة المحولة على 

 العمليةأن تثبت صافي أصول  تعاونية جهاتذلك، يجب على الجهة المستحوذة في تجميع 

95. When two mutual entities combine, the fair value of the equity or member interests in the 

acquired operation (or the fair value of the acquired operation) may be more reliably 

measurable than the fair value of the member interests transferred by the acquirer. In that 

situation, paragraph 87 requires the acquirer to determine the amount of goodwill by using 

the acquisition-date fair value of the acquired operation’s equity interests instead of the 

acquisition-date fair value of the acquirer’s equity interests transferred as consideration. 

In addition, the acquirer in a combination of mutual entities shall recognize the acquired 
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على أنها إضافة مباشرة إلى رأس المال أو حقوق الملكية في قائمة مركزها  عليها المستحوذ

يتسق مع الطريقة التي تطبق بها أنواع  بما، مجمععلى أنها إضافة إلى فائض أو عجز  لاالمالي، 

 أخرى من الجهات طريقة الاستحواذ.

operation’s net assets as a direct addition to capital or equity in its statement of financial 

position, not as an addition to accumulated surplus or deficit, which is consistent with the 

way in which other types of entities apply the acquisition method. 

 مميّزةخصائص  فيها تتوافر التعاونية الجهات فإنأنها تشبه في نواح كثيرة جهات كثيرة،  من بالرغم .96

 الجهاتيتوقع أعضاء هذه و. هفي الوقت نفس ملككون أعضائها عملء و منتنشأ بشكل رئيس 

 أتعابمنافع مقابل عضويتهم، والتي تكون عادة في شكل  على يحصلوابشكل عام أن  التعاونية

الجزء المخصص لكل عضو من  ويتحدد. تفضيليةمخفضة مقابل سلع أو خدمات أو توزيعات أرباح 

 التعاونية الجهةعمال التي يقوم بها العضو مع لأا مبلغ أساسعلى  التفضيليةرباح الأتوزيعات 

 خلل الفترة.

96. Although they are similar in many ways to other entities, mutual entities have distinct 

characteristics that arise primarily because their members are both customers and 

owners. Members of mutual entities generally expect to receive benefits for their 

membership, often in the form of reduced fees charged for goods and services or 

patronage dividends. The portion of patronage dividends allocated to each member is often 

based on the amount of business the member did with the mutual entity during the year. 

 المشاركونالافتراضات التي سيضعها  التعاونية للمنشأةيجب أن يتضمن قياس القيمة العادلة  .97

 الجهةب تتعلقمنافع العضو المستقبلية إضافة على أي افتراضات أخرى ملئمة  بشأنفي السوق 

تستخدم طريقة القيمة الحالية  قدفي السوق. على سبيل المثال،  المشاركونيضعها  التعاونية

أنها  علىالتدفقات النقدية المستخدمة  تستندأن  ويجبس القيمة العادلة للجهة المشتركة. لقيا

، والتي من المرجح أن تعكس التعاونية للمنشأةمدخلت للنموذج إلى التدفقات النقدية المتوقعة 

 مخفضة مقابل السلع والخدمات. التعاب الأمنافع العضو، مثل  فيتخفيضات 

97. A fair value measurement of a mutual entity should include the assumptions that market 

participants would make about future member benefits as well as any other relevant 

assumptions market participants would make about the mutual entity. For example, a 

present value technique may be used to measure the fair value of a mutual entity. The cash 

flows used as inputs to the model should be based on the expected cash flows of the mutual 

entity, which are likely to reflect reductions for member benefits, such as reduced fees 

charged for goods and services. 

 Determining what is part of the acquisition transaction (see paragraphs 109–111) (111-109من معاملة الاستحواذ )انظر الفقرات  اتحديد ما يعد جزءا 

 كما متعارضة ليست والتي-العوامل التالية  الاعتبار في تأخذ أن المستحوذة الجهة على . ينبغي98

 مقابل المبادلة من اا جزء تُعد ما معاملة كانت إذا ما لتحديد- منفردة بصفة قاطعة ليست أنها

 الاستحواذ: عن منفصلة تُعد المعاملة أن أو عليها المستحوذ الجهةعملية 

 المستحوذة الجهة (استحواذ فيأطراف  تدخل لماذا أسباب فهم يؤدى المعاملة. قد أسباب .أ

 في) ووكلؤهم – ومدراءهما إدارتيهما ومجالس هما،لكوم عليها، المستحوذ والعملية

 المُحول عوضال من اا جزء تُعد كانت إذا حول ما إلى توفير صورة واضحة معين، ترتيب أو معاملة

بت المثال، إذا سبيل تحملها. على تم التي الالتزامات أو والأصول المقتناة  بشكل معاملة رُتِّ

 لصالح رئيس تكون بشكل أن من بدلاا  عةالمجمّ  الجهة أو المستحوذةالجهة  لصالح رئيس

المعاملة  سعر من الجزء ذلك فإن التجميع، قبل السابقين هاملك عملية المستحوذ عليها أوال

 المُبادلة من جزءاا  يكون أن المرجح غيرمن ) علقة ذات التزامات أو أصول وأي (المدفوع

 ذلك عن المحاسبةالمستحوذة  الجهة على ينبغي ،وعليهعملية المستحوذ عليها. ال مقابل

 .الاستحواذ عن منفصل بشكل الجزء

98. The acquirer should consider the following factors, which are neither mutually exclusive 

nor individually conclusive, to determine whether a transaction is part of the exchange for 

the acquired operation or whether the transaction is separate from the acquisition: 

a. The reasons for the transaction. Understanding the reasons why the parties to the 

acquisition (the acquirer and the acquired operation and their owners, directors and 

managers—and their agents) entered into a particular transaction or arrangement may 

provide insight into whether it is part of the consideration transferred and the assets 

acquired or liabilities assumed. For example, if a transaction is arranged primarily for 

the benefit of the acquirer or the combined entity rather than primarily for the benefit 

of the acquired operation or its former owners before the combination, that portion of 

the transaction price paid (and any related assets or liabilities) is less likely to be part 

of the exchange for the acquired operation. Accordingly, the acquirer would account for 

that portion separately from the acquisition. 
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 تُعد كانت إذا ما حول واضحة فكرة بالمعاملة أيضاا  بادر مَن فهم يوفر بالمعاملة. قد بادر مَن .ب

 معاملة في يُدخَل قد المثال، سبيل على .عملية المستحوذ عليهاال المبادلة مقابل من اا جزء

للجهة  مستقبلية اقتصادية منافع توفير لغرض الجهة المستحوذة به بادرت آخر حدث أو

عملية ال عليها تحصل بدون منفعة أو ضئيلة منفعة مع عةالمجمّ  الجهة أو المستحوذة

تكون  المرجح أن من غير أخرى، ناحية التجميع. من قبل نقوالساب هاملك المستحوذ عليها أو

 الجهة لصالح السابقون هاملك عملية المستحوذ عليها أوال به بادرت ترتيب أو معاملة هناك

 .معاملة الاستحواذ من اا جزء تُعد أن المرجح ومن المُجمَعة، أو الجهة المستحوذة

 من اا جزء تُعد كانت إذا ما حول واضحة فكرة أيضاا  المعاملة توقيت يوفر المعاملة. قد توقيت .ج

 الجهة معاملة بين في يُدخَل قد المثال، سبيل عملية المستحوذ عليها. علىال مقابل المُبادلة

على  الاستحواذ شروط حول المفاوضات تحدث خلل عملية المستحوذ عليهاوال المستحوذة

عة. المجمّ  الجهة أو للجهة المستحوذة مستقبلية اقتصادية منافع يوفر الاستحواذ أن أمل

 قبل السابقون هاملك أو عملية المستحوذ عليهاال تتسلم أن من المرجح الحالة، هذه في

 التي المنافع باستثناء المعاملة من منفعة نلا يتسلمو أو ضئيلة منفعة الاستحواذ عملية

  .عةالمجمّ  الجهة من اا جزء باعتبارهميتسلمونها 

b. Who initiated the transaction. Understanding who initiated the transaction may also 

provide insight into whether it is part of the exchange for the acquired operation. For 

example, a transaction or other event that is initiated by the acquirer may be entered 

into for the purpose of providing future economic benefits to the acquirer or combined 

entity with little or no benefit received by the acquired operation or its former owners 

before the combination. On the other hand, a transaction or arrangement initiated by 

the acquired operation or its former owners is less likely to be for the benefit of the 

acquirer or the combined entity and more likely to be part of the acquisition transaction. 

c. The timing of the transaction. The timing of the transaction may also provide insight into 

whether it is part of the exchange for the acquired operation. For example, a 

transaction between the acquirer and the acquired operation that takes place during 

the negotiations of the terms of an acquisition may have been entered into in 

contemplation of the acquisition to provide future economic benefits to the acquirer or 

the combined entity. If so, the acquired operation or its former owners before the 

acquisition are likely to receive little or no benefit from the transaction except for 

benefits they receive as part of the combined entity. 

عملية المستحوذ عليها في والالتسوية الفعلية لعلقة موجودة من قبل بين الجهة المستحوذة 

 )أ(( 110الاستحواذ )انظر الفقرة 

Effective settlement of a pre-existing relationship between the acquirer and acquired 

operation in an acquisition (see paragraph110(a)) 

قبل التفكير في الاستحواذ،  قائمةعملية المستحوذ عليها علقة ال. قد تكون للجهة المستحوذة و99

أنها "علقة موجودة من قبل". وقد تنشأ العلقة الموجودة من قبل بين الجهة بويشار إليها 

بين البائع  العلقةعملية المستحوذ عليها عن ترتيب ملزم )على سبيل المثال، والالمستحوذة 

عي ترتيب ملزم )على سبيل المثال، المدّ  دون أتنش قدص له( أو ص والمرخّ المرخِّ  أو والعميل،

 . عي عليه(والمدّ 

99. The acquirer and acquired operation may have a relationship that existed before they 

contemplated the acquisition, referred to here as a ‘pre-existing relationship’. A pre-

existing relationship between the acquirer and acquired operation may arise from a binding 

arrangement (for example, vendor and customer or licensor and licensee) or may arise 

outside of a binding arrangement (for example, plaintiff and defendant). 

فإن الجهة  قبل،موجودة من  كانتعلقة  تسويةالاستحواذ  على فعلياا  يترتب.عندما 100

االمستحوذة تثبت   كما يلي: تُقاس خسارةا  أو مكسبا

لعلقة موجودة من قبل ناشئة خارج ترتيب ملزم )مثل دعوى قضائية(، تقاس بالقيمة  بالنسبة .أ

 العادلة. 

 ( أدناه:2( أو )1بالأقل من ) تقاسلعلقة موجودة من قبل ناشئة عن ترتيب ملزم:  بالنسبة .ب

100. If the acquisition in effect settles a pre-existing relationship, the acquirer recognizes a 

gain or loss, measured as follows: 

a. For a pre-existing relationship arising outside of a binding arrangement (such as a 

lawsuit), fair value. 

b. For a pre-existing relationship arising from a binding arrangement, the lesser of (i) and 

(ii): 
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من منظور الجهة المستحوذة  مواتيأو غير  مواتيالمبلغ الذي يكون به الترتيب الملزم  (1)

. )الترتيب مماثلةبنود  أوعند مقارنته بشروط معاملت السوق الحالية لنفس البنود 

شروط السوق حيث  من مواتي غير الذي يعد الترتيب الملزم ذلكهو  واتيالملزم غير الم

االحالية. وليس  التي لا  ،تتجاوز فيه التكاليف خاسراا  اا ملزم عقدالترتيب الأن يكون  ضروريا

الاقتصادية المتوقع تحقيقها  المنافع ،العقدبموجب  بالواجباتيمكن تفاديها للوفاء 

 منه(.

 يعتبر والذي الآخر للطرفتسوية منصوص عليها في الترتيب الملزم متاح  أحكاممبلغ أي  (2)

 .مواتٍ  يرغله  بالنسبةالترتيب الملزم 

  .عن الاستحواذ من المحاسبة جزء أنه على الفرق يعامل (،1) من ( أقل2يكون ) عندما

 قد المستحوذة الجهة إذا كانت ما على ، جزئياا المُثبت الخسارة أو المكسب مبلغ يعتمد قد

 تمي يذال الخسارة أو المكسب ختلف مبلغي قد ثم ومن ذا علقة، التزاماا  أو أصلا  سابقاا  أثبتت

  .أعله المتطلبات تطبيقب المحسوب المبلغ عن التقرير عنه

i. The amount by which the binding arrangement is favorable or unfavorable from 

the perspective of the acquirer when compared with terms for current market 

transactions for the same or similar items. (An unfavorable binding arrangement 

is a binding arrangement that is unfavorable in terms of current market terms. It 

is not necessarily an onerous binding arrangement in which the unavoidable 

costs of meeting the obligations under the binding arrangement exceed the 

economic benefits expected to be received under it.) 

ii. The amount of any stated settlement provisions in the binding arrangement 

available to the counterparty to whom the binding arrangement is unfavorable. 

If (ii) is less than (i), the difference is included as part of the acquisition accounting. 

The amount of gain or loss recognized may depend in part on whether the acquirer had 

previously recognized a related asset or liability, and the reported gain or loss 

therefore may differ from the amount calculated by applying the above requirements. 

نه حق معاد أتثبته الجهة المستحوذة على  ملزماا  .قد تكون العلقة الموجودة من قبل ترتيباا 101

عند مقارنتها بتسعير  مواتيةغير  أو مواتيةتعد  شروطاا اقتناؤه. وعندما يتضمن الترتيب الملزم 

، فإن الجهة المستحوذة تثبت بشكل مماثلةبنود  أولبنود نفسها لمعاملت السوق الحالية 

ا ،ستحواذلامنفصل عن ا أو خسارة مقابل التسوية الفعلية للترتيب الملزم، مُقاسة وفق  مكسبا

 . 100لفقرة ا

101. A pre-existing relationship may be a binding arrangement that the acquirer recognizes as 

a reacquired right. If the binding arrangement includes terms that are favorable or 

unfavorable when compared with pricing for current market transactions for the same or 

similar items, the acquirer recognizes, separately from the acquisition, a gain or loss for 

the effective settlement of the binding arrangement, measured in accordance with 

paragraph AG100. 

 Arrangements for contingent payments to employees or selling shareholders (see paragraph )ب(( 110أو المساهمين البائعين )انظر الفقرة  للعاملينترتيبات المدفوعات المحتملة 

110(b)) 

 عوضلأسهم البائعين هي اأو حملة  للعاملين.يتوقف ما إذا كانت ترتيبات المدفوعات المحتملة 102

قد يكون فهم أسباب ومحتمل ضمن الاستحواذ، أو أنها معاملت منفصلة، على طبيعة الترتيبات. 

لمدفوعات المحتملة، ومن الذي بادر بالترتيب ومتى للماذا تتضمن اتفاقية استحواذ مخصص 

 طبيعة الترتيب. تقويمفي  اا دخلت الجهات في الترتيب، مفيد

102. Whether arrangements for contingent payments to employees or selling shareholders are 

contingent consideration in the acquisition or are separate transactions depends on the 

nature of the arrangements. Understanding the reasons why the acquisition agreement 

includes a provision for contingent payments, who initiated the arrangement and when the 

parties entered into the arrangement may be helpful in assessing the nature of the 

arrangement. 
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 من اا جزء يُعد بائعين أو مساهمين لعاملين مدفوعات ترتيب كان إذا ما واضحاا  يكون لا .عندما103

 فإنه يجب الاستحواذ، عن منفصلة معاملة يُعد أنه عملية المستحوذ عليها أوال مقابل التبادل

 :المؤشرات التالية الاعتبار في تأخذ أن المستحوذة الجهة على

 من أصبحوا الذين البائعين قبل المساهمين من التوظيف استمرار التوظيف. شروط استمرار .أ

 عقود تتضمن وقدالمحتمل.  عوضال ترتيب جوهر على مؤشراا  قد يكون الموظفين كبار

التوظيف.  ستمرارلا ملئمة اا شروط أخرى، وثيقة أي أو الاستحواذ، اتفاقية في أو التوظيف،

 تلقائي عندما بشكل المحتملة المدفوعات إلغاء يتضمن الذي المحتمل، عوضال ترتيب ويعتبر

 لا التي الترتيبات تبين بعد التجميع. وقد تقدم التي الخدمات مقابل مكافأة التوظيف، يُنهى

 إضافياا  اا عوض تعد المحتملة المدفوعات أن التوظيف بإنهاء المدفوعات المحتملة فيها تتأثر

 .مكافأة وليست

 المحتملة المدفوعات فترة مع التوظيف المطلوبة فترة تتزامن التوظيف. عندما استمرار مدة .ب

 تعد، في المحتملة المدفوعات أن إلى تشير قد الحقيقة تلك منها، فإن أطول تكون أو

 .مكافأة جوهرها

 المدفوعات بخلف مكافأة الموظف فيها تكون التي الحالات تبين المكافأة. قد مستوى .ج

أن  ةجمّعالم الجهة في الموظفين كبار بمكافأة معقول بالمقارنة مستوى عند المحتملة

 .مكافأة وليست إضافياا  اا عوض المحتملة تعد المدفوعات

 موظفين ايصبحو مل الذين نون البائعوالمساهم حصل إذاللموظفين.  الإضافية المدفوعات  .د

 أصبحوا موظفين الذين البائعين المساهمين من الأسهم أقل على أساس محتملة مدفوعات

 إلى المحتملة للمدفوعات الإضافي أن المبلغ الحقيقة تلك تشير قد ،المجمّعة الجهة في

 .مكافأة يعد موظفين أصبحوا الذين المساهمين البائعين

 المساهمين قبل من للأسهم المملوكة النسبي العدد يكون المملوكة. قد الأسهم عدد .ه

 على .المحتمل عوضال ترتيب جوهر على مؤشراا  الموظفين كبار من يظلون الذين البائعين

 في الأسهم جميع تقريباا  الذين يملكون البائعون نوالمساهم يظل عندما المثال، سبيل

بشكل  الترتيب هو أن الحقيقة تلك تبين قد الموظفين، كبار ضمنعليها  المستحوذ العملية

 تقدم التي الخدمات مقابل مكافأة تقديم المقصود منه الأرباح في مشاركة ترتيب جوهري

 كباركيستمرون  الذين البائعون نوالمساهم يمتلك عندما من ذلك، التجميع. بدلاا  بعد

 المساهمين جميع ويتسلم عليها المستحوذ الجهة عملية أسهم من قليلا  عدداا  الموظفين

 الحقيقة أن تلك تبين قد أساس السهم، على المحتمل عوضال نفس مبلغ نيالبائع

 حقوق حصص الاعتبار في الأخذ أيضاا  ينبغيو. اا إضافي اا عوض تعد المحتملة المدفوعات

103. If it is not clear whether an arrangement for payments to employees or selling 

shareholders is part of the exchange for the acquired operation or is a transaction 

separate from the acquisition, the acquirer should consider the following indicators: 

a. Continuing employment. The terms of continuing employment by the selling 

shareholders who become key employees may be an indicator of the substance of a 

contingent consideration arrangement. The relevant terms of continuing employment 

may be included in an employment agreement, acquisition agreement or some other 

document. A contingent consideration arrangement in which the payments are 

automatically forfeited if employment terminates is remuneration for post-

combination services. Arrangements in which the contingent payments are not 

affected by employment termination may indicate that the contingent payments are 

additional consideration rather than remuneration. 

b. Duration of continuing employment. If the period of required employment coincides with 

or is longer than the contingent payment period, that fact may indicate that the 

contingent payments are, in substance, remuneration. 

c. Level of remuneration. Situations in which employee remuneration other than the 

contingent payments is at a reasonable level in comparison with that of other key 

employees in the combined entity may indicate that the contingent payments are 

additional consideration rather than remuneration. 

d. Incremental payments to employees. If selling shareholders who do not become 

employees receive lower contingent payments on a per-share basis than the selling 

shareholders who become employees of the combined entity, that fact may indicate 

that the incremental amount of contingent payments to the selling shareholders who 

become employees is remuneration. 

e. Number of shares owned. The relative number of shares owned by the selling 

shareholders who remain as key employees may be an indicator of the substance of 

the contingent consideration arrangement. For example, if the selling shareholders 

who owned substantially all of the shares in the acquired operation continue as key 

employees, that fact may indicate that the arrangement is, in substance, a profit-

sharing arrangement intended to provide remuneration for post-combination services. 
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 الذين بالمساهمين البائعين علقة ذوي أطراف قبل من بها الاستحواذ المُحتفظ قبل الملكية

 .أفراد العائلة مثل الموظفين، كبار أنهم على يستمرون

 الحد أساس على حدد قد الاستحواذ في تاريخ المُحول الأولي عوضال كان إذابالتقويم.  الربط .و

العملية المجمّعة، وكانت المعادلة الاحتمالية ترتبط بمدخل  تقويمالمحدد عند  للمدى الأدنى

 إضافي. من عوض هي المدفوعات المحتملة أن إلى تشير قدالحقيقة  هذه فإن ،تقويمال

 للمشاركة في سابقة ترتيبات مع المحتملة الدفعة احتساب تتسق طريقة عندما أخرى، ناحية

 تقديم مكافأة. هوالترتيب  جوهر أن إلىقة الحقي تلك تشير فقد الربح،

 المحتملة الدفعة لتحديد الطريقة المحاسبية المُستخدمة تكون . قدعوضال طريقة تحديد .ز

 على الدفعة المحتملة تُحدد عندما المثال، سبيل الترتيب. على تقويم جوهر في مفيدة

 الاستحواذ ضمن محتمل عوض عبارة عن الواجبأن  ذلك يوضح فقد الأرباح، مضاعف أساس

عليها.  المستحوذ للعمليةالعادلة  القيمة تأكيد أو تحديد منها يُقصد المحاسبية وأن الطريقة

 الأرباح من محددة مئوية نسبة هي التي الدفعة المحتملة توضح قد وعلى النقيض من ذلك،

 خدمات الموظفين مقابل لمكافأة الأرباح في مشاركة يعتبر ترتيب الموظفين تجاه الواجب أن

 .مُقدمة

 الاتفاقيات مثل (البائعين المساهمين الأخرى مع الترتيبات شروط تبين أخرى. قد وأمور ترتيبات .ح

 ومعالجة ،) إيجار العقارات وعقود الاستشارية والعقود التنفيذية، بعدم التنافس، والعقود

 غير شيء إلى تنسب المحتملة المدفوعات أن المحتملة، المدفوعات على الدخل ضريبة

 تدخل قد بالاستحواذ، فيما يتعلق المثال، سبيل فعلى .عليها المستحوذ العملية لقاء عوضال

تكون  المساهمين البائعين. عندما أحد مع عقارات إيجار عقد في المستحوذة الجهة

 بعض تكون فقد السوق، من بشكل مهم أقل الإيجار عقد في المحددة الإيجار مدفوعات

 منفصل بموجب ترتيب المطلوبة) البائع المساهم (للمؤجر المدفوعات المحتملة جميع أو

 على وينبغي المُستأجر، العقار استخدام مدفوعات مقابل جوهرها، في محتملة، لمدفوعات

التجميع. وعلى النقيض  المالية بعد قوائمها في منفصل بشكل تثبتها أن الجهة المستحوذة

 المستأجر، للعقار السوق شروط مع تتسق مدفوعات إيجار الإيجار عقد يحدد عندما من ذلك،

  .الاستحواذ ضمن محتمل لعوض البائع الأسهم لحامل المحتملة المدفوعات يمثل ترتيب فقد

 

 

 

 

Alternatively, if selling shareholders who continue as key employees owned only a 

small number of shares of the acquired operation and all selling shareholders receive 

the same amount of contingent consideration on a per- share basis, that fact may 

indicate that the contingent payments are additional consideration. The pre-acquisition 

ownership interests held by parties related to selling shareholders who continue as 

key employees, such as family members, should also be considered. 

f. Linkage to the valuation. If the initial consideration transferred at the acquisition date is 

based on the low end of a range established in the valuation of the acquired operation 

and the contingent formula relates to that valuation approach, that fact may suggest 

that the contingent payments are additional consideration. Alternatively, if the 

contingent payment formula is consistent with prior profit-sharing arrangements, that 

fact may suggest that the substance of the arrangement is to provide remuneration. 

g. Formula for determining consideration. The formula used to determine the contingent 

payment may be helpful in assessing the substance of the arrangement. For example, 

if a contingent payment is determined on the basis of a multiple of earnings, that might 

suggest that the obligation is contingent consideration in the acquisition and that the 

formula is intended to establish or verify the fair value of the acquired operation. In 

contrast, a contingent payment that is a specified percentage of earnings might 

suggest that the obligation to employees is a profit-sharing arrangement to 

remunerate employees for services rendered. 

h. Other agreements and issues. The terms of other arrangements with selling 

shareholders (such as agreements not to compete, executory contracts, consulting 

contracts and property lease agreements) and the income tax treatment of contingent 

payments may indicate that contingent payments are attributable to something other 

than consideration for the acquired operation. For example, in connection with the 

acquisition, the acquirer might enter into a property lease arrangement with a 

significant selling shareholder. If the lease payments specified in the lease 

arrangement are significantly below market, some or all of the contingent payments to 

the lessor (the selling shareholder) required by a separate arrangement for contingent 

payments might be, in substance, payments for the use of the leased property that the 
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acquirer should recognize separately in its post-combination financial statements. In 

contrast, if the lease arrangement specifies lease payments that are consistent with 

market terms for the leased property, the arrangement for contingent payments to the 

selling shareholder may be contingent consideration in the acquisition. 

ت محتفظ بها من قبل موظفي الأسهم للجهة المستحوذة مقابل مكافآ أساسمكافآت دفع على 

 )ب((  110عليها )انظر الفقرة  المستحوذ العملية

Acquirer share-based payment awards exchanged for awards held by the acquired operation’s 

employees (see paragraph 110(b)) 

ا بمكافآت محتفظ بها من .قد تتبادل الجهة المستحوذة مكافآت دفع على أساس الأسهم لديه104

عليها. يجب على الجهة المستحوذة المحاسبة عن مبادلات  المستحوذ العمليةقبل موظفي 

الاستحواذ وفق معيار بالأسهم الأخرى المقترنة  أساسمكافآت الدفع على  أوخيارات الأسهم 

 .الذي يتناول المدفوعات على أساس الأسهم ذي الصلة الوطني أو الدوليالمحاسبة 

104. An acquirer may exchange its share-based payment awards for awards held by employees 

of the acquired operation. The acquirer shall account for exchanges of share options or 

other share-based payment awards in conjunction with an acquisition in accordance with 

the relevant international or national accounting standard dealing with share-based 

payments. 

ستحواذ، وعندما لاعليها نتيجة  المستحوذ العمليةفيها مكافآت  تنقضي.في الحالات التي 105

تكون غير ملزمة بذلك، فإنه يجب على الجهة  عندماتستبدل الجهة المستحوذة تلك المكافآت 

تكاليف مكافأة في القوائم المالية بعد التجميع وفق  أنهاالمستحوذة أن تثبت أي تكاليف على 

الذي يتناول المدفوعات على أساس الأسهم. ولا  ذي الصلة الوطني أو الدوليمعيار المحاسبة 

 المحول في الاستحواذ. عوضيجوز إدراج تكلفة تلك المكافآت في قياس ال

105. In situations in which acquired operation awards would expire as a consequence of an 

acquisition and if the acquirer replaces those awards when it is not obliged to do so, the 

acquirer shall recognize any costs as remuneration cost in the post-combination financial 

statements in accordance with the relevant international or national accounting standard 

dealing with share-based payments. The cost of those awards shall not be included in 

measuring the consideration transferred in the acquisition. 

 Equity-settled share-based payment transactions of the acquired operation عليها المستحوذ العمليةعلى أساس الأسهم بحقوق ملكية  مدفوعات تسويةمعاملت 

 تُبادلها لم الأسهم والتي على أساس للدفع قائمة عليها معاملت يكون للعملية المستحوذ .قد106

 معاملت تُعد تُكتسب، أساس السهم. عندما على معاملتها للدفع مقابل مستحوذةال الجهة

 العملية في المسيطرة الحصة غير من اا الأسهم جزء أساس على للدفع عليها المستحوذ العملية

 هو الاستحواذ تاريخ كان لو كما فتقاس ،بعد اكتسبت قد تكون لا عليها. وعندما المستحوذ

 الوطني أو الدوليالأسهم وفق معيار المحاسبة  أساسوتُقاس عمليات الدفع على  .المنح تاريخ

 الذي يتناول الدفع على أساس السهم.  الصلة ذي

106. The acquired operation may have outstanding share-based payment transactions that the 

acquirer does not exchange for its share-based payment transactions. If vested, those 

acquired operation share-based payment transactions are part of the non-controlling 

interest in the acquired operation. If unvested, they are measured as if the acquisition date 

were the grant date. Share-based payment transactions are measured in accordance with 

the relevant international or national accounting standard dealing with share-based 

payments. 

 Subsequent measurement and accounting (see paragraph 112) (112والمحاسبة اللحقة )انظر الفقرة  اللحقالقياس 

 والمحاسبة اللحقالقياس  بشأن توفر إرشادات التي المحاسبة للقطاع العام معايير.من أمثلة 107

 :الاستحواذ تشمل في تكبدت التي أو تحملها تم التي الأصول المقتناة والالتزامات عن ةلحقال

107. Examples of other IPSASs that provide guidance on subsequently measuring and 

accounting for assets acquired and liabilities assumed or incurred in an acquisition include: 



 دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام في المملكة العربية السعودية

 "تجميع العمليات في القطاع العام" 40الدراسة المرفقة بمعيار المحاسبة للقطاع العام 

  م2024 إصدار
 

160 

 Application Guidance – Appendix A تطبيقالإرشادات 

 القابلة المقتناة غير الملموسة الأصول عن المحاسبة 31المحاسبة للقطاع العام  معيار يحدد .أ

تاريخ  في المُثبت بالمبلغ الشهرة الجهة المستحوذة تقيسواستحواذ.  ضمن للتحديد

المحاسبة  معيار ويحدد .القيمة في هبوطلل متراكمةخسائر  ةأي منه مطروحاا  الاستحواذ

 .القيمة هبوطخسائر  عن المحاسبة 26للقطاع العام 

 حصص في التغيرات عن بشأن المحاسبة إرشادات 35المحاسبة للقطاع العام  معيار يوفر .ب

  .السيطرة الحصول على الجهة المسيطرة في جهة مسيطر عليها بعد ملكية

a. IPSAS 31 prescribes the accounting for identifiable intangible assets acquired in an 

acquisition. The acquirer measures goodwill at the amount recognized at the 

acquisition date less any accumulated impairment losses. IPSAS 26 prescribes the 

accounting for impairment losses. 

b. IPSAS 35 provides guidance on accounting for changes in a controlling entity’s 

ownership interest in a controlled entity after control is obtained. 

ذات الصلة فيما يتعلق  الوطنية أو الدولية.ينبغي أن تشير الجهة المستحوذة إلى معايير المحاسبة 108

بالإرشادات الخاصة بقياس عقود التأمين وضرائب الدخل والمدفوعات على أساس الأسهم 

  .والمحاسبة عنها لاحقاا 

108. An acquirer should refer to the relevant international or national accounting standards for 

guidance on subsequently measuring and accounting for insurance contracts, income 

taxes and share-based payments. 

الجهة المستحوذة  عليها تحصلالقياس اللحق للتحويلت والقروض الميسرة والمنافع المماثلة التي 

 (114عليها على أساس ضوابط قد تتغير نتيجة استحواذ )انظر الفقرة  المستحوذ العمليةأو 

Subsequent measurement of transfers, concessionary loans and similar benefits received by 

an acquirer or acquired operation on the basis of criteria that may change as a result of an 

acquisition (see paragraph 114) 

عليها الحصول على تحويل  المستحوذ العمليةالاستحواذ، يجوز للجهة المستحوذة أو  حدوث.قبل 109

 أن تقدم منحاا  وطنيةلحكومة  يجوزمن طرف ثالث، بناءا على ضوابط محددة. فعلى سبيل المثال، 

ؤدي ي. وقد قياسي حدفرد من السكان" عن  لكل"إيرادات البلدية  مقياسقل فيها يللبلديات التي 

 لكل"إيرادات البلدية  مقياسلنقد إلى زيادة ل مولدةعملية  علىاستحواذ من قبل بلدية معينة 

. وقد يتسبب ذلك في مراجعة الحكومة القياسي الحدفرد من السكان" بحيث تكون أعلى من 

 للمنحة.

 

109. Prior to an acquisition taking place, an acquirer or an acquired operation may receive a 

transfer from a third party, based on specified criteria. For example, a national government 

may provide grants to those municipalities where the municipality’s revenue per head of 

population is below a threshold. An acquisition by a municipality of a cash-generating 

operation may increase the revenue per head of population of the municipality so that it is 

above the threshold. This may cause the government to review the grant. 

زء من الاستحواذ، كج.لا يجوز للجهة المستحوذة المحاسبة عن أي تعديلت على مبلغ المنحة 110

أي تعديلت عندما تعلن الجهة المانحة عن نيتها بشأن هذه  عن بالمحاسبة تقومولكنها 

 التعديلت وفق معايير المحاسبة للقطاع العام.

110. The acquirer shall not account for any revisions to the grant amount as part of the 

acquisition, but accounts for any revisions at the point the grantor makes its intentions 

known in accordance with other IPSASs. 

.قد تنشأ ظروف مماثلة فيما يتعلق بالقروض الميسرة وغيرها من المنافع. ولا يجوز للجهة 111

المستحوذة المحاسبة عن أي تعديلت على تلك المعاملت كجزء من الاستحواذ، ولكنها تحاسب 

جهة المانحة عن نيتها بشأن هذه التعديلت وفق معايير المحاسبة عن أي تعديلت عندما تعلن ال

 للقطاع العام.

111. Similar circumstances may arise in respect of concessionary loans and other benefits. The 

acquirer shall not account for any revisions to those transactions as part of the acquisition, 

but accounts for any revisions at the point the grantor makes its intentions known in 

accordance with other IPSASs. 

 Acquisitions occurring during a reporting period التي تتم خلل فترة القوائم المالية اتالاستحواذ
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مستخدمي قوائمها المالية الخاصة بمعلومات عن عمليات  تاحتياجا الدمجالجهة الناتجة عن  تلبي.112

 )ص(.120المستحوذ عليها قبل الاستحواذ عن طريق تقديم الإفصاحات في الفقرة  الجهة

112. The resulting entity meets the needs of the users of its financial statements for information 

about the acquired operations prior to the acquisition by making the disclosures in 

paragraph 120(r). 

.للوفاء بمتطلبات الجهة التنظيمية، قد يكون من الضروري للجهة المستحوذة أن تعرض أو تفصح 113

 عن معلومات بالإضافة إلى المعلومات المطلوبة بموجب هذا المعيار.

113. To satisfy the requirements of a regulator, it may be necessary for the acquirer to present 

or disclose information in addition to that required by this Standard. 

أو بموجب  تعاونية جهاتتجميع العمليات في القطاع العام التي تنطوي فقط على ل انتقاليةأحكام 

 (133)انظر الفقرة  فقطعقد 

Transitional provisions for public sector combinations involving only mutual entities or by 

contract alone (see paragraph 133) 

تجميع العمليات في القطاع  على مستقبلي ينطبق بأثر المعيار هذا أن على 126 الفقرة .تنص114

 السنوية فترة القوائم المالية بداية بعد أو في دمجالتاريخ الاستحواذ أو  يكون فيها التي العام

  .المبكر بالتطبيق ويُسمح .بعده أو في...... التي تبدأ الأولى

 

114. Paragraph 126 provides that this Standard applies prospectively to public sector 

combinations for which the acquisition date or amalgamation date is on or after the 

beginning of the first annual reporting period beginning on or after January 1, 2019. Earlier 

application is permitted. 

تجميع عمليات في  على التالي مستقبلي الأثر المعيار بأثر هذا الخاص بتطبيق لمتطلبل يكون.115

 تاريخ كان إذا فقط عقد بموجب أو تعاونية جهات على فقط ينطوي القطاع العام الذي

 :المعيار هذا تطبيق قبل لتجميعلدمج الأو تاريخ  الاستحواذ

 لسياساتا وفق السابقة الأعمال تجميع تصنيف في تستمر أن الجهة على التصنيف. يجب .أ

 .العام القطاع في العمليات تجميع من حالاتال هذه لمثل السابقة للجهة المحاسبية

 أن المعيار، يجب هذا فيها التي يطبق الأولى السنوية الفترة بداية . فيسابقاا  المُثبتة الشهرة .ب

 ذلك في الدفترية قيمتها هو السابق التجميع عن الناشئة للشهرة الدفترية تكون القيمة

 الجهة يجب على هذه القيمة، تحديد للجهة. وعند السابقة لسياسات المحاسبيةا وفق التاريخ

 في المقابل وللنخفاض لتلك الشهرة متراكم استنفاد لأيالقيمة الدفترية  تستبعد أن

 .للشهرة للقيمة الدفترية أخرى إجراء أي تعديلت يجوز الشهرة. ولا

 المحاسبية السياسات تكون . قدالملكية حقوق من استقطاع أنها على سابقاا  المُثبتة الشهرة .ج

 وأُثبتت السابق تجميع عمليات في القطاع العام عن الناشئة إلى الشهرة أدت للجهة السابقة

 الشهرة تلك تثبت أن للجهة لا يجوز الحالة، تلك الملكية. في حقوق من استقطاع أنها على

 ذلك، إلى المعيار. إضافة هذا فيها يطبق التي الأولى السنوية بداية الفترة في أصل أنها على

 جميع عندما تستبعد العجز أو الفائض ضمن الشهرة تلك من جزء تثبت أي أن للجهة يجوز لا

 للنقد المولدة الوحدة قيمة هبطت عندما الشهرة أو تلك بها تتعلق التي العملية من جزء أو

 .بها الشهرة تتعلق التي

115. The requirement to apply this Standard prospectively has the following effect for a public 

sector combination involving only mutual entities or by contract alone if the acquisition 

date or amalgamation date for that public sector combination is before the application of 

this Standard: 

a. Classification. An entity shall continue to classify the prior public sector combination in 

accordance with the entity’s previous accounting policies for such combinations. 

b. Previously recognized goodwill. At the beginning of the first annual period in which this 

Standard is applied, the carrying amount of goodwill arising from the prior public 

sector combination shall be its carrying amount at that date in accordance with the 

entity’s previous accounting policies. In determining that amount, the entity shall 

eliminate the carrying amount of any accumulated amortization of that goodwill and 

the corresponding decrease in goodwill. No other adjustments shall be made to the 

carrying amount of goodwill. 

c. Goodwill previously recognized as a deduction from equity. The entity’s previous 

accounting policies may have resulted in goodwill arising from the prior public sector 

combination being recognized as a deduction from equity. In that situation the entity 

shall not recognize that goodwill as an asset at the beginning of the first annual period 

in which this Standard is applied. Furthermore, the entity shall not recognize in surplus 
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المعيار،  هذا فيها يطبق التي السنوية الأولى الفترة بداية الشهرة. من عن اللحقة المحاسبة .د

 عن تجميع عمليات في القطاع العام الناشئة الشهرة استنفاد عن تتوقف أن الجهة على يجب

المحاسبة للقطاع العام  معيار وفق قيمتها في الشهرة للهبوط تختبر أن عليها ويجب السابق،

26. 

قامت بالمحاسبة عن تجميع عمليات في  التي الجهة تكون . قدسابقاا  المُثبتة السالبة الشهرة .ه

 زيادة مقابل مؤجلا  دائناا  رصيداا  قد أثبتت الاستحواذ طريقة بتطبيق سابقال القطاع العام

 الخاصة بعملية الجهة والالتزامات للتحديد القابلة للأصول العادلة صافي القيمة في حصتها

 كذلك، الأمر كان سالبة(. إذا شهرة أحيانا تسمي (الحصة تلك تكلفة على عليها المستحوذ

 بداية في الدائن المؤجل الرصيد القيمة الدفترية لذلك إثبات تتوقف عن أن على الجهة يجب

للزيادة  للرصيد الافتتاحي مقابل تعديل مع هذا المعيار فيها يطبق التي الأولى السنوية الفترة

  .التاريخ ذلك في المجمع العجز أو

 

or deficit any part of that goodwill when it disposes of all or part of the operation to 

which that goodwill relates or when a cash-generating unit to which the goodwill 

relates becomes impaired. 

d. Subsequent accounting for goodwill. From the beginning of the first annual period in 

which this Standard is applied, an entity shall discontinue amortizing goodwill arising 

from the prior public sector combination and shall test goodwill for impairment in 

accordance with IPSAS 26. 

e. Previously recognized negative goodwill. An entity that accounted for the prior public 

sector combination by applying the purchase method may have recognized a deferred 

credit for an excess of its interest in the net fair value of the acquired operation’s 

identifiable assets and liabilities over the cost of that interest (sometimes called 

negative goodwill). If so, the entity shall derecognize the carrying amount of that 

deferred credit at the beginning of the first annual period in which this Standard is 

applied with a corresponding adjustment to the opening balance of accumulated 

surplus or deficit at that date. 
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 التنفيذ. إرشادات 6

 Implementation Guidance تنفيذالإرشادات 

ا منه. 40ترافق هذه الإرشادات معيار المحاسبة للقطاع العام   This guidance accompanies, but is not part of, IPSAS 40 ولكنها لا تشكل جزءا

هو توضيح جوانب معينة من متطلبات معيار المحاسبة للقطاع العام  الإرشادات هذهالغرض من  .1

40 . 

1. The purpose of this Implementation Guidance is to illustrate certain aspects of the 

requirements of IPSAS 40. 

 Classification of public sector combinations تصنيف تجميع العمليات في القطاع العام

بشأن تصنيف تجميع  40لخص الرسم أدناه العملية التي حددها معيار المحاسبة للقطاع العام ي  .2

 العمليات في القطاع العام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. The diagram below summarizes the process established by IPSAS 40 for classifying 

public sector combinations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستحواذا  
 دمج

 نعم

 لا

 نعم

 لا

في  العملياتتجميع  فيهل يحصل طرف واحد 

 القطاع العام على السيطرة على العمليات؟
التطبيق  إرشادات"فقرات و، 8-7)انظر الفقرتين 

 (40 العام للقطاع" من معيار المحاسبة 10-18

في  العملياتتجميع لهل الجوهر الاقتصادي 

-9؟ )انظر الفقرات للدمجالقطاع العام هو نفسه 

" من 50-19"فقرات إرشادات التطبيق و ،14

 ( 40العام  للقطاعمعيار المحاسبة 
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. أمثلة توضيحية7  

 Illustrative Examples أمثلة توضيحية

ا تشكل لا، ولكنها 40 المحاسبة للقطاع العامهذه الأمثلة معيار  ترافق  These examples accompany, but are not part of, IPSAS 40 .منه جزءا

 Classification of public sector combinations تجميع العمليات في القطاع العام تصنيف

المحاسبة " من معيار 50-10 إرشادات التطبيق فقراتو" 14-7توضيح نتائج تطبيق الفقرات 

  40للقطاع العام 

Illustrating the consequences of applying paragraphs 7–14 and AG10–AG50 of IPSAS 40 

توضح التصورات التالية عملية تصنيف تجميع العمليات في القطاع العام. وتصف هذه  .1

التصورات حالات افتراضية. وعلى الرغم من أن بعض جوانب التصورات قد تكون موجودة في 

جميع الحقائق والظروف لنمط واقع بعينه عند تطبيق  تقويمأنماط الواقع الفعلي، فإنه سيلزم 

 .40 المحاسبة للقطاع العاممعيار 

1. The following scenarios illustrate the process for classifying public sector combinations. 

These scenarios portray hypothetical situations. Although some aspects of the scenarios may 

be present in actual fact patterns, all facts and circumstances of a particular fact pattern 

would need to be evaluated when applying IPSAS 40. 

تجميع العمليات في القطاع العام على  تشتمليتم توضيح كل تصور في رسم توضيحي. عندما  .2

التي من جهة اقتصادية، ولكن ليست جهة اقتصادية كاملة، فإن العمليات  عمليات تشكل جزءاا 

نت التيتشارك في التجميع، والجهة  مظللة في الرسم. وفي حالة إدراج - التجميعمن خلل  كُوِّ

أكثر من جهة معدة للقوائم المالية ضمن جهة اقتصادية، تظهر حدود الجهة الاقتصادية بخط 

 منقط.

2. Each scenario is illustrated by a diagram. Where a public sector combination involves 

operations which form part of an economic entity, but not the whole economic entity, the 

operations that are involved in the combination, and the entity that is formed by the 

combination, are shaded in the diagram. Where more than one reporting entity is included in 

an economic entity, the boundary of the economic entity is shown by a dotted line. 

 Scenario 1: Reorganization of local government by rearranging territorial boundaries الإقليميةعن طريق إعادة ترتيب الحدود  محلية حكومةالتصور الأول: إعادة تنظيم 

 .قائمتينيوضح الرسم التالي إنشاء بلدية جديدة من خلل تجميع بعض العمليات من بلديتين  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. The following diagram illustrates the creation of a new municipality by combining some 

operations from two existing municipalities. 
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من خلل تشريع رسم الحدود المحلية لبلديتين قائمتين، البلدية  4البرلمان يعيدي هذا التصور، ف  .4

 البلديةالحكومة المركزية على البلدية )أ( أو  تسيطر ولا)أ( والبلدية )ب(. ولا يسيطر البرلمان 

لكل بلدية إلى بلدية جديدة، بلدية  سابقاا  العائدةمنطقة الالمسؤولية عن جزء من  وتُنقل)ب(. 

ع)ج(.  تجميع  يحدثالعمليات المتعلقة بالمنطقة المنقولة لتشكيل بلدية )ج(. وبذلك  وتُجمَّ

 عمليات في القطاع العام. 

4. In this scenario, the territorial boundaries of two existing municipalities, Municipality A and 

Municipality B, are redrawn by Parliament through legislation; neither Parliament nor Central 

Government controls Municipality A or Municipality B. Responsibility for part of each 

municipality’s former territory is transferred to a new municipality, Municipality C. Operations 

in respect of the transferred territory are combined to form Municipality C. A public sector 

combination occurs. 

. الحاكمة بهيئتها منهما كللا تزال البلدية )أ( والبلدية )ب( على حالهما دون تغيير، وتحتفظ  .5

لبلدية )ج( للبلدية )أ( والبلدية )ب(( ل الحاكمتين تينلهيئبا لها علقةجديدة )لا  حاكمةهيئة  يُختار

 . الأخرتين تينمن البلدي تُنقَلالعمليات التي  لإدارة

5. Municipality A and Municipality B remain otherwise unchanged and retain their governing 

bodies. A new governing body (unrelated to the governing bodies of Municipality A and 

Municipality B) is elected for Municipality C to manage the operations that are transferred from 

the other municipalities. 

تجميع عمليات في القطاع العام. لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف ذلك  هوإنشاء البلدية )ج(  .6

الاعتبار هو ما إذا كان أحد ب أخذهأو استحواذ، فإن السؤال الأول الذي يجب  دمجعلى أنه 

 نتيجة التجميع.أطراف التجميع قد حصل على السيطرة على العمليات 

6. The creation of Municipality C is a public sector combination. In determining whether this 

should be classified as an amalgamation or an acquisition, the first question to consider is 

whether one of the parties to the combination has gained control of operations as a result of 

the combination. 

لبلدية )أ( والبلدية )ب(. ل الحاكمتين الهيئتين، لا علقة لها بحاكمةهيئة  لبلدية )ج( حديثاا ل عينت .7

 وليست متغيرة لمنافع تتعرضان ولا .لا البلدية )أ( ولا البلدية )ب( لديها سلطة على البلدية )ج(

 البلدية )ج(.ب ارتباطناتجة عن أي لهما حقوق فيها 

7. Municipality C has a newly elected governing body, unrelated to the governing bodies of 

Municipality A and Municipality B. Neither Municipality A nor Municipality B has power over the 

Municipality C. Neither do they have exposure, or rights, to variable benefits from any 

involvement with Municipality C. 

عمليات في التجميع ل)ب( على السيطرة على البلدية )ج( نتيجة  ة)أ( أو البلدي ةولم تحصل البلدي .8

 .دمجصنف التجميع على أنه ي، لذلك نتيجةالقطاع العام. و

8. Neither Municipality A nor Municipality B have gained control over Municipality C as a result of 

the public sector combination. Consequently the combination is classified as an 

amalgamation. 

 Scenario 2: Reorganization of local government by combining municipalities into a new legal جديدة نظامية جهةمن خلل تجميع البلديات في  5: إعادة تنظيم حكومة محلية2التصور 

entity 

يوضح الرسم التالي إنشاء بلدية جديدة من خلل تجميع جميع عمليات بلديتين موجودتين في  .9

 جديدة.  نظاميةجهة 

  

9. The following diagram illustrates the creation of a new municipality by combining all of the 

operations of two existing municipalities into a new legal entity. 

 

                                                
4
سلطة جميع الدول ولا تخاطب دولة واحدة بعينها، وفي المملكة، الشريعة الإسلمية هي المطبقة ولا توجد سلطة تشريعية في الدولة وإنما توجد  تخاطبللقطاع العام صممت بحيث  الدولية المحاسبةإن معايير  

 نظمة ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.تنظيمية، والمقام السامي هو مرجع جميع السلطات في الدولة، وتصدر الأ
5
 جميع الدول ولا تخاطب دولة واحدة بعينها، وهيكل الحكومة في المملكة مركزي. تخاطبللقطاع العام صممت بحيث  الدولية المحاسبةإن معايير  
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في هذا التصور، تتم تجميع عمليات في القطاع العام حيث يتم تشكيل البلدية )و( لتجميع  .10

العمليات )والأصول والالتزامات ومكونات صافي الأصول / حقوق الملكية ذات الصلة( في 

 نفسالبلدية )د( والمدينة )هـ(. وقبل التجميع، لم تخضع البلدية )د( والمدينة )هـ( لسيطرة 

 المنطقة)طرف ثالث( التجميع من خلل التشريع. ولحكومة  6منطقةرض حكومة . وتفالجهة

لتوجيه الجهتين للتجميع، من خلل التشريع، على الرغم من أنها لا تسيطر  نظاميةالالسلطة 

 عليهما.

10. In this scenario, a public sector combination occurs in which Municipality F is formed to 

combine the operations (and the related assets, liabilities and components of net 

assets/equity) of Municipality D and City E. Prior to the combination, Municipality D and City E 

are not under common control. The combination is imposed by the provincial government (a 

third party) through legislation. The provincial government has the legal power to direct the 

two entities to combine, through legislation, even though it does not control them. 

علقة لها بالبلدية )د( ينص التشريع الذي يُنشئ البلدية )و( على تشكيل هيئة حاكمة جديدة لا  .11

أو المدينة )هـ(. البلدية )د( والمدينة )هـ( ليس لهما دور عند تحديد شروط التجميع. وبعد 

 التجميع، البلدية )د( والمدينة )هـ( لا يكون لهما وجود. 

11. The legislation that creates Municipality F provides for the formation of a new governing body 

with no links to Municipality D or City E. Municipality D and City E have no role in determining 

the terms of the combination. After the combination, Municipality D and City E cease to exist. 

ما إذا كان ينبغي تصنيف  تجميع عمليات في القطاع العام. وعند تحديد هوإنشاء البلدية )و(  .12

هو ما إذا كان أحد  الاعتباربأو استحواذ، فإن السؤال الأول الذي يجب أخذه  دمجذلك على أنه 

 على سيطرة عمليات نتيجة التجميع.  لأطراف التجميع قد حص

12. The creation of Municipality F is a public sector combination. In determining whether this 

should be classified as an amalgamation or an acquisition, the first question to consider is 

whether one of the parties to the combination has gained control of operations as a result of 

the combination. 

لهيئات الحاكمة للبلدية )د( والمدينة )هـ(. هيئة حاكمة، لا علقة لها با شكلت البلدية )و( حديثاا  .13

وليس للبلدية )د( ولا المدينة )هـ( سلطة على البلدية )و(. وليس لهما تعرض، أو حقوق، فيما 

 البلدية )و(.ب ارتباطيتعلق بمنافع متغيرة ناتجة عن أي 

13. Municipality F has a newly formed governing body, unrelated to the governing bodies of 

Municipality D and City E. Neither Municipality D nor City E has power over Municipality F. 

Neither do they have exposure, or rights, to variable benefits from any involvement with 

Municipality F. 

                                                
6
 ة بعينها، وهيكل الحكومة في المملكة مركزي.طب جميع الدول ولا تخاطب دولة واحداللقطاع العام صممت بحيث تخ الدولية المحاسبةإن معايير  

 )د( بلدية

 )و( بلدية

 )هـ( مدينة
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عمليات في الة على البلدية )و( نتيجة تجميع لم تحصل البلدية )د( أو المدينة )هـ( على السيطر .14

 .دمجصنف التجميع على أنه ي، لذلك نتيجةالقطاع العام. و

14. Neither Municipality D nor City E have gained control over Municipality F as a result of the 

public sector combination. Consequently the combination is classified as an amalgamation. 

 Scenario 2: variation : التغير2التصور 

، ينص التشريع الذي يُنشئ البلدية )و( على تشكيل هيئة حاكمة جديدة لا علقة 2في التصور  .15

)و( على أن  لها بالبلدية )د( أو المدينة )هـ(. وفي هذا التغير، ينص التشريع الذي يُنشئ البلدية

 للبلدية )د( هيئة حاكمة للبلدية )و(. 7تصبح الهيئة الحاكمة

15. In scenario 2, the legislation that creates Municipality F provides for the formation of a new 

governing body with no links to Municipality D or City E. In this variation, the legislation that 

creates Municipality F provides for the governing body of Municipality D to become the 

governing body of Municipality F. 

وهذا يشير إلى أنه كجزء من تجميع عمليات في القطاع العام الذي يُنشئ البلدية )و(، فإن  .16

ما إذا كانت  تقويمنة )هـ(. ومع ذلك، فإن البلدية )د( تحصل على السيطرة على عمليات المدي

البلدية )د( تحصل على السيطرة بناءا على جوهر التجميع، وليس على أساس شكلها النظامي. 

 8-7في الفقرتين  الإرشادات الاعتباربوعند إعداد قوائمها المالية الأولية، تضع البلدية )و( 

 .40 المحاسبة للقطاع العام" من معيار 18-10 إرشادات التطبيق فقرات"و

16. This suggests that as part of the public sector combination that creates Municipality F, 

Municipality D is gaining control of the operations of City E. However, the assessment as to 

whether Municipality D is gaining control is based on the substance of the combination, not its 

legal form. In preparing its first financial statements, Municipality F considers the guidance in 

paragraphs 7–8 and AG10–AG18 of IPSAS 40. 

للبلدية )د( لتصبح  في هذا التغير، يفترض أن التشريع الذي ينص على أن تكون الهيئة الحاكمة .17

 الهيئة الحاكمة للبلدية )و( يؤدي إلى أن البلدية )د( تحصل على:

 و السلطة على عمليات المدينة )هـ(؛ .أ

 التعرض، أو الحقوق، المتعلقة بمنافع متغيرة ناتجة عن مشاركتها في تلك العمليات؛ و .ب

المنافع  مبلغالقدرة على استخدام سلطتها على تلك العمليات للتأثير على طبيعة أو  .ج

 الناتجة عن مشاركتها في تلك العمليات. 

 

17. In this variation, it is assumed that the legislation that provides for the governing body of 

Municipality D to become the governing body of Municipality F results in Municipality D gaining: 

a. Power over the operations of City E; 

b. Exposure, or rights, to variable benefits from its involvement with those operations; and 

c. The ability to use its power over those operations to affect the nature or amount of the 

benefits from its involvement with those operations. 

تخلص البلدية )و( إلى أن، نتيجة تجميع عمليات في القطاع العام، البلدية )د( قد حصلت على  .18

 فقرات"و 14-9الإرشادات في الفقرات  الاعتباربالسيطرة على المدينة )هـ(. وتضع البلدية )و( 

عند تحديد ما إذا كان الجوهر  40 العام للقطاع المحاسبة" من معيار 50-19 إرشادات التطبيق

 .للدمج نفسهلتجميع هو لالاقتصادي 

18. Municipality F concludes that, as a result of the public sector combination, Municipality D has 

gained control of City E. Municipality F considers the guidance in paragraphs 9–14 and AG19– 

AG50 of IPSAS 40 in determining whether the economic substance of the combination is that 

of an amalgamation. 

عمليات في القطاع العام، تلحظ البلدية )و( التجميع لالجوهر الاقتصادي  الاعتباربعند الأخذ  .19

أن التجميع لا ينتج عنها علقة جهة مسيطرة / جهة مسيطر عليها بين البلدية )د( والمدينة 

أن البلدية )د( يمكنها  والاستحواذ. وتلحظ البلدية )و( أيضاا  دمجال)هـ(. وهذا يتسق مع كل من 

مماثلة لتلك التي كان يمكن الحصول عليها  ةمتوقع خدماتالحصول على منافع اقتصادية أو 

جوهر استحواذ،  هلتجميع هو نفسلبالاتفاق المتبادل؛ وقد يشير هذا أن الجوهر الاقتصادي 

19. In considering the economic substance of the public sector combination, Municipality F notes 

that the combination does not result in a controlling entity/controlled entity relationship 

between Municipality D and City E. This is consistent with both an amalgamation and an 

acquisition. Municipality F also notes that Municipality D obtains access to economic benefits 

or service potential that are similar to those that could have been obtained by mutual 

                                                
7
 "الإفصاح عن الأطراف ذوي العلقة" مصطلح "الهيئة الحاكمة". 20يوضح معيار المحاسبة للقطاع العام  
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 agreement; this may suggest that the economic substance of the combination is that of an .ولكن ليس قطعياا 

acquisition, but is not conclusive. 

، تلحظ البلدية )و( أن تجميع عمليات في عوضالمؤشرات المتعلقة بال الاعتباربعند الأخذ  .20

لعدم وجود طرف مستحق صافي أصول المدينة )هـ(  نظراا  عوضشمل دفع اليالقطاع العام لا 

سابقون للمدينة )هـ(مع حصص ملكية قابلة للقياس الكمي(. ويشير هذا  ملك)أي أنه لا يوجد 

 . للدمج نفسهلتجميع هو لإلى أن الجوهر الاقتصادي 

20. In considering the indicators relating to consideration, Municipality F notes that the public 

sector combination does not include the payment of consideration because there is no party 

with an entitlement to the net assets of City E (i.e., there are no former owners of City E with 

quantifiable ownership interests). This suggests that the economic substance of the 

combination is that of an amalgamation. 

المؤشرات المتعلقة بعملية اتخاذ القرار، تلحظ البلدية )و( أن تجميع عمليات  الاعتباربعند الأخذ  .21

)طرف ثالث( وأن البلدية )د( والمدينة  المنطقة حكومةفي القطاع العام قد فُرض من قبل 

)هـ( لم يكن لهما دور عند تحديد شروط التجميع. وقد يشير ذلك إلى أن الجوهر الاقتصادي 

 .جللدم نفسهلتجميع هو ل

21. In considering the indicators relating to the decision-making process, Municipality F notes that 

the public sector combination was imposed by the provincial government (a third party) and 

that Municipality D and City E had no role in determining the terms of the combination. This 

may suggest that the economic substance of the combination is that of an amalgamation. 

، ترى البلدية )و( أنه ينبغي تصنيف تجميع عمليات في القطاع العام هذه العوامل معاا  أخذ عند .22

لعدم  نظراا  عوضعدم وجود  الاعتبارب. وعند التوصل لهذا القرار، تضع البلدية )و( دمج أنهعلى 

عند تحديد الجوهر الاقتصادي  ماا مه لا وجود طرف مستحق لصافي أصول عملية ما ليكون عام

 لتجميع.ل

22. Taking these factors together, Municipality F considers that the public sector combination 

should be classified as an amalgamation. In coming to this decision, Municipality F considers 

the absence of consideration because there is no party with an entitlement to the net assets 

of an operation to be the most significant factor in determining the economic substance of the 

combination. 

 قائمة نظامية جهةمن خلل تجميع بلديات في  محلية: إعادة تنظيم حكومة 3التصور 

 

Scenario 3: Reorganization of local government by combining municipalities into an existing legal 

entity 
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 قائمة. نظاميةيوضح الرسم التالي تجميع جميع عمليات بلديتين موجودتين في جهة  .23

    قبل                                                           

 

 

 

 

 

  

 بعد                                                              

 

23. The following diagram illustrates the combining of all of the operations of two existing 

municipalities into an existing legal entity. 

عفي هذا التصور،  .24 ع الذيعمليات في القطاع العام  تُجمَّ فيه عمليات البلدية )ز( والبلدية  تُجمَّ

الصلة  ذاتصة بهما ومكونات صافي الأصول / حقوق الملكية( )ح( )والأصول والالتزامات الخا

لسيطرة  تينللبلدية )ز(. قبل التجميع، لم تكن البلدية )ز( والبلدية )ح( خاضع نظاميةالفي الجهة 

التجميع من خلل التشريع. وتتمتع الحكومة المركزية  المركزية. وتفرض الحكومة الجهة نفس

 لتجميع، من خلل التشريع.لبالسلطة النظامية لتوجيه الجهتين 

24. In this scenario, a public sector combination occurs in which the operations of Municipality G 

and Municipality H (and their related assets, liabilities and components of net assets/equity) 

are combined into the legal entity of Municipality G. Prior to the combination, Municipality G 

and Municipality H are not under common control. The combination is imposed by Central 

Government (a third party) through legislation. Central Government has the legal power to 

direct the two entities to combine, through legislation, even though it does not control them. 

 حاكمةللبلدية )ز( تواصل العمل كهيئة  الحاكمةالتجميع أن الهيئة  علىينص التشريع الذي يؤثر  .25

مع ة. البلدية )ز( والبلدية )ح( ليس لها دور عند تحديد شروط التجميع. وبعد تجميع للجهة المجَّ

 عمليات في القطاع العام، لا يكون للبلدية )ح( وجود.

25. The legislation that effects the combination provides for the governing body of Municipality G 

to continue as the governing body of the combined entity. Municipality G and Municipality H 

have no role in determining the terms of the combination. After the public sector combination, 

Municipality H ceases to exist. 

دية )ز( على وتشير هذه الحقائق إلى أنه جزء من تجميع عمليات في القطاع العام، تحصل البل .26

ما إذا كانت البلدية )ز( تحصل على  تقويمذلك، فإن  مع .السيطرة على عمليات البلدية )ح(

 الاعتبارب. وتضع البلدية )ز( النظاميشكله  علىالسيطرة بناءا على جوهر التجميع وليس 

 المحاسبة للقطاع" من معيار 18-10 إرشادات التطبيق فقرات" 8-7الإرشادات في الفقرتين 

 أو استحواذ. دمجعند تحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف التجميع على أنه  40 العام

26. These facts suggest that as part of the public sector combination, Municipality G is gaining 

control of the operations of Municipality H. However, the assessment as to whether 

Municipality G is gaining control is based on the substance of the combination, not its legal 

form. Municipality G considers the guidance in paragraphs 7–8 and AG10–AG18 of IPSAS 40 

in determining whether to classify the combination as an amalgamation or an acquisition. 

للبلدية )ز( تواصل  الحاكمةفي هذا التصور، من المفترض أن التشريع الذي ينص على الهيئة  .27

معة يؤدي إلى  حاكمةأنها هيئة  علىالعمل   البلدية )ز( تحصل على: أنللجهة المجَّ

 )ح(؛ البلديةالسلطة على عمليات  .أ

27. In this scenario, it is assumed that the legislation that provides for the governing body of 

Municipality G to continue as the governing body of combined entity results in Municipality G 

gaining: 

 )ز( بلدية

 (ز) بلدية

 )ح( بلدية
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؛ أو الحق في تلك المنافعالتعرض لمنافع متغيرة ناتجة عن مشاركتها في تلك العمليات  .ب

 و

المنافع  مبلغالقدرة على استخدام سلطتها على تلك العمليات للتأثير على طبيعة أو  .ج

 الناتجة عن مشاركتها في تلك العمليات.

 

a. Power over the operations of Municipality H; 

b. Exposure, or rights, to variable benefits from its involvement with those operations; and 

c. The ability to use its power over those operations to affect the nature or amount of the 

benefits from its involvement with those operations. 

تجميع عمليات في القطاع العام، حصلت على السيطرة على لنتيجة  ،تخلص البلدية )ز( إلى أنها .28

 إرشادات التطبيق فقرات" 14-9الإرشادات في الفقرات  الاعتباربالبلدية )ح(. وتأخذ البلدية )ز( 

عند تحديد ما إذا كان الجوهر الاقتصادي  40 المحاسبة للقطاع العام" من معيار 19-50

 .دمجاللتجميع هو نفس جوهر ل

28. Municipality G concludes that, as a result of the public sector combination, it has gained control 

of Municipality H. Municipality G considers the guidance in paragraphs 9–14 and AG19–AG50 

of IPSAS 40 in determining whether the economic substance of the combination is that of an 

amalgamation. 

تجميع عمليات في القطاع العام، تلحظ البلدية )ز( أن لالجوهر الاقتصادي  الاعتباربخذ عند الأ .29

التجميع لا ينتج عنه علقة جهة مسيطرة / جهة مسيطر عليها بين البلدية )ز( والبلدية )ح(. 

والاستحواذ. كما تلحظ البلدية )ز( أنها يمكنها الحصول على  دمجالوهذا يتسق مع كل من 

مماثلة لتلك التي كان يمكن الحصول عليها بالاتفاق  متوقعة خدماتاقتصادية أو منافع 

ستحواذ، ولكن ليس لل نفسهلتجميع هو لالمتبادل؛ وقد يشير هذا إلى أن الجوهر الاقتصادي 

 . قطعياا 

29. In considering the economic substance of the public sector combination, Municipality G notes 

that the combination does not result in a controlling entity/controlled entity relationship 

between Municipality G and Municipality H. This is consistent with both an amalgamation and 

an acquisition. Municipality G also notes that it obtains access to economic benefits or service 

potential that are similar to those that could have been obtained by mutual agreement; this 

may suggest that the economic substance of the combination is that of an acquisition, but is 

not conclusive. 

، تلحظ البلدية )ز( أن تجميع عمليات في عوضالمؤشرات المتعلقة بال الاعتباربلأخذ اعند  .30

لعدم وجود طرف مستحق صافي أصول البلدية  نظراا  عوضدفع  على ينطويالقطاع العام لا 

سابقون للبلدية )ح( مع حصص ملكية قابلة للقياس الكمي(. ويشير  ملك)ح( )أي أنه لا يوجد 

 . للدمج نفسهلتجميع هو لهذا إلى أن الجوهر الاقتصادي 

30. In considering the indicators relating to consideration, Municipality G notes that the public 

sector combination does not include the payment of consideration because there is no party 

with an entitlement to the net assets of Municipality H (i.e., there are no former owners of 

Municipality H with quantifiable ownership interests). This suggests that the economic 

substance of the combination is that of an amalgamation. 

المؤشرات المتعلقة بعملية اتخاذ القرار، تلحظ البلدية )ز( أن تجميع عمليات  الاعتباربعند الأخذ  .31

حكومة المركزية وأن البلدية )ز( والبلدية )ح( لم يكن لهما الفي القطاع العام قد فُرض من قبل 

 نفسهلتجميع هو لوهر الاقتصادي دور عند تحديد شروط التجميع. وقد يشير ذلك إلى أن الج

 . للدمج

31. In considering the indicators relating to the decision-making process, Municipality G notes that 

the public sector combination was imposed by Central Government (a third party) and that 

Municipality G and Municipality H had no role in determining the terms of the combination. 

This may suggest that the economic substance of the combination is that of an amalgamation. 

، ترى البلدية )ز( أنه ينبغي تصنيف تجميع عمليات في القطاع مع مراعاة هذه العوامل معاا  .32

 نظراا  عوضعدم وجود  الاعتبارب. وعند التوصل لهذا القرار، تضع البلدية )ز( دمجنه أالعام على 

عند تحديد الجوهر  اا مهم لعدم وجود طرف مستحق لصافي أصول عملية ما ليكون عاملا 

 لتجميع. لالاقتصادي 

32. Taking these factors together, Municipality G considers that the public sector combination 

should be classified as an amalgamation. In coming to this decision, Municipality G considers 

the absence of consideration because there is no party with an entitlement to the net assets 

of an operation to be the most significant factor in determining the economic substance of the 

combination. 
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 Scenario 3: variation : التغير3التصور 

للجهة  الحاكمةللبلدية )ز( الهيئة  الإدارية، ينص التشريع على أن تصبح الهيئة 3في التصور  .33

جديدة لا علقة لها بالبلدية  حاكمةعة. وفي هذا التغير، ينص التشريع على تشكيل هيئة المجمّ 

 )ز( أو البلدية ح.

33. In scenario 3, the legislation provides for the governing body of Municipality G to become the 

governing body of the combined entity. In this variation, the legislation provides for a new 

governing body to be formed that has no links to Municipality G or Municipality H. 

أو استحواذ، فإن  دمجنه أعند تحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف تجميع هذا القطاع العام على  .34

هو ما إذا كان أحد أطراف التجميع قد حصل على  الاعتباربالسؤال الأول الذي ينبغي أخذه 

 لتجميع.لالسيطرة على العمليات نتيجة 

34. In determining whether this public sector combination should be classified as an 

amalgamation or an acquisition, the first question to consider is whether one of the parties to 

the combination has gained control of operations as a result of the combination. 

، لا حديثاا  حاكمةعلى الرغم من استمرار شكلها النظامي، فإن البلدية )ز( قامت بتشكيل هيئة  .35

، فإن البلدية السابقة )ز( لا تحصل ثم ومنالسابقة أو هيئة البلدية ح.  الحاكمةهيئة العلقة ب

البلدية )ح( ب ارتباطتعرض لمنافع متغيرة ناتجة عن أي ت ولاعلى السلطة على البلدية )ح(. 

 وليست لها حقوق فيها.

35. Despite its legal form continuing, Municipality G has a newly formed governing body, unrelated 

to its previous governing body or that of Municipality H. Consequently, the previous 

Municipality G does not gain power over Municipality H. Neither does it have exposure, or 

rights, to variable benefits from any involvement with Municipality H. 

تجميع عمليات في القطاع العام. لنتيجة  لم تحصل البلدية )ز( على السيطرة على البلدية )ح(. .36

 .دمجصنف التجميع على أنه ي، لذلك نتيجةو

36. Municipality G has not gained control over Municipality H as a result of the public sector 

combination. Consequently the combination is classified as an amalgamation. 

 Scenario 4: Restructuring of Central Government ministries : إعادة هيكلة وزارات الحكومة المركزية 4التصور 
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يوضح الرسم التالي إعادة تنظيم وزارات الحكومة المركزية من خلل تجميع وزارة التجارة والتنمية  .37

 . حديثاا  المنشأةووزارة الصناعة في وزارة التجارة والصناعة الجهة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

37. The following diagram illustrates the reorganization of Central Government ministries by 

combining the Trade and Development Ministry and the Industry Ministry into the newly 

formed Trade and Industry Ministry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة التجارة والصناعة  فيه تُنشأحدث تجميع عمليات في القطاع العام يفي هذا التصور،  .38

لتجميع العمليات )الأصول والالتزامات ومكونات صافي الأصول / حقوق الملكية ذات الصلة( 

التابعة لوزارة التجارة والتنمية ووزارة الصناعة. وتسيطر الحكومة المركزية على جميع الوزارات، 

ليس لوزارة وذه السيطرة. تفرض الحكومة المركزية التجميع باستخدام هوقبل وبعد التجميع. 

 عند تحديد شروط التجميع. التجارة والتنمية ووزارة الصناعة دوراا 

38. In this scenario, a public sector combination occurs in which the Trade and Industry Ministry 

is formed to combine the operations (and the related assets, liabilities and components of net 

assets/equity) of the Trade and Development Ministry and the Industry Ministry. All the 

ministries, both prior to and after the combination, are controlled by Central Government. The 

combination is imposed by Central Government using this control. The Trade and Development 

Ministry and the Industry Ministry have no role in determining the terms of the combination. 

عند تنفيذ التجميع، تلقي الحكومة المركزية على وزير الصناعة والهيئة الحاكمة لوزارة الصناعة  .39

المسؤولية عن وزارة التجارة والصناعة الجديدة. بعد التجميع، لن يكون لوزارة التجارة والتنمية 

 ووزارة الصناعة وجود.

39. In effecting the combination, Central Government gives responsibility for the new Trade and 

Industry Ministry to the Minister of Industry and the governing body of the Industry Ministry. 

المركزية الحكومة  

 قبل

 بعد

 الحكومة المركزية

 وزارة الصناعة وزارة التجارة والتنمية

 وزارة التجارة والصناعة
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After the combination, the Trade and Development Ministry and the Industry Ministry cease to 

exist. 

قبل وبعد تجميع عمليات في القطاع  نفسهالأن الحكومة المركزية تسيطر على العمليات  نظراا  .40

تقوم والحكومة المركزية لا تقوم بالتقرير عن تجميع في قوائمها المالية الموحدة.  فإنالعام، 

 وزارة التجارة والصناعة بالتقرير عن التجميع.

40. As Central Government controls the same operations both before and after the public sector 

combination, Central Government does not report a combination in its consolidated financial 

statements. The combination is reported by the Trade and Industry Ministry. 

تجميع عمليات في القطاع العام. وعند تحديد ما إذا كان  هووزارة التجارة والصناعة إنشاء  .41

 الاعتبارب أخذهأو استحواذ، فإن السؤال الأول الذي ينبغي  دمجينبغي تصنيف ذلك على أنه 

 هو ما إذا كان أحد أطراف التجميع قد حصل على السيطرة على العمليات نتيجة التجميع.

41. The creation of the Trade and Industry Ministry is a public sector combination. In determining 

whether this should be classified as an amalgamation or an acquisition, the first question to 

consider is whether one of the parties to the combination has gained control of operations as 

a result of the combination. 

تلقي الحكومة المركزية على وزير الصناعة والهيئة الحاكمة لوزارة الصناعة المسؤولية عن وزارة  .42

التجارة والصناعة الجديدة. وهذا يشير إلى أنه كجزء من تجميع عمليات في القطاع العام التي 

ل وزارة الصناعة على السيطرة على عمليات وزارة تنشئ وزارة التجارة والصناعة الجديدة، تحص

ما إذا كانت وزارة الصناعة تحصل على السيطرة بناءا على  تقويمذلك، فإن  معالتجارة والتنمية. 

 دمججوهر التجميع، وليس على شكلها. ولتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف التجميع على أنها 

 فقرات"و 8-7الإرشادات في الفقرتين  الاعتباربأو استحواذ، تضع وزارة التجارة والصناعة 

 .40 المحاسبة للقطاع العام" من معيار 18-10 إرشادات التطبيق

42. Central Government gives responsibility for the new Trade and Industry Ministry to the 

Minister of Industry and the governing body of the Industry Ministry. This suggests that as part 

of the public sector combination that creates the new Trade and Industry Ministry, the Industry 

Ministry is gaining control of the operations of the Trade and Development Ministry. However, 

the assessment as to whether the Industry Ministry is gaining control is based on the 

substance of the combination, not its form. In determining whether the combination should be 

classified as an amalgamation or an acquisition, the Trade and Industry Ministry considers the 

guidance in paragraphs 7–8 and AG10– AG18 of IPSAS 40. 

في هذا التصور، يُفترض أن قرار الحكومة المركزية يلقي على وزير الصناعة والهيئة الحاكمة  .43

لوزارة الصناعة المسؤولية عن وزارة التجارة والصناعة الجديدة، ويؤدي إلى حصول وزارة الصناعة 

 على ما يلي:

 و التنمية؛السلطة على عمليات وزارة الصناعة و .أ

 لمنافع متغيرة ناتجة عن مشاركتها في تلك العمليات ولها حق فيها؛ و التعرض .ب

المنافع  مبلغالقدرة على استخدام سلطتها على تلك العمليات للتأثير على طبيعة أو  .ج

 الناتجة عن مشاركتها في تلك العمليات.

43. In this scenario, it is assumed that the decision of Central Government to give responsibility 

for the new Trade and Industry Ministry to the Minister of Industry and the governing body of 

the Industry Ministry results in the Industry Ministry gaining: 

a. Power over the operations of the Trade and Development Ministry; 

b. Exposure, or rights, to variable benefits from its involvement with those operations; and 

c. The ability to use its power over those operations to affect the nature or amount of the 

benefits from its involvement with those operations. 

وزارة  تحصلتجميع عمليات في القطاع العام، ل، نتيجة هتجارة والصناعة إلى أنتخلص وزارة ال .44

 الاعتباربالصناعة على السيطرة على وزارة التجارة والتنمية. وتأخذ وزارة التجارة والصناعة 

المحاسبة للقطاع " من معيار 50-19 إرشادات التطبيق فقرات" 14-9الإرشادات في الفقرات 

 . للدمج نفسهلتجميع هو لعند تحديد ما إذا كان الجوهر الاقتصادي  40 العام

44. The Trade and Industry Ministry concludes that, as a result of the public sector combination, 

the Industry Ministry has gained control of the Trade and Development Ministry. The Trade 

and Industry Ministry considers the guidance in paragraphs 9–14 and AG19–AG50 of IPSAS 

40 in determining whether the economic substance of the combination is that of an 

amalgamation. 
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ة التجارة تجميع عمليات في القطاع العام، تلحظ وزارلالجوهر الاقتصادي  الاعتباربعند الأخذ  .45

والصناعة أن عملية التجميع لا ينتج عنها علقة جهة مسيطرة/ جهة مسيطر عليها بين وزارة 

والاستحواذ. تلحظ وزارة التجارة  الدمجالتجارة والتنمية ووزارة الصناعة. وهذا يتسق مع كل من 

تكون  والتي متوقعة خدماتأن وزارة الصناعة تحصل على منافع اقتصادية أو  والتنمية أيضاا 

الجوهر  أنمماثلة لتلك التي كان يمكن الحصول عليها بالاتفاق المتبادل؛ وهذا قد يشير إلى 

 لستحواذ.ل نفسهلتجميع هو لالاقتصادي 

45. In considering the economic substance of the public sector combination, the Trade and 

Industry Ministry notes that the combination does not result in a controlling entity/controlled 

entity relationship between the Trade and Development Ministry and the Industry Ministry. 

This is consistent with both an amalgamation and an acquisition. The Trade and Development 

Ministry also notes that the Industry Ministry obtains access to economic benefits or service 

potential that are similar to those that could have been obtained by mutual agreement; this 

may suggest that the economic substance of the combination is that of an acquisition. 

، تلحظ وزارة التجارة والصناعة أن تجميع عوضالمؤشرات المتعلقة بال الاعتباربعند الأخذ  .46

، الجهة نفس سيطرة تحتلأن التجميع تم  عوضدفع  يتضمنعمليات في القطاع العام لا 

، لذلك نتيجةفي شروط التجميع. و عوضأي -الجهة المسيطرة -ولم تحدد الحكومة المركزية 

لتجميع هو نفس لويشير هذا إلى أن الجوهر الاقتصادي  ،عوضوعلى الرغم من عدم وجود 

 الاعتبار.ب، كما ينبغي أخذ عوامل أخرى اا . فإن هذا ليس في حد ذاته قطعيدمججوهر 

 

46. In considering the indicators relating to consideration, the Trade and Industry Ministry notes 

that the public sector combination does not include the payment of consideration because the 

combination took place under common control, and Central Government, the controlling entity, 

did not specify any consideration in the terms of the combination. Consequently, although the 

absence of consideration may suggest that the economic substance of the combination is that 

of an amalgamation, this is not of itself conclusive and other factors also need to be taken into 

account. 

، تلحظ وزارة التجارة والصناعة أن الاعتبارعند أخذ المؤشرات المتعلقة بعملية اتخاذ القرار في  .47

. ووجهت الحكومة المركزية الجهة نفس سيطرة تحت تمتجميع عمليات في القطاع العام 

وزارة الصناعة أي دور عند تحديد شروط التجميع. و والتنميةالتجميع، ولم يكن لوزارة التجارة 

دت التجميع وشروطعلى أن القرار النهائي بشأن ما إذا كان التجميع قد تم،  هذا يقدم دليلا   حُدِّ

على أن الجوهر الاقتصادي  لا هذا يقدم دلي-الجهة المسيطرة - المركزية الحكومة قبل من

 .للدمج نفسهلتجميع هو ل

47. In considering the indicators relating to the decision-making process, the Trade and Industry 

Ministry notes that the public sector combination takes place under common control. The 

combination was directed by Central Government and the Trade and Development Ministry 

and the Industry Ministry had no role in determining the terms of the combination. This 

provides evidence that the ultimate decision as to whether the combination took place, and 

the terms of the combination, are determined by the Central Government, the controlling 

entity. This provides evidence that the economic substance of the combination is that of an 

amalgamation. 

مع مراعاة هذه العوامل معا، ترى وزارة التجارة والصناعة أنه ينبغي تصنيف تجميع عمليات في  .48

. وعند التوصل إلى هذا القرار، حقيقة أن تجميع عمليات في القطاع دمجالقطاع العام على أنه 

 لتجميع.لعند تحديد الجوهر الاقتصادي  اا مهم عتبر عاملا ي الجهة نفس سيطرة تحتالعام 

 

 

48. Taking these factors together, the Trade and Industry Ministry considers that the public sector 

combination should be classified as an amalgamation. In coming to this decision, the fact that 

the public sector combination takes place under common control is considered to be the most 

significant factor in determining the economic substance of the combination. 

 

 Scenario 4: variation : التغير4التصور 



 دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام في المملكة العربية السعودية

 "تجميع العمليات في القطاع العام" 40الدراسة المرفقة بمعيار المحاسبة للقطاع العام 

  م2024 إصدار
 

175 

 Illustrative Examples أمثلة توضيحية

، تلقي الحكومة المركزية على وزير الصناعة والهيئة الحاكمة لوزارة الصناعة 4في التصور  .49

 والصناعة الجديدة. وفي هذا التغير، تعين الحكومة المركزية وزيراا المسؤولية عن وزارة التجارة 

 وهيئة حاكمة. جديداا 

49. In scenario 4, Central Government gives responsibility for the new Trade and Industry Ministry 

to the Minister of Industry and the governing body of the Industry Ministry. In this variation, 

Central Government appoints a new Minister and governing body. 

. الجهة نفس سيطرة تحت مثل تجميع عمليات في القطاع العامينشاء وزارة التجارة والصناعة إ .50

أو استحواذ، فإن السؤال الأول الذي  دمجوعند تحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف ذلك على أنه 

هو ما إذا كان أحد أطراف التجميع قد حصل على السيطرة على  الاعتبار في أخذهينبغي 

 العمليات نتيجة التجميع. 

50. The creation of the Trade and Industry Ministry is a public sector combination under common 

control. In determining whether this should be classified as an amalgamation or an 

acquisition, the first question to consider is whether one of the parties to the combination has 

gained control of operations as a result of the combination. 

ليس لها علقة بالهيئات  لدى وزارة التجارة والصناعة وزير جديد وهيئة حاكمة شُكلت حديثاا  .51

ة التجارة والتنمية ووزارة الصناعة. لم تحصل وزارة التجارة والتنمية أو وزارة الصناعة الحاكمة لوزار

 ارتباطتعرض لمنافع متغيرة ناتجة عن أي ت ولاعلى السلطة على عمليات الوزارة الأخرى. 

 عمليات الوزارة الأخرى وليس لها حقوق فيها.ب

 

51. The Trade and Industry Ministry has a new Minister and a newly formed governing body, 

unrelated to the governing bodies of the Trade and Development Ministry and the Industry 

Ministry. Neither the Trade and Development Ministry or the Industry Ministry has gained 

power over the operations of the other ministry. Neither do they have exposure, or rights, to 

variable benefits from any involvement with the operations of the other ministry. 

التجارة والصناعة لم تحصل وزارة التجارة والتنمية ولا وزارة الصناعة على السيطرة على وزارة  .52

 .دمجصنف التجميع على أنه ي، لذلك نتيجةنتيجة تجميع عمليات في القطاع العام. و

52. Neither of the Trade and Development Ministry nor the Industry Ministry has gained control 

over the Trade and Industry Ministry as a result of the public sector combination. Consequently 

the combination is classified as an amalgamation. 

 Scenario 5: Transfer of operations under common control الجهة نفس سيطرة تحتعمليات  تحويل: 5التصور 
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 نفس سيطرة تحتالعمليات بين جهتين من جهات القطاع العام  تحويليوضح الرسم التالي  .53

 .الجهة

  

 

 
 

 

 

53. The following diagram illustrates the transfer of operations between two public sector entities 

that are under common control. 

 

 

 

عفي هذا التصور،  .54 فيه عملية التغذية في المدارس  تُنقلي ذعمليات في القطاع العام ال تُجَمَّ

. المنطقة حكومةالتعليم التابعة ل وزارةالمنطقة إلى  حكومةالصحة التابعة ل وزارةالابتدائية من 

 قبل وبعد التجميع. المنطقةلسيطرة حكومة  الوزارتينوتخضع كلتا 

54. In this scenario, a public sector combination occurs in which the Primary School Nutrition 

operation is transferred from the Provincial Government’s Department of Health to its 

Department of Education. Both departments are controlled by the Provincial Government prior 

to and after the combination. 

تسيطر على العمليات نفسها قبل وبعد تجميع عمليات في القطاع  المنطقة حكومةبما أن  .55

عن  التقرير ويتملا تقرر عن تجميع في قوائمها المالية الموحدة.  المنطقة حكومةالعام، فإن 

 من قبل وزارة التعليم. التجميع

55. As the Provincial Government controls the same operations both before and after the public 

sector combination, the Provincial Government does not report a combination in its 

consolidated financial statements. The combination is reported by the Department of 

Education. 

القطاع العام. وعند تحديد ما  فيإن نقل التغذية في المدارس الابتدائية تعتبر تجميع عمليات  .56

 وزارةأو استحواذ، فإن السؤال الأول الذي تأخذه  دمجإذا كان ينبغي تصنيف ذلك على أنه 

56. The transfer of the Primary School Nutrition operation is a public sector combination. In 

determining whether this should be classified as an amalgamation or an acquisition, the first 

الحكومة 

 المركزية

وزارة 

 التعليم
وزارة 

 الصحة

تغذية المدرسة 

 الابتدائية

 قبل

الحكومة 

 المركزية
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اف التجميع قد حصل على السيطرة على العمليات هو ما إذا كان أحد أطر الاعتباربالتعليم 

 لتجميع.انتيجة 

question the Department of Education considers is whether one of the parties to the 

combination has gained control of operations as a result of the combination. 

 التعليم على ما يلي: وزارةفي هذا التصور، تحصل  .57

 و السلطة على عملية التغذية في المدارس الابتدائية؛ .أ

 للمنافع المتغيرة الناتجة عن مشاركتها في تلك العملية ولها حق فيها؛ والتعرض  .ب

المنافع  مبلغالقدرة على استخدام سلطتها على تلك العملية للتأثير على طبيعة أو  .ج

 المترتبة على مشاركتها في تلك العملية.

57. In this scenario, the Department of Education gains: 

a. Power over the Primary School Nutrition operation; 

b. Exposure, or rights, to variable benefits from its involvement with that operation; and 

c. The ability to use its power over that operation to affect the nature or amount of the benefits 

from its involvement with that operation. 

التعليم إلى أنه نتيجة لتجميع عمليات في القطاع العام، فقد حصلت على  وزارةوتخلص  .58

الإرشادات  الاعتباربالتعليم  وزارةالسيطرة على عملية التغذية في المدارس الابتدائية. وتضع 

 40 للقطاع العامالمحاسبة " من معيار 50-19 إرشادات التطبيق فقرات"و 14-9في الفقرتين 

 .للدمج نفسهلتجميع هو لعند تحديد ما إذا كان الجوهر الاقتصادي 

58. The Department of Education concludes that, as a result of the public sector combination, it 

has gained control of the Primary School Nutrition operation. The Department of Education 

considers the guidance in paragraphs 9–14 and AG19–AG50 of IPSAS 40 in determining 

whether the economic substance of the combination is that of an amalgamation. 

التعليم  وزارةتجميع عمليات في القطاع العام، تلحظ لالجوهر الاقتصادي  الاعتباربعند الأخذ  .59

مماثلة لتلك التي كان يمكن الحصول  متوقعة خدماتأنها تحصل على منافع اقتصادية أو 

 نفسهلتجميع هو لوهذا قد يشير إلى أن الجوهر الاقتصادي  ،عليها في معاملة طوعية

 لستحواذ.ل

59. In considering the economic substance of the public sector combination, the Department of 

Education notes that it obtains access to economic benefits or service potential that are similar 

to those that could have been obtained in a voluntary transaction; this may suggest that the 

economic substance of the combination is that of an acquisition. 

التعليم أن تجميع عمليات في  وزارة، تلحظ عوضالالمؤشرات المتعلقة ب الاعتباربعند الأخذ  .60

، ولم تحدد تحت سيطرة نفس الجهةلأن التجميع تم  عوضدفع  يتضمنالقطاع العام لا 

، وعلى الرغم لذلك نتيجةفي شروط التجميع. و عوضأي -الجهة المسيطرة - المنطقةحكومة 

. فإن هذا للدمج هلتجميع هو نفسل، قد يشير إلى أن الجوهر الاقتصادي عوضمن عدم وجود 

 الاعتبار. ب، كما ينبغي أخذ عوامل أخرى اا ليس في حد ذاته قطعي

60. In considering the indicators relating to consideration, the Department of Education notes that 

the public sector combination does not include the payment of consideration because the 

combination took place under common control, and the Provincial Government, the controlling 

entity, did not specify any consideration in the terms of the combination. Consequently, 

although the absence of consideration may suggest that the economic substance of the 

combination is that of an amalgamation, this is not of itself conclusive and other factors also 

need to be taken into account. 

التعليم أن تجميع  وزارةالمؤشرات المتعلقة بعملية اتخاذ القرار، تلحظ  الاعتباربعند الأخذ  .61

لتجميع. با. وجهت حكومة المنطقة الجهة نفس سيطرة تحت حدثعمليات في القطاع العام ال

 وأن شروط التجميع، تم التجميع، يتمعلى أن القرار النهائي بشأن ما إذا كان  وهذا يقدم دليلا 

على أن الجوهر  وهذا يقدم دليلا  .الجهة المسيطرة وهية المنطقة، حكوم قبل من تحديدهما

 .للدمج هلتجميع هو نفسلالاقتصادي 

61. In considering the indicators relating to the decision-making process, the Department of 

Education notes that the public sector combination takes place under common control. The 

combination was directed by the Provincial Government. This provides evidence that the 

ultimate decision as to whether the combination took place, and the terms of the combination, 

are determined by the Provincial Government, the controlling entity. This provides evidence 

that the economic substance of the combination is that of an amalgamation. 

التعليم أنه ينبغي تصنيف تجميع عمليات في القطاع  وزارة، ترى مع مراعاة هذه العوامل معاا  .62

حقيقة أن تجميع عمليات في القطاع  تعتبر. وعند التوصل إلى هذا القرار، دمجالعام على أنه 

62. Taking these factors together, the Department of Education considers that the public sector 

combination should be classified as an amalgamation. In coming to this decision, the fact that 
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 the public sector combination takes place under common control is considered to be the most لتجميع.لعند تحديد الجوهر الاقتصادي  امهم عاملا  الجهة نفس سيطرة تحتالعام 

significant factor in determining the economic substance of the combination. 

 Scenario 6: Combination of a public sector entity with a not-for-profit organization هادفة للربح : تجميع جهة تابعة لقطاع عام مع منظمة غير6التصور 

يوضح الرسم التالي تجميع جهة تابعة لقطاع عام مع منظمة غير هادفة للربح تقدم خدمات  .63

 مماثلة.

 

  

 

 

63. The following diagram illustrates the combination of a public sector entity with a not-for-

profit organization providing similar services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وافق فيه منظمة غير هادفة للربح تحدث تجميع عمليات في القطاع العام يفي هذا التصور،  .64

الصحة من  وزارةعلى التجميع مع  تقدم خدمات المسعفين، طوعاا (، وهي جمعية خيرية ط)

( متكاملة طأجل تحسين تقديم الخدمات للجمهور. وتكون عمليات المنظمة غير الهادفة للربح )

 ةالصحة التمويل للمنظم وزارةالصحة. قبل التجميع، قدمت  وزارةمع عمليات مماثلة تقدمها 

الصحة تكلفة نقل الملكية المتعلقة بالأصول والالتزامات  رةوزا(. تتحمل طح )بغير الهادفة للر

 الخيرية. سةالتي تكبدها أمناء المؤس

64. In this scenario, a public sector combination occurs in which Not-for-Profit Organization I, a 

charity which provides paramedic services, voluntarily agrees to combine with the 

Department of Health in order to improve the delivery of services to the public. The operations 

of Not-for-Profit Organization I are integrated with similar operations provided by the 

Department of Health. Prior to the combination, the Department of Health has provided 

funding for Not-for-Profit Organization I. The Department of Health meets the cost of 

transferring the title to the assets and liabilities of Not- for-Profit Organization I incurred by 

the trustees of the charity. 

( تجميع عمليات في القطاع طالصحة والمنظمة غير الهادفة للربح ) وزارة ينبالتجميع  يعتبر .65

أو استحواذ، فإن السؤال الأول  دمجعند تحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف ذلك على أنه والعام. 

هو ما إذا كانت قد حصلت على السيطرة على عمليات نتيجة  الاعتباربالصحة  وزارةالذي تضعه 

 لتجميع.ا

65. The combination of the Department of Health and Not-for-Profit Organization I is a public 

sector combination. In determining whether this should be classified as an amalgamation or 

an acquisition, the first question the Department of Health considers is whether it has gained 

control of operations as a result of the combination. 

 الصحة على ما يلي: وزارةفي هذا التصور، تحصل  .66

 و وعملياتها؛ طالسلطة على المنظمة غير الهادفة للربح  .أ

 التعرض لمنافع متغيرة ناتجة عن مشاركتها في تلك العمليات ولها حقوق فيها؛ و .ب

66. In this scenario, the Department of Health gains: 

a. Power over Not-for-Profit Organization I and its operations; 

b. Exposure, or rights, to variable benefits from its involvement with those operations; and 

 قبل

 بعد

 وزارة الصحة
منظمة غير 

 هادفة للربح

 وزارة الصحة
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المنافع ناتجة  مبلغستخدام سلطتها على تلك العمليات للتأثير على طبيعة أو القدرة على ا .ج

 عن مشاركتها في تلك العمليات.

c. The ability to use its power over those operations to affect the nature or amount of the 

benefits from its involvement with those operations. 

د حصلت على السيطرة تجميع عمليات في القطاع العام، إلى أنه قلنتيجة و ،الصحة وزارةتخلص  .67

-9الإرشادات في الفقرتين  الاعتباربالصحة  وزارة(. وتضع طعلى المنظمة غير الهادفة للربح )

عند تحديد ما إذا  40" من معايير المحاسبة للقطاع العام 50-19 إرشادات التطبيق فقرات" 14

 .للدمج هلتجميع هو نفسلكان الجوهر الاقتصادي 

67. The Department of Health concludes that, as a result of the public sector combination, it has 

gained control of Not-for-Profit Organization I. The Department of Health considers the 

guidance in paragraphs 9–14 and AG19–AG50 of IPSAS 40 in determining whether the 

economic substance of the combination is that of an amalgamation. 

الصحة  وزارةتجميع عمليات في القطاع العام، تلحظ لالجوهر الاقتصادي  الاعتباربعند الأخذ  .68

والمنظمة غير  وزارةأن التجميع لا ينتج عنه علقة جهة مسيطرة/ جهة مسيطر عليها بين ال

 والاستحواذ.  الدمجوهذا يتسق مع كل من  الهادفة للربح.

68. In considering the economic substance of the public sector combination, the Department of 

Health notes that the combination does not result in a controlling entity/controlled entity 

relationship between the Department and Not-for-Profit Organization I. This is consistent with 

both an amalgamation and an acquisition. 

الصحة أن تجميع عمليات في  وزارة، تلحظ عوضالمؤشرات المتعلقة بال الاعتباربعند الأخذ  .69

المراد به تعويض البائع عن التخلي عن حقه في صافي  عوضشمل دفع اليالقطاع العام لا 

الصحة تقوم بدفع مبالغ إلى الأمناء، فإن ذلك  وزارةأصول العملية. وعلى الرغم من أن 

لتعويضهم عن التكاليف المتكبدة في التجميع، وليس لتعويضهم عن التخلي عن حقهم في 

( ط(. على الرغم أن المنظمة غير الهادفة للربح )طصافي أصول المنظمة غير الهادفة للربح )

على صافي أصول العملية. وهذا يعني أنه  لديها مجلس أمناء، لا يحق لهؤلاء الأفراد الحصول

( )أي أنه لا يوجد طليس هناك طرف لديه حق في صافي أصول المنظمة غير الهادفة للربح )

( لديهم حصص ملكية قابلة للقياس الكمي(. طسابقون للمنظمة غير الهادفة للربح ) ملك

وفي هذا التصور، يتأكد ذلك . الدمجلتجميع هو جوهر لويشير هذا إلى أن الجوهر الاقتصادي 

 بحقيقة أن الغرض من التجميع هو تحسين تقديم الخدمات إلى الجمهور.

69. In considering the indicators relating to consideration, the Department of Health notes that the 

public sector combination does not include the payment of consideration that is intended to 

compensate the seller for giving up their entitlement to the net assets of an operation. 

Although the Department of Health makes a payment to the trustees, this is to compensate 

them for costs incurred in effecting the combination, not to compensate them for giving up 

their entitlement to the net assets of Not-for-Profit Organization I. Although Not-for-Profit 

Organization I has a Board of Trustees, these individuals are not entitled to the net assets of 

the operation. This means there is no party with an entitlement to the net assets of Not-for-

Profit Organization I (i.e., there are no former owners of Not-for-Profit Organization I with 

quantifiable ownership interests). This suggests that the economic substance of the 

combination is that of an amalgamation. In this scenario, this is confirmed by the fact that the 

purpose of the combination is to improve the delivery of services to the public. 

الصحة أن تجميع  وزارةالمؤشرات المتعلقة بعملية اتخاذ القرار، تلحظ  الاعتباربعند الأخذ  .70

، فإن هذه المؤشرات لا لذلك نتيجةفي القطاع العام كان عملية تجميع طوعي. وعمليات 

 .للدمج نفسهلتجميع هو لتقدم أي دليل يشير إلى أن الجوهر الاقتصادي 

70. In considering the indicators relating to the decision-making process, the Department of 

Health notes that the public sector combination was a voluntary combination. Consequently, 

these indicators do not provide any evidence to suggest that the economic substance of the 

combination is that of an amalgamation. 

ميع عمليات في القطاع الصحة أنه ينبغي تصنيف تج وزارة، ترى مع مراعاة هذه العوامل معاا  .71

 عوضعدم وجود  الاعتبارب الصحة وزارة. وعند التوصل إلى هذا القرار، تأخذ دمجالعام على أنه 

عند تحديد الجوهر  مامه لعدم وجود طرف له حق في صافي أصول العملية ليكون عاملا  نظراا 

 الأمناء يتخلى طوعاا لتجميع. وفي هذا التصور، يُعزز هذا الرأي حقيقة أن مجلس لالاقتصادي 

71. Taking these factors together, the Department of Health considers that the public sector 

combination should be classified as an amalgamation. In coming to this decision, the 

Department of Health considers the absence of consideration because there is no party with 

an entitlement to the net assets of an operation to be the most significant factor in determining 
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 the economic substance of the combination. In this scenario, this view is reinforced by the fact عن السيطرة على العمليات لتحسين تقديم الخدمات إلى الجمهور.

that that Board of Trustees is voluntarily giving up control over the operations to improve the 

delivery of services to the public. 

 : نقل عملية بين مستويات الحكومة7التصور 

 

Scenario 7: Transfer of an operation between levels of government 

 يوضح الرسم التالي نقل عملية بين مستويات الحكومة. .72

  

 

72. The following diagram illustrates the transfer of an operation between levels of government. 

 

الحكومة المركزية سياسة نقل المسؤولية عن بعض الخدمات  تطبقفي هذا التصور،  .73

، تقترح نقل العملية )ي(، التي تقدم خدمات لذلك نتيجةالاجتماعية إلى حكومة المنطقة. و

الخدمات  إدارةالخدمات الاجتماعية التابعة للحكومة المركزية إلى  إدارةالرعاية السكنية، من 

. تدعم حكومة المنطقة هذه السياسة وتوافق على قبول المنطقة لحكومةالاجتماعية التابعة 

ريال سعودي. ولا تنقل حكومة  1,000العملية. وتحتوي العملية )ي( على صافي أصول 

على  واجباا إلى الحكومة المركزية. وبالرغم من ذلك، تفرض اتفاقية النقل  عوضالمنطقة 

سنوات. ولا  10دة لا تقل عن حكومة المنطقة لمواصلة تقديم خدمات الرعاية السكنية لم

تسترد العملية )ي( جميع تكاليفها من الرسوم؛ ولذلك تتحمل حكومة المنطقة مسؤولية توفير 

الموارد لسد النقص. وبعد عملية النقل، تقوم حكومة المنطقة بتشغيل العملية )ي( كجهة 

المنطقة  جهة مسيطرة / جهة مسيطر عليها بين حكومةعلقة قائمة بذاتها )أي وجود 

وعملية ي(، على الرغم من أنها تخطط لتكامل العملية مع عملياتها الأخرى في وقت لاحق، 

73. In this scenario, Central Government adopts a policy of devolving responsibility for some social 

services to the Provincial Government. Consequently, it proposes transferring Operation J, 

which provides residential care services, from Central Government’s Department of Social 

Services to the Provincial Government’s Department of Social Services. The Provincial 

Government supports the policy and agrees to accept Operation J. Operation J has net assets 

of CU1,0002. There is no transfer of consideration by the Provincial Government to the Central 

Government. However, the transfer agreement imposes an obligation on the Provincial 

Government to continue to provide the residential care services for a minimum of 10 years. 

Operation J does not recover all its costs from charges; the Provincial Government therefore 

assumes the responsibility for providing resources to meet the shortfall. Following the 

transfer, the Provincial Government operates Operation J as a stand-alone entity (i.e., there is 

الحكومة 
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 دائرة

الخدمات 
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 والتي من شأنها إلغاء علقة الجهة المسيطرة / الجهة المسيطر عليها.

 

 

 

 

a controlling entity/controlled entity relationship between the Provincial Government and 

Operation J), although it plans to integrate the operation with its other operations at a later 

date, which would remove the controlling entity/controlled entity relationship. 
2
 In these examples monetary amounts are denominated in 'currency units (CU)'. 

عتبر تجميع عمليات في القطاع العام يلزم التقرير عنها في كل من القوائم ينقل العملية )ي(  .74

. وبما أن المنطقة لحكومةالتابعة الخدمات الاجتماعية  إدارةوقوائم  المنطقةالمالية لحكومة 

التحليل المطلوب سيكون هو نفسه بالنسبة لكلتا الجهتين، فإن هذا المثال يستخدم مصطلح 

 حكومة المنطقة للإشارة إلى كلتا الجهتين.

74. The transfer of Operation J is a public sector combination that will need to be reported in both 

the Provincial Government’s financial statements and those of the Provincial Government’s 

Department of Social Services. As the analysis required will be the same for both entities, this 

example uses the term Provincial Government to refer to both entities. 

أو استحواذ، فإن السؤال الأول الذي  دمجد تحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف ذلك على أنه وعن .75

هو ما إذا كانت قد حصلت على السيطرة على العمليات نتيجة  الاعتباربتضعه حكومة المنطقة 

 لتجميع.ل

75. In determining whether this should be classified as an amalgamation or an acquisition, the 

first question the Provincial Government considers is whether it has gained control of 

operations as a result of the combination. 

 في هذا التصور، تحصل حكومة المنطقة على ما يلي: .76

 و السلطة على العملية )ي(؛ .أ

 مشاركتها مع العملية )ي(؛ والتعرض، أو الحقوق، لمنافع متغيرة ناتجة عن  .ب

المنافع ناتجة  مبلغالقدرة على استخدام سلطتها على العملية )ي( للتأثير على طبيعة أو  .ج

 عن مشاركتها في العملية.

76. In this scenario, the Provincial Government gains: 

a. Power over Operation J; 

b. Exposure, or rights, to variable benefits from its involvement with Operation J; and 

c. The ability to use its power over Operation J to affect the nature or amount of the benefits 

from its involvement with the operation. 

تجميع عمليات في القطاع العام، فقد حصلت على التخلص حكومة المنطقة إلى أنه، نتيجة  .77

 فقرات"و 14-9رة على العملية ج. وتضع حكومة المنطقة الإرشادات في الفقرتين السيط

عند تحديد ما إذا كان الجوهر  40 المحاسبة للقطاع العام" من معيار 50-19 إرشادات التطبيق

 .للدمج نفسهلتجميع هو لالاقتصادي 

77. The Provincial Government concludes that, as a result of the public sector combination, it has 

gained control of Operation J. The Provincial Government considers the guidance in 

paragraphs 9–14 and AG19–AG50 of IPSAS 40 in determining whether the economic 

substance of the combination is that of an amalgamation. 

تجميع عمليات في القطاع العام، تلحظ حكومة لالجوهر الاقتصادي  الاعتباربعند الأخذ  .78

المنطقة أن التجميع ينتج عنه علقة جهة مسيطرة/ جهة مسيطر عليها بين حكومة المنطقة 

 .للدمجوالعملية )ي(. وهذا لا يتسق مع الجوهر الاقتصادي 

78. In considering the economic substance of the public sector combination, the Provincial 

Government notes that the combination results in a controlling entity/controlled entity 

relationship between the Provincial Government and Operation J. This is inconsistent with the 

economic substance of an amalgamation. 

، تلحظ حكومة المنطقة أن تجميع عمليات عوضالمؤشرات المتعلقة بال الاعتباربعند الأخذ  .79

المراد به تعويض البائع عن التخلي عن حقه في صافي  عوضشمل دفع اليفي القطاع العام لا 

أصول العملية. وبالرغم من ذلك، أن اتفاقية النقل تقتضي من حكومة المنطقة أن تواصل 

تقديم الخدمات. وبما أن العملية )ي( لا تسترد جميع تكاليفها من الرسوم، فإن حكومة 

79. In considering the indicators relating to consideration, the Provincial Government notes that 

the public sector combination does not include the payment of consideration that is intended 

to compensate the seller for giving up their entitlement to the net assets of an operation. 

However, the transfer agreement requires the Provincial Government to continue to provide 
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. وترى حكومة المنطقة أن تكلفة النقصالمنطقة ستحتاج إلى توفير الموارد اللزمة لتغطية 

لقيمة  تقديم الخدمات لفترة السنوات العشر المتفق عليها من المرجح أن تكون مساوية تقريباا 

الاعتبار أن أحد المشاركين في السوق يقدر القيمة ب تؤخذصافي الأصول المستلمة. ولذلك 

. على سنوات( على أن تكون صفراا  10بتقديم الخدمات لمدة  الواجبالعادلة للعملية )ي( )مع 

لتجميع. وتخلص حكومة لهذا يعكس تلك القيمة العادلة  فإن، عوضالرغم من عدم تحويل أي 

لا تقدم أي دليل يشير إلى أن الجوهر الاقتصادي  عوضطقة إلى أن المؤشرات المتعلقة بالالمن

 .للدمج نفسهللتجميع هو 

the services. As Operation J does not recover all its costs from charges, the Provincial 

Government will need to provide the necessary resources to cover the shortfall. The Provincial 

Government considers that the cost of providing services for the agreed 10 year period is likely 

to be approximately equal to the value of the net assets received. It therefore considers that a 

market participant would estimate the fair value of Operation J (with the obligation to provide 

services for 10 years) to be zero. Although no consideration is transferred, this reflects the 

fair value of the combination. The Provincial Government concludes that the indicators relating 

to consideration do not provide any evidence to suggest that the economic substance of the 

combination is that of an amalgamation. 

المؤشرات المتعلقة بعملية اتخاذ القرار، تلحظ حكومة المنطقة أن تجميع  الاعتبارب عند الأخذ .80

، فإن هذه المؤشرات لا تقدم أي لذلك نتيجةعمليات في القطاع العام هي تجميع طوعي. و

 .للدمج نفسهلتجميع هو لدليل يشير إلى أن الجوهر الاقتصادي 

80. In considering the indicators relating to the decision-making process, the Provincial 

Government notes that the public sector combination is a voluntary combination. 

Consequently, these indicators do not provide any evidence to suggest that the economic 

substance of the combination is that of an amalgamation. 

، تخلص حكومة المنطقة إلى أنه لا يوجد دليل على أن الجوهر مع مراعاة هذه العوامل معاا  .81

، وأنه ينبغي تصنيف تجميع عمليات في القطاع العام الدمجالاقتصادي للتجميع هو جوهر 

 على أنها استحواذ.

81. Taking these factors together, the Provincial Government concludes that there is no evidence 

that economic substance of the combination is that of an amalgamation, and that the public 

sector combination should, therefore, be classified as an acquisition. 

 Scenario 7: Variation : التغير7التصور 

، ترى حكومة المنطقة أن أحد المشاركين في السوق سيقدر القيمة العادلة 7في التصور  .82

سنوات( لتصبح صفر. وهذا هو السبب  10بتقديم الخدمات لمدة  الواجبللعملية )ي( )مع 

في عدم دفع أي اعتبار. وفي هذا الاختلف، يفترض أن تغطي العملية )ي( تكاليفها من 

 الواجبقدر المشارك في السوق القيمة العادلة للعملية )ي( )مع ، يلذلك نتيجةالرسوم. و

 سنوات( لتكون أكبر من الصفر. 10بتقديم الخدمات لمدة 

82. In scenario 7, the Provincial Government considers that a market participant would estimate 

the fair value of Operation J (with the obligation to provide services for 10 years) to be zero. 

This is the reason that no consideration is paid. In this variation, Operation J is assumed to 

cover its costs from charges. Consequently, a market participant would estimate the fair value 

of Operation J (with the obligation to provide services for 10 years) to be greater than zero. 

المعد لتعويض البائع عن التخلي  عوضشمل دفع اليوفي هذه الظروف، حقيقة أن التجميع لا  .83

لتجميع هو لعلى أن الجوهر الاقتصادي  تقدم دليلا  قد، ما عمليةعن حقه في صافي أصول 

 .للدمج نفسه

83. In these circumstances, the fact that the combination does not include the payment of 

consideration that is intended to compensate the seller for giving up their entitlement to the 

net assets of an operation may provide evidence that the economic substance of the 

combination is that of an amalgamation. 

العامل أو  الاعتباربعند تحديد تصنيف تجميع عمليات في القطاع العام، تأخذ حكومة المنطقة  .84

أنها قد حصلت على السيطرة على  الاعتباربالعوامل الأكثر أهمية. وتضع حكومة المنطقة 

وأن العمليات المتعلقة بالعملية )ي( نطوي على تكامل عملياتها يالعملية )ي(وأن التجميع لا 

لتجميع. وهذا يشير إلى التجميع لالعوامل المهمة عند تحديد الجوهر الاقتصادي  أكثرهي 

84. In determining the classification of the public sector combination, the Provincial Government 

considers which factor or factors are the most significant. The Provincial Government 

considers the fact that it has gained control of Operation J and the fact that the combination 

does not involve the integration of its operations and those of Operation J to be the most 
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صنف على أنه استحواذ. وتدعم المؤشرات المتعلقة بعملية اتخاذ القرار هذا يينبغي أن 

لتجميع قد يكون للاقتصادي تشير إلى أن الجوهر ا عوضالتصنيف؛ إلا أن المؤشرات المتعلقة بال

 استحواذ. أنه، تصنف حكومة المنطقة هذا التجميع على ثم ومن. دمج

significant factors in determining the economic substance of the combination. This suggests 

that the combination should be classified as an acquisition. The indicators relating to the 

decision-making process support this classification; only the indicators relating to 

consideration suggest that the economic substance of the combination may be an 

amalgamation. The Provincial Government therefore classifies the combination as an 

acquisition. 

 Scenario 8: Transfer of a commercial entity between levels of government تجارية بين مستويات الحكومة منشأة: نقل 8التصور 

 التجارية بين مستويات الحكومة.  المنشأةيوضح الرسم التالي نقل  .85

 قبل                                                                    بعد                      

 

     

85. The following diagram illustrates the transfer of a commercial entity between levels of 

government. 

 

 

 

على تحويل المنشأة التجارية )ل( إلى حكومة  8الفيدراليةفي هذا التصور، توافق الحكومة  .86

فيما يتعلق بعملية  الفيدراليةإلى الحكومة  عوضالمنطقة )ك(. وتدفع حكومة المنطقة )ك( ال

النقل. وبعد التجميع، تقوم حكومة المنطقة )ك( بتشغيل المنشأة التجارية )ل( على أنها جهة 

 .بحت تجاري أساس علىمستقلة 

86. In this scenario, the Federal Government agrees to transfer Commercial Entity L to Provincial 

Government K. Provincial Government K pays consideration to the Federal Government in 

respect of the transfer. Following the combination, Provincial Government K operates 

Commercial Entity L as an arms-length, stand-alone entity. 

ام. وعند تحديد ما إذا كان ينبغي يعتبر نقل المنشأة التجارية )ل( تجميع عمليات في القطاع الع .87

أو استحواذ، فإن السؤال الأول الذي تضعه حكومة المنطقة  دمجتصنيف ذلك العملية على أنه 

 لتجميع.لهو ما إذا كانت قد حصلت على السيطرة على العمليات نتيجة  الاعتبارب)ك( 

87. The transfer of Commercial Entity L is a public sector combination. In determining whether 

this should be classified as an amalgamation or an acquisition, the first question Provincial 

Government K considers is whether it has gained control of operations as a result of the 

combination. 

                                                
8
 لكة مركزي.إن معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام صممت بحيث تخاطب جميع الدول ولا تخاطب دولة واحدة بعينها، وهيكل الحكومة في المم 

حكومة 

 المنطقة )ك(
حكومة المنطقة 

 )ك(

 التجارية )ل( المنشأة

 الفيدرالية الحكومة

 التجارية )ل( المنشأة

 الحكومة

 الفيدرالية
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 على: )ك( في هذا التصور، تحصل حكومة المنطقة .88

 و السلطة على المنشأة التجارية )ل( وعملياتها؛ .أ

 تلك العمليات؛ وب ارتباطهاالتعرض، أو الحقوق، لمنافع متغيرة ناتجة عن  .ب

المنافع ناتجة  مبلغالقدرة على استخدام سلطتها على تلك العمليات للتأثير على طبيعة أو  .ج

 عن مشاركتها في تلك العمليات. 

88. In this scenario, Provincial Government K gains: 

a. Power over Commercial Entity L and its operations; 

b. Exposure, or rights, to variable benefits from its involvement with those operations; and 

c. The ability to use its power over those operations to affect the nature or amount of the 

benefits from its involvement with those operations. 

تخلص حكومة المنطقة )ك( إلى أنه نتيجة لتجميع عمليات في القطاع العام، فقد حصلت على  .89

الإرشادات في  الاعتبارب. وتأخذ حكومة المنطقة )ك( السيطرة على المنشأة التجارية )ل(

عند  40 المحاسبة للقطاع العام" من معيار 50-19 إرشادات التطبيق فقرات"و 14-9الفقرتين 

 .للدمج نفسهلتجميع هو لتحديد ما إذا كان الجوهر الاقتصادي 

89. Provincial Government K concludes that, as a result of the public sector combination, it has 

gained control of Commercial Entity L. Provincial Government K considers the guidance in 

paragraphs 9–14 and AG19–AG50 of IPSAS 40 in determining whether the economic 

substance of the combination is that of an amalgamation. 

تجميع عمليات في القطاع العام، تلحظ حكومة لالجوهر الاقتصادي  الاعتباربعند الأخذ  .90

)ك( أن التجميع ينتج عنها علقة جهة مسيطرة/ جهة مسيطر عليها بين حكومة  المنطقة

. وتلحظ حكومة للدمجالمنطقة والمنشأة التجارية )ل(. وهذا لا يتسق مع الجوهر الاقتصادي 

 أن التجميع له جوهر تجاري، وهو ما يدل على استحواذ. )ك( أيضاا  المنطقة

90. In considering the economic substance of the public sector combination, Provincial 

Government K notes that the combination results in a controlling entity/controlled entity 

relationship between the Provincial Government and Commercial Entity L. This is inconsistent 

with the economic substance of an amalgamation. Provincial Government K also notes that 

the combination has commercial substance, which is suggestive of an acquisition. 

، تلحظ حكومة المنطقة )ك( أن تجميع عوضالمؤشرات المتعلقة بال تبارالاعبعند الأخذ  .91

المعد لتعويض البائع عن التخلي عن حقه في  عوضشمل دفع اليعمليات في القطاع العام 

لا  عوض( إلى أن المؤشرات المتعلقة بالكصافي أصول العملية. وتخلص حكومة المنطقة )

 .للدمج نفسهلتجميع هو لتصادي تقدم أي دليل يشير إلى أن الجوهر الاق

91. In considering the indicators relating to consideration, Provincial Government K notes that the 

public sector combination includes the payment of consideration that is intended to 

compensate the seller for giving up their entitlement to the net assets of an operation. 

Provincial Government K concludes that the indicators relating to consideration do not provide 

any evidence to suggest that the economic substance of the combination is that of an 

amalgamation. 

المؤشرات المتعلقة بعملية اتخاذ القرار، تلحظ حكومة المنطقة )ك( أن  الاعتباربعند الأخذ  .92

، فإن هذه المؤشرات لا لذلك نتيجةتجميع طوعي. و وتجميع عمليات في القطاع العام ه

 .للدمج نفسهتقدم أي دليل يشير إلى أن الجوهر الاقتصادي للتجميع هو 

92. In considering the indicators relating to the decision-making process, Provincial Government 

K notes that the public sector combination is a voluntary combination. Consequently, these 

indicators do not provide any evidence to suggest that the economic substance of the 

combination is that of an amalgamation. 

مع مراعاة هذه العوامل معا، تخلص حكومة المنطقة )ك( إلى أنه لا يوجد دليل على أن الجوهر  .93

ينبغي تصنيف تجميع عمليات في القطاع العام  ثم ومن، للدمج نفسهالاقتصادي للتجميع هو 

 على أنه استحواذ.

93. Taking these factors together, Provincial Government K concludes that there is no evidence 

that the economic substance of the combination is that of an amalgamation, and that the public 

sector combination should, therefore, be classified as an acquisition. 

 Scenario 9: Purchase of a private sector operation : شراء عملية القطاع الخاص9التصور 
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 يوضح الرسم التالي شراء عملية للقطاع الخاص من قبل جهة تابعة للقطاع العام. .94

  

 

 بعد                                                             قبل                    

  

 

  

94. The following diagram illustrates the purchase of a private sector operation by a public sector 

entity. 

 

 

 

لحكومة ا)م(. وتدفع  الشركةفي هذا التصور، تشتري الحكومة المركزية العملية )ن( من  .95

. وبعد عملية الشراء، تدار )م( طوعاا  الشركة وتتصرفالمركزية القيمة السوقية للعملية )ن(، 

 .بحت تجاري أساس علىالعملية )ن(على أنها جهة مستقلة يتم التعامل معها 

95. In this scenario, Central Government purchases Operation N from Company M. Central 

Government pays the market value of Operation N, and Company M acts voluntarily. Following 

the purchase, Operation N is managed as an arms-length, stand-alone entity. 

عام. عند تحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف اللقطاع ا في ملياتععتبر تجميع يشراء العملية "ن"  .96

هو  الاعتباربتضعه الحكومة المركزية  الذيأو استحواذ، فإن السؤال الأول  دمجذلك على أنه 

 ما إذا كانت قد حصلت على السيطرة على العمليات نتيجة للتجميع.

96. The purchase of Operation N is a public sector combination. In determining whether this 

should be classified as an amalgamation or an acquisition, the first question Central 

Government considers is whether it has gained control of operations as a result of the 

combination. 

 على ما يلي: في هذا التصور، تحصل الحكومة المركزية .97

 و السلطة على عملية )ن(؛ .أ

 التعرض لمنافع متغيرة ناتجة عن مشاركتها في العملية )ن( ولها الحق فيها؛ و .ب

المنافع ناتجة  مبلغالقدرة على استخدام سلطتها على العملية )ن( للتأثير على طبيعة أو  .ج

 عن مشاركتها في تلك العملية.

97. In this scenario, Central Government gains: 

a. Power over Operation N; 

b. Exposure, or rights, to variable benefits from its involvement with Operation N; and 

c. The ability to use its power over Operation N to affect the nature or amount of the benefits 

from its involvement with that operation. 

تجميع عمليات في القطاع العام، قد حصلت على السيطرة لالحكومة المركزية أنه نتيجة  تخلص .98

 فقرات"و 14-9الإرشادات في الفقرات  الاعتباربعلى العملية )ن(. وتأخذ الحكومة المركزية 

عند تحديد ما إذا كان الجوهر  40 المحاسبة للقطاع العام" من معيار 50-19 إرشادات التطبيق

 .للدمج نفسهالاقتصادي للتجميع هو 

98. Central Government concludes that, as a result of the public sector combination, it has gained 

control of Operation N. Central Government considers the guidance in paragraphs 9–14 and 

AG19– AG50 of IPSAS 40 in determining whether the economic substance of the combination 

is that of an amalgamation. 

 الحكومة المركزية
 الحكومة المركزية

 العملية )ن(

 

 الجهة )م( )م( شركة

 العملية )ن(
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تجميع عمليات في القطاع العام، تلحظ الحكومة لالجوهر الاقتصادي  الاعتباربعند الأخذ  .99

يها بين الحكومة المركزية أن التجميع ينتج عنه وجود علقة جهة مسيطرة/ جهة مسيطر عل

. وتلحظ الحكومة المركزية لدمجالمركزية وعملية )ن(. وهذا لا يتسق مع الجوهر الاقتصادي ل

 أن التجميع له جوهر تجاري، وهو ما يدل على الاستحواذ. أيضاا 

99. In considering the economic substance of the public sector combination, Central Government 

notes that the combination results in a controlling entity/controlled entity relationship 

between Central Government and Operation N. This is inconsistent with the economic 

substance of an amalgamation. Central Government also notes that the combination has 

commercial substance, which is suggestive of an acquisition. 

، تلحظ الحكومة المركزية أن تجميع عمليات عوضالمؤشرات المتعلقة بال الاعتباربعند الأخذ  .100

المعد لتعويض البائع عن التخلي عن حقه في صافي  عوضفي القطاع العام يشمل دفع ال

لا تقدم أي دليل  عوضأصول العملية. وتخلص الحكومة المركزية أن المؤشرات المتعلقة بال

 .للدمج نفسهيشير إلى أن الجوهر الاقتصادي للتجميع هو 

100. In considering the indicators relating to consideration, Central Government notes that the 

public sector combination includes the payment of consideration that is intended to 

compensate the seller for giving up their entitlement to the net assets of an operation. Central 

Government concludes that the indicators relating to consideration do not provide any 

evidence to suggest that the economic substance of the combination is that of an 

amalgamation. 

المؤشرات المتعلقة بعملية اتخاذ القرار، تلحظ الحكومة المركزية أن تجميع  الاعتباربعند الأخذ  .101

، فإن هذه المؤشرات لا تقدم لذلك يجةنتعتبر تجميع طوعي. ويعمليات في القطاع العام 

 .للدمج نفسهأي دليل يشير إلى أن الجوهر الاقتصادي للتجميع هو 

101. In considering the indicators relating to the decision-making process, Central Government 

notes that the public sector combination is a voluntary combination. Consequently, these 

indicators do not provide any evidence to suggest that the economic substance of the 

combination is that of an amalgamation. 

خلص الحكومة المركزية أنه لا يوجد دليل على أن جوهر التجميع ، تمع مراعاة هذه العوامل معاا  .102

ينبغي تصنيف تجميع عمليات في القطاع العام على  ثم ومن، للدمج نفسهالاقتصادي هو 

 أنه استحواذ.

102. Taking these factors together, Central Government concludes that there is no evidence that 

the economic substance of the combination is that of an amalgamation, and that the public 

sector combination should, therefore, be classified as an acquisition. 

 Scenario 9: variation : التغيير9التصور 

تقوم الحكومة . وفي هذا التغيير، )م( في المعاملة طوعاا  الشركة، تدخل 9في التصور رقم  .103

العملية )ن( من خلل عملية شراء إلزامية. ولا تزال عملية الشراء تتأثر بالقيمة  وطينالمركزية بت

 السوقية للعملية )ن(.

103. In scenario 9, Company M enters into the transaction voluntarily. In this variation, Central 

Government nationalizes Operation N through a compulsory purchase. The purchase is still 

effected at the market value of Operation N. 

ات السيطرة أو المؤشرات تقويمولا يؤثر التغير من المعاملة الطوعية إلى الشراء الإلزامي على  .104

 .عوضالمتعلقة بال

104. The change from a voluntary transaction to a compulsory purchase does not affect the 

assessments of control or the indicators related to consideration. 

 الشركةالمؤشرات المتعلقة بعملية اتخاذ القرار، تلحظ الحكومة المركزية أن  الاعتباربعند الأخذ  .105

التجميع( قادرة على فرض  في . وحقيقة أن الحكومة المركزية )طرفاا )م( لا تتصرف طوعاا 

على أن الجوهر الاقتصادي  )م( تقدم دليلا  الشركةتجميع عمليات في القطاع العام على 

 لستحواذ. ل نفسهللتجميع هو 

105. In considering the indicators relating to the decision-making process, Central Government 

notes that Company M does not act voluntarily. The fact that Central Government (a party to 

the combination) is able to impose the public sector combination on Company M provides 

evidence that the economic substance of the combination is that of an acquisition. 

 .Consequently, Central Government classifies the public sector combination as an acquisition .106 استحواذ. أنه، تصنف الحكومة المركزية تجميع عمليات في القطاع العام على لذلك نتيجةو .106



 دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام في المملكة العربية السعودية

 "تجميع العمليات في القطاع العام" 40الدراسة المرفقة بمعيار المحاسبة للقطاع العام 

  م2024 إصدار
 

187 

 Illustrative Examples أمثلة توضيحية

 Scenario 10: Bargain purchase : الشراء بسعر تفاضلي10التصور 

 تفاضلي من قبل جهة تابعة للقطاع العام.يوضح الرسم التالي الشراء بسعر  .107

 قبل                                                  بعد                                                  

 

 

 

 

 

 

 

  

107. The following diagram illustrates a bargain purchase by a public sector entity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

)ع( في شراء بسعر تفاضلي.  شركةفي هذا التصور، تشتري البلدية )س( العملية )ف( من ال .108

النقد لعملياتها الأخرى، والرغبة في قبول  لتوفير)ع( لبيع العملية )ف( بسرعة  شركةوتسعى ال

سعر أقل من القيمة السوقية للعملية )ف( لبيع مبكر. وعند الدخول في عملية شراء بسعر 

. وبعد عملية الشراء، تدار العملية )ف( على أنها جهة )ع( طوعاا  شركةلاتفاضلي، تتصرف 

 من قبل البلدية )س(. بحت تجاري أساس علىمستقلة يتم التعامل معها 

108. In this scenario, Municipality O purchases Operation Q from Company P in a bargain purchase. 

Company P is seeking to sell Operation Q quickly to release cash for its other operations, and 

is willing to accept a price below the market value of Operation Q for an early sale. In entering 

into the bargain purchase, Company P acts voluntarily. Following the purchase, Operation Q is 

managed as an arms-length, stand-alone entity by Municipality O. 

شراء العملية )ف( بسعر تفاضلي يعتبر تجميع عمليات في القطاع العام. وعند تحديد ما إذا  .109

أو استحواذ، فإن السؤال الأول الذي تضعه البلدية  دمجكان ينبغي تصنيف ذلك على أنه 

 هو ما إذا كانت قد حصلت على السيطرة على العمليات نتيجة للتجميع. الاعتبارب

109. The bargain purchase of Operation Q is a public sector combination. In determining whether 

this should be classified as an amalgamation or an acquisition, the first question Municipality 

O considers is whether it has gained control of operations as a result of the combination. 

 في هذا التصور، تحصل البلدية )س( على: .110

 و السلطة على العملية س؛ .أ

 التعرض لمنافع متغيرة ناتجة عن مشاركتها في العملية )ف( ولها الحق فيها؛ و .ب

المنافع الناتجة  مبلغالقدرة على استخدام قوتها على العملية )ف( للتأثير على طبيعة أو  .ج

 عن مشاركتها في تلك العملية.

110. In this scenario, Municipality O gains: 

a. Power over Operation Q; 

b. Exposure, or rights, to variable benefits from its involvement with Operation Q; and 

c. The ability to use its power over Operation Q to affect the nature or amount of the benefits 

from its involvement with that operation. 

تخلص البلدية )س( إلى أنه نتيجة لتجميع عمليات في القطاع العام، فقد حصلت على  .111

 14-9الإرشادات في الفقرات  الاعتباربالسيطرة على العملية )ف(. وتضع البلدية )س( 

عند تحديد ما إذا  40 المحاسبة للقطاع العام" من معيار 50-19 إرشادات التطبيق فقرات"و

 .للدمج نفسهكان الجوهر الاقتصادي للتجميع هو 

111. Municipality O concludes that, as a result of the public sector combination, it has gained control 

of Operation Q. Municipality O considers the guidance in paragraphs 9–14 and AG19–AG50 of 

IPSAS 40 in determining whether the economic substance of the combination is that of an 

amalgamation. 

 البلدية س 
 ع شركةال ع الشركة

العملية ف 

 )ف(

 البلدية س

العملية ف  

 فt(t )ف
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تجميع عمليات في القطاع العام، تلحظ البلدية )س( لالجوهر الاقتصادي  الاعتباربعند الأخذ  .112

والعملية )ف(.  أن التجميع ينتج عنه علقة جهة مسيطرة/ جهة مسيطر عليها بين البلدية )س(

أن التجميع لها جوهر  . وتلحظ البلدية )س( أيضاا للدمجوهذا لا يتسق مع الجوهر الاقتصادي 

تجاري )على الرغم من أن الثمن المدفوع كان أقل من سعر السوق للعملية )ف((، وهو ما 

 يدل على الاستحواذ.

112. In considering the economic substance of the public sector combination, Municipality O notes 

that the combination results in a controlling entity/controlled entity relationship between 

Municipality O and Operation Q. This is inconsistent with the economic substance of an 

amalgamation. Municipality O also notes that the combination has commercial substance 

(even though the price paid was below the market price of Operation Q), which is suggestive 

of an acquisition. 

، تلحظ البلدية )س( أن تجميع عمليات في عوضالمؤشرات المتعلقة بال الاعتباربعند الأخذ  .113

المعد لتعويض البائع عن التخلي عن حقه في صافي أصول  عوضدفع ال شمليالقطاع العام 

أقل  اا سعر العملية، على الرغم من أن هذا السعر أقل من القيمة السوقية. وقبلت الجهة طوعاا 

)ع( بمستوى التعويض عن  الشركةالمدفوع هو تزويد  عوضلبيع سريع، وكان الغرض من ال

التخلي عن حقها في صافي أصول العملية )ف( التي كانت على استعداد لقبولها. تخلص 

لا تقدم أي دليل على أن الجوهر الاقتصادي  عوضالبلدية )س( إلى أن المؤشرات المتعلقة بال

 دمج. ولتجميع هل

113. In considering the indicators relating to consideration, Municipality O notes that the public 

sector combination includes the payment of consideration that is intended to compensate the 

seller for giving up their entitlement to the net assets of an operation, even though that price 

was below market value. Company P voluntarily accepted a lower price for a quick sale, and 

the purpose of the consideration paid was to provide Company P with the level of 

compensation for giving up its entitlement to the net assets of Operation Q that it was willing 

to accept. Municipality O concludes that the indicators relating to consideration do not provide 

any evidence to suggest that the economic substance of the combination is that of an 

amalgamation. 

أن تجميع المؤشرات المتعلقة بعملية اتخاذ القرار، تلحظ البلدية )س(  الاعتباربعند الأخذ  .114

، فإن هذه المؤشرات لا تقدم أي لذلك نتيجةتجميع طوعي. و وعمليات في القطاع العام ه

 .للدمج نفسهدليل يشير إلى أن الجوهر الاقتصادي للتجميع هو 

114. In considering the indicators relating to the decision-making process, Municipality O notes that 

the public sector combination is a voluntary combination. Consequently, these indicators do 

not provide any evidence to suggest that the economic substance of the combination is that of 

an amalgamation. 

ن الجوهر الاقتصادي مع مراعاة هذه العوامل معا، تخلص البلدية )س( أنه لا يوجد دليل على أ .115

 استحواذ. أنهينبغي تصنيف التجميع على  ثم ومن، الدمجللتجميع هو جوهر 

115. Taking these factors together, Municipality O concludes that there is no evidence that the 

economic substance of the combination is that of an amalgamation, and that the public sector 

combination should, therefore, be classified as an acquisition. 

 Scenario 10: variation : التغيير10التصور 

هذا التغيير، تستحوذ البلدية )س( وفي . )ع( في المعاملة طوعاا  شركة، تدخل ال10في التصور  .116

ال عملية الشراء متأثرة بسعر أقل من تز ولاعلى العملية )ف( من خلل عملية شراء إلزامي. 

)ع( ببيع العملية )ف( بسعر أقل من القيمة  شركةالقيمة السوقية للعملية )ف(. ولم تقم ال

 .السوقية طوعاا 

116. In scenario 10, Company P enters into the transaction voluntarily. In this variation, Municipality 

O seizes Operation Q through a compulsory purchase. The purchase is still effected at a price 

below the market value of Operation Q. Company P would not have sold Operation Q for a price 

below market value voluntarily. 

 The change from a voluntary transaction to a compulsory purchase does not affect the .117 السيطرة. تقويم علىإن التغيير من المعاملة الطوعية إلى الشراء الإلزامي لا يؤثر  .117

assessment of control. 
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، تلحظ البلدية )س( أن تجميع عمليات في عوضالمؤشرات المتعلقة بال الاعتباربعند الأخذ  .118

ن التخلي عن حقه في صافي أصول المعد لتعويض البائع ع عوضشمل اليالقطاع العام 

 نتيجة. وطوعي بشكل)ع(  شركةذلك، فإن مستوى التعويض أقل مما قبلته ال معالعملية. 

لتجميع هو لأدلة ضعيفة على أن الجوهر الاقتصادي  فقط، فإن هذه المؤشرات تقدم لذلك

 الأكبر على عوامل أخرى. الاعتمادلستحواذ، كما أن ل نفسه

118. In considering the indicators relating to consideration, Municipality O notes that the public 

sector combination includes consideration that is intended to compensate the seller for giving 

up their entitlement to the net assets of an operation. However, the level of compensation is 

less than Company P would have accepted voluntarily. Consequently, these indicators provide 

only weak evidence that the economic substance of the combination is that of an acquisition, 

and greater reliance is placed on other factors. 

 شركةالمؤشرات المتعلقة بعملية اتخاذ القرار، تشير البلدية )س( إلى أن ال الاعتباربعند الأخذ  .119

)ع( لا تتصرف بشكل طوعي. وحقيقة أن البلدية )س( )طرف في التجميع( قادرة على فرض 

على أن الجوهر الاقتصادي  )ع( تقدم دليلا  لشركةتجميع عمليات في القطاع العام على ا

 الاستحواذ. نفسهو للتجميع ه

119. In considering the indicators relating to the decision-making process, Municipality O notes that 

Company P does not act voluntarily. The fact that Municipality O (a party to the combination) is 

able to impose the public sector combination on Company P provides evidence that the 

economic substance of the combination is that of an acquisition. 

الاعتبار، تصنف البلدية )س( تجميع عمليات في القطاع العام على بمع أخذ جميع العوامل  .120

 أنها استحواذ.

120. Taking all the factors into account, Municipality O classifies the public sector combination as 

an acquisition. 

 Scenario 11: Donated operations : العمليات المتبرع بها11التصور 

 يوضح الرسم التالي استلم عملية متبرع بها من قبل جهة تابعة للقطاع العام. .121

  بعد                                                                  قبل                   

 

   

121. The following diagram illustrates the receipt of a donated operation by a public sector entity. 

  

 

 

 

 

 

 

 

في هذا التصور، المنظمة غير الهادفة للربح )ص(، وهي مؤسسة خيرية تقدم خدمات تعليمية،  .122

إلى وزارة التعليم دون أي تكلفة. وتفعل المنظمة غير -مدرسة  – تحول العملية )ق( طوعاا 

الهادفة للربح )ص( ذلك لأنها ترى أن هذا سوف يؤدي إلى تحسين الخدمات للجمهور، 

 ويمكنها من تحقيق أهدافها.

122. In this scenario, Not-for-Profit Organization R, a charity providing education services, 

voluntarily transfers Operation S, a school, to the Ministry of Education at no cost. Not-for-

Profit Organization R does this because it considers that this will result in improved services 

to the public, and enable it to meet its objectives. 

قطاع العام. وعند تحديد ما إذا كان ال في عملياتلية )ق( تعتبر تجميع عملية التبرع بالعم .123

 الاعتباربأو استحواذ، فإن السؤال الأول الذي تضعه وزارة التعليم  دمجينبغي تصنيف ذلك ك

 هو ما إذا كانت قد حصلت على السيطرة على العمليات نتيجة للتجميع.

123. The donation of Operation S is a public sector combination. In determining whether this should 

be classified as an amalgamation or an acquisition, the first question the Ministry of Education 

considers is whether it has gained control of operations as a result of the combination. 

 :In this scenario, the Ministry of Education gains .124 حصلت على وزارة التعليم على ما يلي:في هذا التصور،  .124

منظمة غير هادفة للربح  وزارة التعليم

 )ص(

 العملية )ق(

منظمة غير  وزارة التعليم

هادفة للربح 

 )ص(

 العملية )ق( 
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 و السلطة على العملية )ق(؛ .أ

 التعرض لمنافع متغيرة ناتجة عن مشاركتها في العملية )ق( ولها حق فيها؛ و .ب

المنافع الناتجة  مبلغالقدرة على استخدام سلطتها على العملية )ق( للتأثير على طبيعة أو  .ج

 عن مشاركتها في تلك العملية.

a.  Power over Operation S; 

b.  Exposure, or rights, to variable benefits from its involvement with Operation S; and 

c.  The ability to use its power over Operation S to affect the nature or amount of the benefits 

from its involvement with that operation. 

تخلص وزارة التعليم أنه نتيجة لتجميع عمليات في القطاع العام، فقد حصلت على السيطرة  .125

"فقرات و 14-9الإرشادات في الفقرتين  الاعتباربعلى العملية )س(. وتضع وزارة التعليم 

عند تحديد ما إذا كان الجوهر  40 عامالمحاسبة للقطاع المن معيار " 50-19إرشادات التطبيق 

 .للدمج نفسهالاقتصادي للتجميع هو 

125. The Ministry of Education concludes that, as a result of the public sector combination, it has 

gained control of Operation S. The Ministry of Education considers the guidance in paragraphs 

9–14 and AG19–AG50 of IPSAS 40 in determining whether the economic substance of the 

combination is that of an amalgamation. 

الجوهر الاقتصادي لتجميع عمليات في القطاع العام، تلحظ وزارة التعليم  الاعتباربعند الأخذ  .126

أن التجميع له جوهر تجاري )على الرغم من عدم دفع أي ثمن للعملية )ق((، وهو ما يدل على 

 الاستحواذ.

126. In considering the economic substance of the public sector combination, the Ministry of 

Education notes that the combination has commercial substance (even though no price was 

paid for Operation S), which is suggestive of an acquisition. 

، تلحظ وزارة التعليم أن تجميع عمليات في عوضالمؤشرات المتعلقة بال الاعتباربعند الأخذ  .127

المعد لتعويض البائع عن التخلي عن حقه في صافي  عوضاع العام لا تشمل دفع الالقط

 بشكلذلك، فالسبب في ذلك هو تنازل المنظمة غير الهادفة للربح )ص(  معأصول العملية. 

طوعي عن تلك الحقوق. والوضع مشابه لوضع الشراء بسعر تفاضلي. ففي عملية الشراء بسعر 

بول سعر أقل من القيمة السوقية حيث يلبي ذلك احتياجاته، على البائع ق يرغب، قد تفاضلي

التمكين من البيع السريع. بالنسبة لعملية متبرع بها، يرغب المالك السابق تحويل  ،سبيل المثال

للطرف المقابل المفضل. وفي هذا التصور، ترغب المنظمة غير الهادفة  عوضالعملية دون 

للربح في نقل العملية )ق( إلى وزارة التعليم لأن ذلك سيقدم تحسين في الخدمات المقدمة 

لا تقدم أي دليل يشير  عوض، تخلص وزارة التعليم إلى أن مؤشرات اللذلك نتيجةللجمهور. و

 .للدمج نفسهميع هو إلى أن الجوهر الاقتصادي للتج

127. In considering the indicators relating to consideration, the Ministry of Education notes that the 

public sector combination does not include the payment of consideration that is intended to 

compensate the seller for giving up their entitlement to the net assets of an operation. 

However, the reason for this is that Not-for-Profit Organization R voluntarily surrendered 

those rights. The situation is similar to that of a bargain purchase. In a bargain purchase, a 

seller may be willing to accept a price below market value where this meets their needs, for 

example in enabling a quick sale. With a donated operation, the former owner is willing to 

transfer the operation for no consideration to their preferred counterparty. In this scenario, 

Not-for-Profit Organization R is willing to transfer Operation S to the Ministry of Education 

because this will provide improved services to the public. Consequently, the Ministry of 

Education concludes that the indicators of consideration do not provide any evidence to 

suggest that the economic substance of the combination is that of an amalgamation. 

المؤشرات المتعلقة بعملية اتخاذ القرار، تلحظ وزارة التعليم أن تجميع  الاعتباربعند الأخذ  .128

م أي ، فإن هذه المؤشرات لا تقدلذلك نتيجةتجميع طوعي. و وعمليات في القطاع العام ه

 .للدمج نفسهدليل يشير إلى أن الجوهر الاقتصادي للتجميع هو 

128. In considering the indicators relating to the decision-making process, the Ministry of Education 

notes that the public sector combination is a voluntary combination. Consequently, these 

indicators do not provide any evidence to suggest that the economic substance of the 

combination is that of an amalgamation. 

وزارة التعليم أنه لا يوجد دليل على أن الجوهر الاقتصادي  خلصت، مع مراعاة هذه العوامل معاا  .129

 استحواذ. أنهينبغي تصنيف التجميع على  ثم ومن، الدمجللتجميع هو جوهر 

129. Taking these factors together, the Ministry of Education concludes that there is no evidence 

that the economic substance of the combination is that of an amalgamation, and that the public 

sector combination should, therefore, be classified as an acquisition. 
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 Scenario 12: Nationalization of a private sector entity–forced seizure الجبري الاستيلء–جهة تابعة للقطاع الخاص  توطين: 12التصور 

جهة تابعة للقطاع الخاص من قبل جهة تابعة للقطاع العام عن  توطينيوضح الرسم التالي  .130

 .الجبري الاستيلءطريق 

  قبل                                                 بعد                          

 

 
 

130. The following diagram illustrates the nationalization of a private sector entity by a public 

sector entity by means of a forced seizure. 

 

 

 

 

 

 

 

الجهة )ر( من خلل التشريعات. ولا تدفع  توطينفي هذا التصور، تقوم الحكومة المركزية ب .131

لمساهمي الجهة )ر(. وبعد الشراء، تدار الجهة )ر( على أنها جهة  عوضالحكومة المركزية أي 

 .بحت تجاري أساس علىمستقلة 

131. In this scenario, Central Government nationalizes Company T through legislation. Central 

Government does not pay any consideration to the shareholders of Company T. Following the 

purchase, Company T is managed as an arms-length, stand-alone entity. 

عتبر تجميع عمليات في القطاع العام. وعند تحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف يالجهة )ر(  توطين .132

أو استحواذ، فإن السؤال الأول التي تضعه الحكومة المركزية في هو ما  دمجذلك على أنها 

 نت قد حصلت على السيطرة على العمليات نتيجة للتجميع.إذا كا

132. The nationalization of Company T is a public sector combination. In determining whether this 

should be classified as an amalgamation or an acquisition, the first question Central 

Government considers is whether it has gained control of operations as a result of the 

combination. 

 في هذا التصور، تحصل الحكومة المركزية على ما يلي: .133

 و السلطة على الجهة )ر(؛ .أ

 التعرض لمنافع متغيرة ناتجة عن مشاركتها في الجهة )ر( ولها حق فيها؛ و .ب

المنافع ناتجة عن  مبلغالقدرة على استخدام سلطتها على الجهة )ر( للتأثير على طبيعة أو  .ج

 مشاركتها في الجهة )ر(.

133. In this scenario, Central Government gains: 

a.  Power over Company T; 

b.  Exposure, or rights, to variable benefits from its involvement with Company T; and 

c.  The ability to use its power over Company T to affect the nature or amount of the benefits 

from its involvement with Company T. 

تخلص الحكومة المركزية أنه نتيجة لتجميع عمليات في القطاع العام، فقد حصلت على  .134

"فقرات و 14-9شادات في الفقرات السيطرة على الجهة )ر(. وتضع الحكومة المركزية الإر

عند تحديد ما إذا كان الجوهر  40 المحاسبة للقطاع العاممن معيار " 50-19إرشادات التطبيق 

 .للدمج نفسهالاقتصادي للتجميع هو 

134. Central Government concludes that, as a result of the public sector combination, it has gained 

control of Company T. Central Government considers the guidance in paragraphs 9–14 and 

AG19– AG50 of IPSAS 40 in determining whether the economic substance of the combination 

is that of an amalgamation. 

 الجهة )ر( الحكومة المركزية الحكومة المركزية

 الجهة )ر(
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الجوهر الاقتصادي لتجميع عمليات في القطاع العام، تلحظ الحكومة  الاعتباربخذ عند الأ .135

المركزية أن التجميع ينتج عنه علقة جهة مسيطرة/ جهة مسيطر عليها بين الحكومة المركزية 

أنه  . وتلحظ الحكومة المركزية أيضاا لدمجوالجهة )ر(. وهذا لا يتسق مع الجوهر الاقتصادي ل

مان المساهمين السابقين من حقوقهم في الجهة )ر(، فإن التجميع له جوهر من خلل حر

 تجاري، وهو ما يدل على الاستحواذ.

135. In considering the economic substance of the public sector combination, Central Government 

notes that the combination results in a controlling entity/controlled entity relationship 

between Central Government and Company T. This is inconsistent with the economic 

substance of an amalgamation. Central Government also notes that, by depriving the former 

shareholders of their rights to Company T, the combination has commercial substance, which 

is suggestive of an acquisition. 

، تلحظ الحكومة المركزية أن تجميع عمليات عوضالمؤشرات المتعلقة بال الاعتباربعند الأخذ  .136

المعد لتعويض البائع عن التخلي عن حقه في صافي  عوضشمل دفع اليفي القطاع العام لا 

مستحقاتهم عن  ألغيتلمساهمين السابقين في الجهة "ر" قد ن افإذلك،  معأصول العملية. 

لستحواذ. ل نفسهعلى أن الجوهر الاقتصادي للتجميع هو  طريق الضغط، مما يقدم دليلا 

لا تقدم أي دليل يشير إلى أن  عوضوتخلص الحكومة المركزية أن المؤشرات المتعلقة بال

 .للدمج نفسهالجوهر الاقتصادي للتجميع هو 

136. In considering the indicators relating to consideration, Central Government notes that the 

public sector combination does not include the payment of consideration that is intended to 

compensate the seller for giving up their entitlement to the net assets of an operation. 

However, the former shareholders of Company T have had their entitlements extinguished 

through compulsion, which provides evidence that the economic substance of the combination 

is that of an acquisition. Central Government concludes that the indicators relating to 

consideration do not provide any evidence to suggest that the economic substance of the 

combination is that of an amalgamation. 

المؤشرات المتعلقة بعملية اتخاذ القرار، تلحظ الحكومة المركزية أن الجهة  الاعتباربعند الأخذ  .137

في التجميع( قادرة على فرض تجميع  . وحقيقة أن الحكومة المركزية )طرفاا طوعاا )ر( لا تتصرف 

على أن الجوهر الاقتصادي للتجميع هو  عمليات في القطاع العام على الجهة )ر( تقدم دليلا 

 لستحواذ.ل نفسه

137. In considering the indicators relating to the decision-making process, Central Government 

notes that Company T does not act voluntarily. The fact that Central Government (a party to 

the combination) is able to impose the public sector combination on Company T provides 

evidence that the economic substance of the combination is that of an acquisition. 

مع مراعاة هذه العوامل معا، تخلص الحكومة المركزية أنه لا يوجد دليل على أن الجوهر  .138

 استحواذ. أنهينبغي تصنيف التجميع على  ثم ومن، للدمج نفسهالاقتصادي للتجميع هو 

138. Taking these factors together, Central Government concludes that there is no evidence that 

the economic substance of the combination is that of an amalgamation, and that the public 

sector combination should, therefore, be classified as an acquisition. 

 

 Scenario 13: Nationalization of a private sector entity–bailout الإنقاذ-جهة تابعة للقطاع الخاص  توطين: 13التصور 

جهة من القطاع الخاص من قبل جهة من القطاع العام عن طريق  توطينيوضح الرسم التالي  .139

 نقاذ.الإ

 

139. The following diagram illustrates the nationalization of a private sector entity by a public 

sector entity by means of a bailout. 
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 قبل                                        بعد                                     

 

 

 
 

 

)ل( الجهة )ت( عن طريق تشريعات من أجل الإنقاذ.  المنطقة حكومة توطنفي هذا التصور،  .140

)ل( أي  المنطقة حكومة، كانت الجهة )ت( في أزمة مالية. ولم تدفع التوطينوقبل عملية 

لمساهمي الجهة )ت( ولكن تتحمل صافي التزامات تلك الجهة وبعد عملية الشراء، تدار  عوض

 .بحت تجاري أساس علىالجهة )ت( على أنها جهة مستقلة 

140. In this scenario, Provincial Government U nationalizes Company V through legislation as a 

result of a bailout. Prior to the nationalization, Company V was in financial distress. Provincial 

Government U does not pay any consideration to the shareholders of Company V but does 

assume Company V’s net liabilities. Following the purchase, Company V is managed as an 

arms-length, stand-alone entity. 

الجهة )ت( تجميع عمليات في القطاع العام. وعند تحديد ما إذا كان ينبغي  توطينيمثل  .141

المنطقة )ل(  حكومةأو استحواذ، فإن السؤال الأول الذي تضعه  دمجتصنيف ذلك على أنه 

 الاعتبار هو ما إذا كانت قد حصلت على السيطرة على العمليات نتيجة للتجميع.ب

141. The nationalization of Company V is a public sector combination. In determining whether this 

should be classified as an amalgamation or an acquisition, the first question Provincial 

Government U considers is whether it has gained control of operations as a result of the 

combination. 

 المنطقة )ل( على: حكومةفي هذا التصور، تحصل  .142

 و السلطة على الجهة )ت(؛ .أ

 عن مشاركتها مع الجهة )ت( ولها حق فيها؛ و التعرض للمنافع المتغيرة ناتجة .ب

القدرة على استخدام سلطتها على الجهة )ت( للتأثير على طبيعة أو مبلغ الفوائد ناتجة  .ج

 عن مشاركتها مع الجهة )ت(.

142. In this scenario, Provincial Government U gains: 

a.  Power over Company V; 

b.  Exposure, or rights, to variable benefits from its involvement with Company V; and 

c.  The ability to use its power over Company V to affect the nature or amount of the benefits 

from its involvement with Company V. 

 المنطقة )ل( إلى أنه نتيجة لتجميع عمليات في القطاع العام، فقد حصلت حكومةتخلص  .143

 14-9المنطقة )ل( الإرشادات في الفقرات  حكومةعلى السيطرة على الجهة )ت(. وتضع 

عند تحديد ما إذا  المحاسبة للقطاع العام 40من معيار " 50-19"فقرات إرشادات التطبيق و

 .للدمج نفسهكانت الجوهر الاقتصادي للتجميع هو 

143. Provincial Government U concludes that, as a result of the public sector combination, it has 

gained control of Company V. Provincial Government U considers the guidance in paragraphs 

9–14 and AG19–AG50 of IPSAS 40 in determining whether the economic substance of the 

combination is that of an amalgamation. 

 حكومةالجوهر الاقتصادي لتجميع عمليات في القطاع العام، تلحظ  الاعتباربعند الأخذ  .144

 حكومةالمنطقة )ل( أن التجميع ينتج عنه علقة جهة مسيطرة / جهة مسيطر عليها بين 

 حكومة. تلحظ لدمجالمنطقة )ل( والجهة )ت(. وهذا لا يتسق مع الجوهر الاقتصادي ل

144. In considering the economic substance of the public sector combination, Provincial 

Government U notes that the combination results in a controlling entity/controlled entity 

relationship between Provincial Government U and Company V. This is inconsistent with the 

 )ل( المنطقة حكومة )ل( المنطقة حكومة
 

 الجهة )ت(

 الجهة )ت(



 دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام في المملكة العربية السعودية

 "تجميع العمليات في القطاع العام" 40الدراسة المرفقة بمعيار المحاسبة للقطاع العام 

  م2024 إصدار
 

194 

 Illustrative Examples أمثلة توضيحية

ن خلل تحمل صافي التزامات الجهة )ت(، فإن التجميع له جوهر تجاري، أنه م المنطقة )ل( أيضاا 

 وهو ما يدل على الاستحواذ.

economic substance of an amalgamation. Provincial Government U also notes that, by 

assuming the net liabilities of Company V, the combination has commercial substance, which 

is suggestive of an acquisition. 

المنطقة )ل( أن تجميع  حكومة، تلحظ عوضلالمؤشرات المتعلقة با الاعتباربوعند الأخذ  .145

المعد لتعويض البائع عن التخلي عن حقه في  عوضعمليات في القطاع العام يشمل دفع ال

صافي أصول العملية. وبالرغم من ذلك، فإن الجهة )ت( لديها صافي الالتزامات التي يتم 

القيمة  عوضوجود )ل( كجزء من التجميع. ويعكس عدم  المنطقة حكومةتحملها من قبل 

 خلص. وتالدمجمن اقتراح أن الجوهر الاقتصادي للتجميع هو جوهر  العادلة للجهة )ت( بدلاا 

لا توفر أي دليل يشير إلى أن الجوهر  عوض)ل( إلى أن المؤشرات المتعلقة بال المنطقة حكومة

 .للدمج نفسهالاقتصادي للتجميع هو 

145. In considering the indicators relating to consideration, Provincial Government U notes that the 

public sector combination does not include the payment of consideration that is intended to 

compensate the seller for giving up their entitlement to the net assets of an operation. 

However, Company V has net liabilities that are assumed by Provincial Government U as part 

of the combination. The lack of consideration reflects the fair value of Company V rather than 

suggesting that the economic substance of the combination is that of an amalgamation. 

Provincial Government U concludes that the indicators relating to consideration do not provide 

any evidence to suggest that the economic substance of the combination is that of an 

amalgamation. 

)ل( أن  المنطقة حكومةالمؤشرات المتعلقة بعملية اتخاذ القرار، تلحظ  الاعتباربعند الأخذ  .146

)ل( )طرف في التجميع(  المنطقة حكومةالجهة )ت( لا تتصرف بصورة طوعية. وحقيقة أن 

على أن الجوهر  قادرة على فرض تجميع عمليات في القطاع العام على الجهة )ت( تقدم دليلا 

 تحواذ.لسل نفسهالاقتصادي للتجميع هو 

146. In considering the indicators relating to the decision-making process, Provincial Government 

U notes that Company V does not act voluntarily. The fact that Provincial Government U (a 

party to the combination) is able to impose the public sector combination on Company V 

provides evidence that the economic substance of the combination is that of an acquisition. 

حكومة المنطقة )ل( إلى أنه لا يوجد دليل على أن الجوهر  خلصمع مراعاة هذه العوامل معا، ت .147

 استحواذ. أنهيع على ينبغي تصنيف التجم ثم ومن، للدمج نفسهالاقتصادي للتجميع هو 

147. Taking these factors together, Provincial Government U concludes that there is no evidence 

that the economic substance of the combination is that of an amalgamation, and that the public 

sector combination should, therefore, be classified as an acquisition. 

 Scenario 14: Nationalization of a not-for-profit organization–bailout الإنقاذ-منظمة غير هادفة للربح  توطين: 14التصور 

منظمة غير هادفة للربح من قبل جهة من القطاع العام عن طريق  توطينيوضح الرسم التالي  .148

 نقاذ. الإ

 

148. The following diagram illustrates the nationalization of a not-for-profit organization by a public 

sector entity by means of a bailout. 
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     بعد                                            قبل                                      

 

 
 

 

 

المدينة )ث( المنظمة غير الهادفة للربح )خ( )جمعية خيرية( نتيجة لإنقاذ  توطنفي هذا التصور،  .149

، كانت المنظمة غير الهادفة للربح )خ( في أزمة مالية وطلبت الدعم التوطينطوعي. وقبل 

من المدينة )ث(. وتتحمل المدينة )ث( صافي التزامات المنظمة غير الهادفة للربح. وبعد عملية 

 .بحت تجاري أساس علىالشراء، تدار المنظمة غير الهادفة للربح )خ( على أنها جهة مستقلة 

149. In this scenario, City W nationalizes Not-for-Profit Organization X (a charity) as a result of a 

voluntary bailout. Prior to the nationalization, Not-for-Profit Organization X was in financial 

distress and approached City W for support. City W assumes Not-for-Profit Organization X’s 

net liabilities. Following the purchase, Not-for-Profit Organization X is managed as an arms-

length, stand-alone entity. 

المنظمة غير الهادفة للربح )خ( تجميع عمليات في القطاع العام. وعند  توطينتمثل عملية  .150

أو استحواذ، فإن السؤال الأول الذي  دمجصنيف ذلك على أنها تحديد ما إذا كان ينبغي ت

الاعتبار هو ما إذا كانت قد حصلت على السيطرة على العمليات نتيجة بتضعه المدينة )ث( 

 التجميع.

150. The nationalization of Not-for-Profit Organization X is a public sector combination. In 

determining whether this should be classified as an amalgamation or an acquisition, the first 

question City W considers is whether it has gained control of operations as a result of the 

combination. 

 في هذا التصور، تحصل المدينة )ث( على: .151

 و السلطة على منظمة غير هادفة للربح )خ(؛ .أ

لتعرض لمنافع متغيرة ناتجة عن مشاركتها مع منظمة غير هادفة للربح )خ( ولها حق فيها؛ ا .ب

 و

القدرة على استخدام سلطتها على منظمة غير هادفة للربح )خ( للتأثير على طبيعة أو  .ج

 المنافع الناتجة عن مشاركتها مع منظمة غير هادفة للربح )خ(. مبلغ

151. In this scenario, City W gains: 

a.  Power over Not-for-Profit Organization X; 

b.  Exposure, or rights, to variable benefits from its involvement with Not-for-Profit 

Organization X; and 

c. The ability to use its power over Not-for-Profit Organization X to affect the nature or amount 

of the benefits from its involvement with Not-for-Profit Organization X. 

تخلص المدينة )ث( أنه نتيجة لتجميع عمليات في القطاع العام، قد حصلت على السيطرة  .152

-9الاعتبار الإرشادات في الفقرات بعلى المنظمة غير الهادفة للربح )خ(. وتضع المدينة )ث( 

عند تحديد ما  40 المحاسبة للقطاع العاممن معيار " 50-19"فقرات إرشادات التطبيق و 14

 .للدمج نفسهإذا كانت الجوهر الاقتصادي للتجميع هو 

152. City W concludes that, as a result of the public sector combination, it has gained control of Not-

for- Profit Organization X. City W considers the guidance in paragraphs 9–14 and AG19–AG50 

of IPSAS 40 in determining whether the economic substance of the combination is that of an 

amalgamation. 

الجوهر الاقتصادي لتجميع عمليات في القطاع العام، تشير المدينة )ث(  الاعتباربعند الأخذ  .153

يطرة/ جهة مسيطر عليها بين المدينة )ث( والمنظمة إلى أن التجميع ينتج عنه علقة جهة مس

153. In considering the economic substance of the public sector combination, City W notes that the 

combination results in a controlling entity/controlled entity relationship between City W and 

المنظمة غير  المدينة )ث( )ث(المدينة 

 الهادفة للربح )خ(

المنظمة غير 

 الهادفة للربح )خ(
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 . وتلحظ المدينة )ث( أيضاا لدمجغير الهادفة للربح )خ(. وهذا لا يتسق مع الجوهر الاقتصادي ل

أنه من خلل تحمل صافي الالتزامات للمنظمة غير الهادفة للربح )خ(، فإن التجميع له جوهر 

 تجاري، مما يدل على الاستحواذ.

Not-for- Profit Organization X. This is inconsistent with the economic substance of an 

amalgamation. City W also notes that, by assuming the net liabilities of Not-for-Profit 

Organization X, the combination has commercial substance, which is suggestive of an 

acquisition. 

المدينة )ث( أن تجميع عمليات في  ، تلحظعوضالمؤشرات المتعلقة بال الاعتباربعند الأخذ  .154

المعد لتعويض البائع عن التخلي عن حقه في صافي  عوضشمل دفع الي لاالقطاع العام 

أصول العملية. ويرجع السبب في ذلك إلى عدم وجود أي طرف لديه حق في صافي أصول 

ق لهم الحصول المنظمة غير الهادفة للربح )خ( )أي أنه لا يوجد مالك سابق( لأن الأمناء لا يح

على أن الجوهر الاقتصادي  على صافي الأصول. ومن شأن ذلك أن يوفر في العادة دليلا 

ذلك، في هذا التصور، المنظمة غير الهادفة للربح )خ( لديها  مع. للدمج نفسهللتجميع هو 

تعفي وصافي التزامات تتحملها المدينة )ث( كجزء من التجميع. وبتحمل صافي الالتزامات، 

مدينة )ث( أمناء المنظمة غير الهادفة للربح )خ( عن مسؤولية تسوية الالتزامات، وهو ما ال

لا تقدم  عوض. ولذلك، تخلص المدينة )ث( إلى أن المؤشرات المتعلقة بالعوضيماثل دفع ال

 .للدمج نفسهأي دليل يشير إلى أن الجوهر الاقتصادي للتجميع هو 

154. In considering the indicators relating to consideration, City W notes that the public sector 

combination does not include the payment of consideration that is intended to compensate the 

seller for giving up their entitlement to the net assets of an operation. This is because there is 

no party with an entitlement to the net assets of Not-for-Profit Organization X (i.e., there is no 

former owner) as the trustees have no entitlement to the net assets. This would usually 

provide evidence that the economic substance of the combination is that of an amalgamation. 

However, in this scenario Not-for-Profit Organization X has net liabilities that are assumed by 

City W as part of the combination. By assuming the net liabilities, City W relieves the trustees 

of Not-for-Profit Organization X of the responsibility for settling the liabilities, which is 

analogous to paying consideration. City W concludes, therefore, that the indicators relating to 

consideration do not provide any evidence to suggest that the economic substance of the 

combination is that of an amalgamation. 

المؤشرات المتعلقة بعملية اتخاذ القرار، تلحظ المدينة )ث( أن المنظمة  الاعتباربعند الأخذ  .155

في التجميع. وتخلص المدينة )ث( إلى أن المؤشرات  غير الهادفة للربح )خ( بدأت طوعاا 

 نفسهالمتعلقة باتخاذ القرار لا تقدم أي دليل يشير إلى أن الجوهر الاقتصادي للتجميع هو 

 .للدمج

155. In considering the indicators relating to the decision-making process, City W notes that Not-

for- Profit Organization X voluntarily initiated the combination. City W concludes that the 

indicators relating to decision-making do not provide any evidence to suggest that the 

economic substance of the combination is that of an amalgamation. 

مدينة )ث( أنه لا يوجد دليل على أن الجوهر الاقتصادي ، تخلص المع مراعاة هذه العوامل معاا  .156

 أنهينبغي تصنيف تجميع عمليات في القطاع العام على  ثم ومن، للدمج نفسهللتجميع هو 

 استحواذ.

156. Taking these factors together, City W concludes that there is no evidence that the economic 

substance of the combination is that of an amalgamation, and that the public sector 

combination should, therefore, be classified as an acquisition. 

 Accounting for Amalgamations الدمجالمحاسبة عن 

 Eliminating transactions between the combining operations - loans القروض-معاملت بين العمليات المجمعة  استبعاد

المحاسبة للقطاع " من معيار 52-51 إرشادات التطبيق فقرات"و 22 ةتوضيح نتائج تطبيق الفقر

  40 العام

Illustrating the consequences of applying paragraphs 22 and AG51–AG52 of IPSAS 40 

 نفسلسيطرة  انلا تخضع مجمّعتين ينالقرض بين عمليت استبعاديوضح المثال التالي عملية  .157

 .الجهة

157. The following example illustrates the process for eliminating a loan between two combining 

operations not under common control. 
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لت 20X5يونيو  30في  .158 : العملية عمليتينبين  دمجخلل  من الدمجالجهة الناتجة عن  شُكِّ

 عة )أ( قرضاا عة )ب(. وقبل أربع سنوات، قدمت العملية المجمّ عة )أ( والعملية المجمّ المجمّ 

بمعدل سعر فائدة ثابت لمدة عشر  سعودي ريال مليون 250عة )ب( قدره للعملية المجمّ 

د، سنوات. وتُدفع عمولة القرض سنوياا   أصل القرض عند الاستحقاق. ويُسدَّ

158. On 30 June 20X5 Resulting Entity (RE) is formed by an amalgamation of two municipalities, 

Combining Operation A (COA) and Combining Operation B (COB). Four years previously, COA 

had provided COB with a ten year, fixed interest rate loan of CU250. Interest on the loan is 

payable annually, with the principal repayable on maturity. 

كانت متأخرة  الدمجمن صعوبات مالية، وفي تاريخ  عة )ب( مؤخراا وقد عانت العملية المجمّ  .159

 ستنفدةفي سداد مدفوعات العمولة. وتبلغ القيمة الدفترية لللتزام المالي )التكلفة الم

 .سعودي ريال مليون 260 الدمجللقرض( في قوائمها المالية في تاريخ 

159. COB has recently experienced financial difficulties, and at the amalgamation date was in 

arrears on making the interest payments. The carrying amount of the financial liability (the 

amortized cost of the loan) in its financial statements at the amalgamation date is CU260. 

عة )ب( تعاني من صعوبات مالية، فقد قامت للمتأخرات وحقيقة أن العملية المجمّ  نظراا  .160

القيمة الدفترية للأصل المالي  وبلغتلقرض. ل القيمة في هبوط بإثباتعة )أ( العملية المجمّ 

 .سعودي ريال مليون 200 الدمجالمالية في تاريخ  ا)القرض( في قوائمه

160. Because of the arrears and the fact that COB was experiencing financial difficulties, COA had 

impaired the loan. The carrying amount of the financial asset (the loan) in its financial 

statements at the amalgamation date is CU200. 

الأصل المالي المستلم من العملية  باستبعاد الدمجقوم الجهة الناتجة عن ، تالدمجفي تاريخ  .161

 منائتمان  وعنصرعة )ب( تم تحمله من قبل العملية المجمّ  الذيعة )أ( والالتزام المالي المجمّ 

الفرق بين القيم الدفترية  هو، وسعودي ريال مليون 60 مبلغصافي الأصول/ حقوق الملكية ب

 للأصل المالي والالتزام المالي المرتبط بالقرض.

161. At the amalgamation date, RE eliminates the financial asset received from COA and the 

financial liability assumed from COB and credits components of net assets/equity with CU60, 

the difference between the carrying amounts of the financial asset and the financial liability 

associated with the loan. 

 Eliminating transactions between the combining operations - transfers التحويلت-معاملت بين العمليات المجمعة  استبعاد

المحاسبة للقطاع من معيار " 52-51"فقرات إرشادات التطبيق و 22توضيح نتائج تطبيق الفقرتين 

  40 العام

Illustrating the consequences of applying paragraphs 22 and AG51–AG52 of IPSAS 40 

 نفسلسيطرة  انلا تخضع مجمّعتين ينالتحويل بين عمليت استبعاديوضح المثال التالي عملية  .162

 .الجهة

162. The following example illustrates the process for eliminating a transfer between two 

combining operations not under common control. 

وكالتين حكوميتين،  دمجطريق  عن الدمج، تم تشكيل الجهة الناتجة عن 20X9يونيو  30في  .163

عة )أ( ، قدمت العملية المجمّ 20X9يناير  1عة )ب(. وفي عملية المجمّ عة )أ( والالعملية المجمّ 

سعودي لاستخدامها في تقديم عدد متفق  ريال 700عة )ب( منحة قدرها للعملية المجمّ 

 عليه من الدورات التدريبية.

163. On 30 June 20X9, Resulting Entity (RE) is formed by an amalgamation of two government 

agencies, Combining Operation A (COA) and Combining Operation B (COB). On 1 January 20X9, 

COA had provided COB with a grant of CU700 to be used in the provision of an agreed number 

of training courses. 

التدريبية التي لم تُنفذ. وفي تخضع المنحة لشرط أن تعاد المنحة بالتناسب مع عدد الدورات  .164

عة )ب( نصف عدد الدورات المتفق عليه، وأثبتت التزام ، قدمت العملية المجمّ الدمجتاريخ 

الإيراد ، 23 المحاسبة للقطاع العامالأداء، وفق معيار  بواجبفيما يتعلق  سعودي ريال 350

الخبرة السابقة، رأت العملية . وبناءا على من المعاملت غير التبادلية )الضرائب والتحويلت(

عة )ب( الدورات التدريبية. ومن ثم ليس أن تقدم العملية المجمّ  المرجحعة )أ( أنه من المجمّ 

عة )أ(، ولم تثبت العملية من المحتمل أن يكون هناك تدفق للموارد إلى العملية المجمّ 

164. The grant was subject to a condition that the grant would be returned proportionately to the 

number of training courses not delivered. At the amalgamation date, COB had delivered half 

of the agreed number of courses, and recognized a liability of CU350 in respect of its 

performance obligation, in accordance with IPSAS 23, Revenue from Non-Exchange 

Transactions (Taxes and Transfers). Based on past experience, COA considered that COB was 

more likely than not to deliver the training courses. It was therefore not probable that there 
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سعودي بالكامل  ريال 700فيما يتعلق بالمنحة، ولكنها تحاسب عن  ( أصلأعة )المجمّ 

 كمصروف.

would be a flow of resources to COA, and COA did not recognize an asset in respect of the 

grant, but accounted for the full CU700 as an expense. 

طرف خارجي. ولا تثبت الجهة  تجاه واجبالمعاملة. ولم يعد هناك  تُستبعد، الدمجفي تاريخ  .165

من ذلك تثبت هذا المبلغ في  ولكنها بدلاا  سعودي، ريال 350بمبلغ  التزاما الدمجالناتجة عن 

 صافي الأصول / حقوق الملكية.

165. At the amalgamation date, the transaction is eliminated. There is no longer an obligation to an 

external party. The resulting entity does not recognize a liability for the CU350, but instead 

recognizes this amount in net assets/equity. 

عة لتتوافق مع تعديل القيم الدفترية للأصول والالتزامات القابلة للتحديد للعمليات المجمّ 

 الدمجفي  دمج عن الناتجةالسياسات المحاسبية للجهة 

Adjusting the carrying amounts of the identifiable assets and liabilities of the combining operations 

to conform to the resulting entity's accounting policies in an amalgamation 

 Illustrating the consequences of applying paragraphs 26–27 and 36 of IPSAS 40  40من معيار المحاسبة للقطاع العام  36و 27-26 اتتوضيح نتائج تطبيق الفقر

لعمليات  للتحديد القابلةيوضح المثال التالي عملية تعديل القيم الدفترية للأصول والالتزامات  .166

تحت السيطرة  دمجفي عملية  دمج عن الناتجةلتتوافق مع السياسات المحاسبية للجهة  الدمج

 المشتركة. 

166. The following example illustrates the process for adjusting the carrying amounts of the 

identifiable assets and liabilities of the combining operations to conform to the resulting 

entity's accounting policies in an amalgamation under common control. 

عة )أ( حكوميتين، العملية المجمّ  وزارتين دمججهة ناشئة من خلل  أنشئت 20X5 أكتوبر 1في  .167

سياسة محاسبية لقياس  عة )أ( سابقاا العملية المجمّ  طبقتعة )ب(. وقد والعملية المجمّ 

في معيار المحاسبة الوارد  التاريخيةالعقارات والآلات والمعدات باستخدام نموذج التكلفة 

 عة )ب( سابقاا العملية المجمّ  طبقت. وقد والآلات والمعداتالعقارات ، 45للقطاع العام 

 الوارد الجارية القيمةسياسة محاسبية لقياس العقارات والآلات والمعدات باستخدام نموذج 

 .45في معيار المحاسبة للقطاع العام 

167. On 1 October 20X5 RE is formed by an amalgamation of two government departments, COA 

and COB. COA has previously adopted an accounting policy of measuring property, plant and 

equipment using the historical cost model in IPSAS 45, Property, Plant, and Equipment. COB 

has previously adopted an accounting policy of measuring property, plant, and equipment 

using the current value model in IPSAS 45. 

محاسبية لقياس العقارات والآلات والمعدات  سياسة الدمجتطبق الجهة الناتجة عن  .168

إجراء تقييم مستقل  إلى الدمج. وتسعى الجهة الناتجة عن الجارية القيمةباستخدام نموذج 

 عة )أ(. من قبل العملية المجمّ  لبنود العقارات والآلات والمعدات المسيطر عليها سابقاا 

168. RE adopts an accounting policy of measuring property, plant, and equipment using the current 

value model. RE seeks an independent valuation for the items of property, plant, and 

equipment previously controlled by COA. 

عند استلم التقييم المستقل لبنود العقارات والآلات والمعدات التي كانت تسيطر عليها  .169

القيم الدفترية لبنود  بتعديل الدمجعة )أ(، تقوم الجهة الناتجة عن سابقا العملية المجمّ 

مكونات صافي الأصول بالقيد المقابل  إجراءعلى النحو التالي مع العقارات والآلات والمعدات 

 حقوق الملكية: /

 القيمة الدفترية  فئة الأصل

(سعودي ريال)   

 التقييم

(سعودي ريال)  
 التعديل 

 (سعودي ريال)

 

 787 18,410 17,623 الأراضي

 1,478 37,140 35,662 المباني

169. On receiving the independent valuation for the items of property, plant, and equipment 

previously controlled by COA, RE adjusts the carrying amounts of the items of property, plant, 

and equipment as follows, with the corresponding entry being made to components of net 

assets/equity: 

Class of Asset Carrying Amount 

(CU) 

Valuation (CU) Adjustment (CU) 

Land 17,623 18,410 787 

Buildings 35,662 37,140 1,478 



 دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام في المملكة العربية السعودية

 "تجميع العمليات في القطاع العام" 40الدراسة المرفقة بمعيار المحاسبة للقطاع العام 

  م2024 إصدار
 

199 

 Illustrative Examples أمثلة توضيحية

(118) 1,605 1,723 المركبات  

  

Vehicles 1,723 1,605 (118) 

  

القيمة الدفترية لبنود العقارات والآلات والمعدات  بمراجعة الدمجكما تقوم الجهة الناتجة عن  .170

أكتوبر  1لضمان تحديث المبالغ حتى  عة )ب( سابقاا التي كانت تسيطر عليها العملية المجمّ 

20X5 وتؤكد المراجعة أن القيمة الدفترية لبنود العقارات والآلات والمعدات التي كانت .

 محدثة وأنه لا يلزم إجراء أي تعديل. عة )ب( سابقاا تسيطر عليها العملية المجمّ 

170. RE also reviews the carrying amounts of the items of property, plant and equipment previously 

controlled by COB to ensure the amounts are up to date as at 1 October 20X5. The review 

confirms the carrying amounts of the items of property, plant, and equipment previously 

controlled by COB are up to date and that no adjustment is required. 

بنود العقارات والآلات والمعدات التي كان تسيطر عليها  بإثبات الدمجتقوم الجهة الناتجة عن  .171

من معيار المحاسبة للقطاع  48لفقرة ل ابقيمها الدفترية. ووفق عة )ب( سابقاا العملية المجمّ 

للآلات والمعدات  إنتاجيةالمتبقية والأعمار  القيم الدمج، ستراجع الجهة الناتجة عن 45العام 

عة )ب( على الأقل في عة )أ( والعملية المجمّ التي كان تسيطر عليها كل من العملية المجمّ 

وقعات عن التقديرات السابقة، فإن الجهة الت اختلفت إذاكل تاريخ القوائم المالية السنوية. 

عن هذه التغيرات باعتبارها تغييرات في التقديرات المحاسبية،  ستحاسب الدمجالناتجة عن 

السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات ، 3وفق معيار المحاسبة للقطاع العام 

 .المحاسبية والأخطاء

171. RE recognizes the items of property, plant, and equipment previously controlled by COB at 

their carrying amounts. In accordance with paragraph 48 of IPSAS 45, RE will review the 

residual values and useful lives of the plant and equipment previously controlled by both COA 

and COB at least at each annual reporting date. If expectations differ from previous estimates, 

RE will account for these changes as changes in accounting estimates, in accordance with 

IPSAS 3, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. 

 Forgiveness of amounts of tax due in an amalgamation الدمجضريبة مستحقة في الإعفاء عن مبالغ 

إرشادات  فقرات"و 34-33بتطبيق الفقرات  الدمجتوضيح نتائج المحاسبة عن الإعفاء الضريبي في 

  40 المحاسبة للقطاع العام" من معيار 58-57 التطبيق

Illustrating the consequences of accounting for tax forgiveness in an amalgamation by applying 

paragraphs 33–34 and AG57–AG58 of IPSAS 40 

 يُعفىي ذوال الجهة نفس سيطرة تحت يتملا  الذي الدمجيوضح المثال التالي المحاسبة عن  .172

 .الدمجكجزء من شروط  دمج عن الناتجةالالتزام الضريبي للجهة  منفيه 

172. The following example illustrates the accounting for an amalgamation not under common 

control in which the resulting entity’s tax liability is forgiven as part of the terms of the 

amalgamation. 

لت 20×6يناير  1في  .173 لقطاع ين من جهات اتاثن دمجخلل  من الدمجالجهة الناتجة عن  شُكِّ

هعة )ب(. عة )أ( والعملية المجمّ العام، العملية المجمّ  . الوطنيةمن قبل الحكومة  الدمج ويُوجَّ

عة )ب( السياسات عة )أ( والعملية المجمّ المجمّ  والعملية الدمجالجهة الناتجة عن  وتستخدم

للعملية  للتحديد. ولا يلزم تعديل للقيم الدفترية للأصول والالتزامات القابلة هاالمحاسبية نفس

عة )ب( لتتوافق مع السياسات المحاسبية للجهة الناشئة. في عة )أ( والعملية المجمّ المجمّ 

 عة )ب(. عة )أ( والعملية المجمّ ، لا توجد مبالغ قائمة بين العملية المجمّ الدمجتاريخ 

173. On 1 January 20X6 RE is formed by an amalgamation of two public sector entities, COA and 

COB. The amalgamation is directed by the national government. RE, COA and COB have the 

same accounting policies; no adjustment to the carrying amounts of the identifiable assets 

and liabilities of the COA and COB to conform to the resulting entity's accounting policies is 

required. At the date of the amalgamation, there are no amounts outstanding between COA 

and COB. 

وقياس  بإثبات الدمج، تقوم الجهة الناتجة عن 20×6يناير  1في قائمة المركز المالي كما في  .174

عة )ب( بقيمها الدفترية في القوائم ملية المجمّ عة )أ( والعلتزامات العملية المجمّ لاصول ولأ

 :الدمجمن تاريخ  المالية الخاصة بها اعتباراا 

174. In its statement of financial position as at 1 January 20X6, RE recognizes and measures the 

assets and liabilities of COA and COB at their carrying amounts in their respective financial 

statements as of the amalgamation date: 
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العملية  قائمة المركز المالي:

عة )أ( المجمّ 

 (سعودي ريال)

عة العملية المجمّ 

 )ب( 

 (سعودي ريال)

الجهة الناتجة 

 عن الدمج  

 (سعودي ريال)

 2,202 997 1,205 الأصول المالية 

 67 42 25 المخزون

 40,005 18,061 21,944 العقارات والآلات والمعدات 

 3,041 3,041 0  للتحديدالأصول غير الملموسة القابلة 

 (44,936) (22,020) (22,916) الالتزامات المالية 

 (195) (119) (76) الالتزامات الضريبية 

 184 2 182 صافي الأصول  مجموع

 184 2 182 صافي الأصول / حقوق الملكية 

 

 

 

 

Statement of Financial Position: COA (CU) COB (CU) RE (CU) 

Financial assets 1,205 997 2,202 

Inventory 25 42 67 

Property, plant and equipment 21,944 18,061 40,005 

Identifiable intangible assets 0 3,041 3,041 

Financial liabilities (22,916) (22,020) (44,936) 

Tax liabilities (76) (119) (195) 

Total net assets 182 2 184 

Net Assets/Equity 182 2 184 

  

تشمل وزارة المالية )السلطة الضريبية( التي تعفي الجهة الناتجة عن  الدمجنفترض أن شروط  .175

عن إثبات  بالتوقف الدمجالالتزام الضريبي. وسوف تقوم الجهة الناتجة عن  من الدمج

قائمة المركز  وتكونالالتزامات الضريبية وإجراء التعديل على صافي الأصول/ حقوق الملكية. 

 للجهة الناشئة كما يلي: بالنسبة 20×6 يناير 1المالي كما في 

 

الجهة الناتجة  قائمة المركز المالي: 

 )ريال الدمجعن 

 (سعودي
 2,202 الأصول المالية

 67 المخزون
 40,005 العقارات والآلات والمعدات

 3,041 الأصول غير الملموسة
 (44,936) التزامات مالية

 0 الالتزامات الضريبية

175. Suppose that the terms of the amalgamation include the Ministry of Finance (MF) (the tax 

authority) forgiving RE’s tax liability. RE would derecognize the tax liability and make the 

adjustment to net assets/equity. The statement of financial position as at 1 January 20X6 for 

RE would be as follows: 

 

Statement of Financial Position: RE (CU) 

Financial assets 2,202 

Inventory 67 

Property, plant and equipment 40,005 

Intangible assets 3,041 

Financial liabilities (44,936) 

Tax liabilities 0 
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 379 صافي الأصول مجموع
  379 صافي الأصول/ حقوق الملكية

Total net assets 379 

Net Assets/Equity 379 

  

تقوم وزارة المالية بالمحاسبة عن الضريبة مستحقة القبض وفق معيار المحاسبة للقطاع العام  .176

 ، وستثبت التعديل للضريبة المعفاة.23

176. MF accounts for tax receivable in accordance with IPSAS 23, and would recognize an 

adjustment for the tax forgiven. 

 Recognizing and measuring components of net assets/equity arising as a result of an الدمج نتيجةقياس صافي الأصول / حقوق الملكية الناشئة وإثبات 

amalgamation 

 Illustrating the consequences of applying paragraphs 37–39 of IPSAS 40  40من معيار المحاسبة للقطاع العام  39-37توضيح نتائج تطبيق الفقرات 

يوضح المثال التالي المحاسبة عن إثبات وقياس مكونات صافي الأصول/ حقوق الملكية في  .177

 .الدمج

177. The following example illustrates the accounting for recognizing and measuring components 

of net assets/equity in an amalgamation. 

ل، 20×4يونيو  1في  .178 لعملية ل: عمليتين دمجبلدية جديدة كجهة ناشئة من خلل  تُشكَّ

تحت سيطرة  ونابمنطقتين جغرافيتين، ولم تك تينعة )ب( المتعلقعة )أ( والعملية المجمّ المجمّ 

 في وقت سابق. نفس الجهة

178. On 1 June 20X4, a new municipality RE is formed by the amalgamation of operations COA and 

COB relating to two geographical areas of other municipalities, not previously under common 

control. 

كان من المقرر وعة )أ( بتنفيذ خدمات للعملية المجمّ  ابقاا عة )ب( سوقد قامت العملية المجمّ  .179

. وشكلت الدمجفي تاريخ  سعودي مقابل هذه الخدمات. وكان الدفع مستحقاا  ريال 750دفع 

عة )أ( وجزء من القيمة من القيمة الدفترية لللتزامات المالية للعملية المجمّ  هذه المعاملة جزءاا 

 عة )ب(.ية المجمّ الدفترية للأصول المالية للعمل

179. COB has previously performed services for COA for which it was to be paid CU750. Payment 

was outstanding at the amalgamation date. This transaction formed part of the carrying 

amount of financial liabilities for COA and part of the carrying amount of financial assets for 

COB. 

سياسة محاسبية لقياس العقارات والآلات والمعدات  عة )أ( سابقاا العملية المجمّ  طبقتوقد  .180

سياسة محاسبية  عة )ب( سابقاا العملية المجمّ  طبقت. وقد التاريخية باستخدام نموذج التكلفة

الجهة  طبقت. وقد الجارية القيمةلقياس العقارات والآلات والمعدات باستخدام نموذج 

محاسبية لقياس العقارات والآلات والمعدات باستخدام نموذج  سياسة الدمجالناتجة عن 

تقييم مستقل لبنود العقارات والآلات  على الدمج. وتحصل الجهة الناتجة عن الجارية القيمة

نتيجة لذلك، تزيد من عة )أ(. ووالمعدات التي كانت خاضعة للسيطرة من قبل العملية المجمّ 

 سعودي، ريال 5,750قيمتها الدفترية لتلك البنود من العقارات والآلات والمعدات بمقدار 

 وتقوم بإجراء التعديل المقابل لمكونات صافي الأصول/ حقوق الملكية.

180. COA has previously adopted an accounting policy of measuring property, plant, and equipment 

using the historical cost model. COB has previously adopted an accounting policy of measuring 

property, plant and equipment using the current value model. RE has adopted an accounting 

policy of measuring property, plant, and equipment using the current value model. RE obtains 

an independent valuation for the items of property, plant, and equipment previously controlled 

by COA. As a result, it increases its carrying amount for those items of the property, plant, and 

equipment by CU5,750 and makes the corresponding adjustment to components of net 

assets/equity. 

فيما يلي ملخص للقيم الدفترية للأصول والالتزامات ومكونات صافي الأصول/ حقوق  .181

حالملكية المحولة. كما  عة المعاملت بين العملية المجمّ  استبعادالتعديلت الرامية إلى  تُوَضَّ

(، ومطابقة القيم الدفترية للسياسات المحاسبية 22)ب( )انظر الفقرة  عة)أ( والعملية المجمّ 

 .دمج عن الناتجةللجهة 

181. The carrying amounts of the assets, liabilities and components of net assets/equity 

transferred are summarized below. Adjustments to eliminate transactions between COA and 

COB (see paragraph 22), and to conform the carrying amounts to the resulting entity's 

accounting policies are also shown. 
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العملية  

 عة )أ(المجمّ 
)ريال 

 سعودي(

العملية 
 عة )ب(المجمّ 
)ريال 

 سعودي(

 تعديلت
 الاستبعاد

)ريال 
 سعودي(

تعديلت 
السياسة 
 المحاسبية

)ريال 
 سعودي(

الجهة الناتجة 
 عن الدمج 

 افتتاحيرصيد 
 )ريال سعودي(

 
 

 27,809  (750) 17,311 11,248 الأصول المالية
 1,604   532 1,072 المخزون
العقارات 
والآلات 

 والمعدات

5,663 12,171  5,750 23,584 

الأصول غير 
 الملموسة

0 137   137 

 (38,601)  750 (20,553) (18,798) التزامات مالية
صافي  مجموع
الأصول 

 )الالتزامات(
 

(815) 9,598  5,750 14,533 

      
فائض إعادة 

 التقييم
0 6,939  5,750 12,689 

فائض أو عجز 
 متراكم

 
 

(815) 2,659   1,844 

صافي  مجموع
الأصول/حقوق 

 الملكية

(815) 9,598 0 5,750 14,533 

 

 

 

 COA 

(CU) 

COB 

(CU) 

Elimination 

Adjustments 

(CU) 

Accounting 

Policy 

Adjustments 

(CU) 

RE 

Opening 

(CU) 

Financial Assets 11,248 17,311 (750)  27,809 

Inventory 1,072 532   1,604 

Property, plant 

and equipment 

5,663 12,171  5,750 23,584 

Intangible assets 0 137   137 

Financial 

liabilities 

(18,798) (20,553) 750  (38,601) 

Total net 

assets/(liabilities) 

(815) 9,598  5,750 14,533 

      

Revaluation 

surplus 

0 6,939  5,750 12,689 

Accumulated 

surpluses or 

deficits 

(815) 2,659   1,844 

Total net 

assets/equity 

(815) 9,598 0 5,750 14,533 

  

تعرض الجهة الناتجة عن  قد، 40من معيار المحاسبة للقطاع العام  39-37لفقرات اوفق  .182

 ريال 14,533الأصول / حقوق الملكية إما على شكل رصيد افتتاحي قدره  صافي الدمج

 هو موضح أعله كماسعودي أو كمكونات منفصلة 

182. In accordance with paragraphs 37–39 of IPSAS 40, RE may present net assets/equity as either 

a single opening balance of CU14,533 or as the separate components shown above 
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عة )ب( عة )أ( والعملية المجمّ ، على العملية المجمّ الدمجالأخرى التي سيطرت، قبل  الجهات .183

الأصول والالتزامات ومكونات صافي الأصول / حقوق الملكية المحولة إلى  إثبات ستلغي

 معايير المحاسبة للقطاع العام الأخرى. وفق الدمجالجهة الناتجة عن 

183. The other municipalities that, prior to the amalgamation, controlled COA and COB would 

derecognize the assets, liabilities and components of net assets/equity transferred to RE in 

accordance with other IPSASs. 

 Measurement period in an amalgamation الدمجفترة القياس في 

 .Illustrating the consequences of applying paragraphs 40–44 of IPSAS 40 .40من معيار المحاسبة للقطاع العام  44-40توضيح نتائج تطبيق الفقرات 

حدث يغير مكتملة في نهاية فترة القوائم المالية التي  لدمجعندما تكون المحاسبة الأولية ل .184

من الجهة الناتجة عن  40من معيار المحاسبة للقطاع العام  40، تتطلب الفقرة الدمجفيها 

كون المحاسبة عنها غير للبنود التي ت مخصصةتثبت في قوائمها المالية مبالغ  أن الدمج

 مخصصةالعلى المبالغ  تعديلت الدمجخلل فترة القياس، تثبت الجهة الناتجة عن ومكتملة. 

عليها عن الحقائق والظروف التي كانت قائمة  حُصِلاللزمة لتعكس المعلومات الجديدة التي 

تؤثر على قياس ، والتي لو كانت معروفة في ذلك الوقت، كان من شأنها أن الدمجفي تاريخ 

من  40من معيار المحاسبة للقطاع العام  43المبالغ المثبتة في ذلك التاريخ. وتتطلب الفقرة 

قد اكتملت  الدمجالمحاسبة عن  كانتهذه التعديلت كما لو  إثبات الدمجالجهة الناتجة عن 

 . ولا تدرج تعديلت فترة القياس في الفائض أو العجز.الدمجفي تاريخ 

184. If the initial accounting for an amalgamation is not complete at the end of the financial 

reporting period in which the amalgamation occurs, paragraph 40 of IPSAS 40 requires the 

resulting entity to recognize in its financial statements provisional amounts for the items for 

which the accounting is incomplete. During the measurement period, the resulting entity 

recognizes adjustments to the provisional amounts needed to reflect new information 

obtained about facts and circumstances that existed as of the amalgamation date and, if 

known, would have affected the measurement of the amounts recognized as of that date. 

Paragraph 43 of IPSAS 40 requires the resulting entity to recognize such adjustments as if the 

accounting for the amalgamation had been completed at the amalgamation date. 

Measurement period adjustments are not included in surplus or deficit. 

غير  عمليتينعة )ب( )عة )أ( والعملية المجمّ العملية المجمّ  دمجعن  ناتجةنفترض أن الجهة  .185

، كان لدى الدمج. وقبل 20×3نوفمبر  30( في الدمجقبل  الجهة نفسن لسيطرة تيخاضع

لقياس الأراضي  الجارية القيمةعة )أ( سياسة محاسبية باستخدام نموذج المجمّ العملية 

عة )ب( هي قياس الأراضي والمباني، في حين كانت السياسة المحاسبية للعملية المجمّ 

 سياسة الدمجالجهة الناتجة عن  وطبقت. التاريخية والمباني باستخدام نموذج التكلفة

، وتسعى إلى تقييم الجارية القيمةمحاسبية لقياس الأراضي والمباني باستخدام نموذج 

. لم يكتمل هذا عة )ب( سابقاا مستقل للأراضي والمباني التي كان تسيطر عليها العملية المجمّ 

قائمتها المالية للعام  بإصدار الدمجالتقييم في الوقت الذي اعتمدت فيه الجهة الناتجة عن 

الجهة الناتجة  أثبتت، 20×3في قوائمها المالية السنوية لعام  .20×3ديسمبر  31ي في المنته

 ريال 275,000سعودي و ريال 150,000 مبلغللأراضي والمباني ب مخصصةال المبالغ الدمجعن 

سنة.  15المتبقية للمباني  الإنتاجية، كانت الأعمار الدمجسعودي على التوالي. وفي تاريخ 

، استلمت الجهة الناتجة الدمجغير محددة. وبعد أربعة أشهر من تاريخ أعمار وكانت الأراضي لها 

 160,000للأراضي بمبلغ  الدمجتاريخ  كما في قيمةالالمستقل الذي قدر  التقييم الدمجعن 

 .سعودي ريال 365,000للمباني بمبلغ  الدمجتاريخ في  كماقيمة السعودي و ريال

185. Suppose that RE is formed by the amalgamation of COA and COB (two municipalities that were 

not under common control prior to the amalgamation) on 30 November 20X3. Prior to the 

amalgamation, COA had an accounting policy of using the current value model for measuring 

land and buildings, whereas COB’s accounting policy was to measure land and buildings using 

the historical cost model. RE adopts an accounting policy of measuring land and buildings 

using the current value model, and seeks an independent valuation for the land and buildings 

previously controlled by COB. This valuation was not complete by the time RE authorized for 

issue its financial statements for the year ended 31 December 20X3. In its 20X3 annual 

financial statements, RE recognized provisional values for the land and buildings of CU150,000 

and CU275,000 respectively. At the amalgamation date, the buildings had a remaining useful 

life of fifteen years. The land had an indefinite life. Four months after the amalgamation date, 

RE received the independent valuation, which estimated the amalgamation-date value of the 

land as CU160,000 and the amalgamation-date value of the buildings as CU365,000. 
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 الدمج، تقوم الجهة الناتجة عن 20×4ديسمبر  31في القوائم المالية للعام المنتهية في  .186

 بأثر رجعي كما يلي: 20×3معلومات العام السابق لعام  بتعديل

 ريال 10,000بمقدار  20×3ديسمبر  31يتم زيادة القيمة الدفترية للأراضي كما في  .أ

ل. وبما أن الأراضي لها عمر غير محدد، فل سعودي  أي استهلك. يُحمَّ

. سعودي ريال 89,500بمبلغ  20×3ديسمبر  31يتم زيادة القيمة الدفترية للمباني كما في  .ب

 سعودي ريال 90,000البالغ  الدمجويقاس هذا التعديل على أنه تعديل التقييم في تاريخ 

الأصل في تاريخ  مبلغ أُثبتتالاستهلك الإضافي الذي كان سيتم إثباته إذا  منها مطروحاا 

 ريال سعودي لاستهلك شهر واحد(. 500من ذلك التاريخ ) الدمج

سعودي في صافي الأصول/ حقوق الملكية كما في  ريال 100,000يل البالغ التعد يُثبت .ج

 .20×3ديسمبر  31

 .سعودي ريال 500بمقدار  20×3 مصروفات الاستهلك لعام تٌزاد .د

186. In its financial statements for the year ended 31 December 20X4, RE retrospectively adjusts 

the 20X3 prior year information as follows: 

a.  The carrying amount of the land as of 31 December 20X3 is increased by CU10,000. As the 

land has an indefinite life, no depreciation is charged. 

b.  The carrying amount of the buildings as of 31 December 20X3 is increased by CU89,500. 

That adjustment is measured as the valuation adjustment at the amalgamation date of 

CU90,000 less the additional depreciation that would have been recognized if the asset’s 

value at the amalgamation date had been recognized from that date (CU500 for one 

months’ depreciation). 

c.  An adjustment of CU100,000 is recognized in net assets/equity as of 31 December 20X3. 

d.  Depreciation expense for 20X3 is increased by CU500. 

 :عن الدمج، تفصح الجهة الناتجة عن 40من معيار المحاسبة للقطاع العام  56قرة لفاوفق  .187

لعدم استلم تقييم  نظراا  للدمج، لم تكتمل المحاسبة الأولية 20×3وفي قوائمها المالية لعام  .أ

 عة )ب( في وقت سابق.الأراضي والمباني التي كانت تسيطر عليها العملية المجمّ 

المثبتة خلل فترة القوائم  الموقتةتعلقة بالتعديلت على المبالغ المبالغ والتفسيرات الم .ب

 الدمج، تفصح الجهة الناتجة عن لذلك نتيجة. و20×4المالية الحالية في قوائمها المالية لعام 

ل 20×3لعام أن معلومات المقارنة  عن بأثر رجعي لزيادة قيمة الأرض والمباني بمبلغ  تُعدَّ

(، والزيادة في مصروف الدمجسعودي في تاريخ  ريال 100,000سعودي ) ريال 99,500

ريال سعودي، والزيادة في صافي الأصول/ حقوق الملكية بمبلغ  500الاستهلك البالغ 

 .سعودي ريال 100,000

187. In accordance with paragraph 56 of IPSAS 40, RE discloses: 

a. In its 20X3 financial statements, that the initial accounting for the amalgamation has not been 

completed because the valuation of land and buildings previously controlled by COB has not 

yet been received. 

b. In its 20X4 financial statements, the amounts and explanations of the adjustments to the 

provisional values recognized during the current reporting period. Therefore, RE discloses that 

the 20X3 comparative information is adjusted retrospectively to increase the value of the land 

and buildings by CU99,500 (CU100,000 at the amalgamation date), an increase in depreciation 

expense of CU500 and an increase in net assets/equity of CU100,000. 

التي قد تتغير نتيجة  الضوابطعة على أساس القياس اللحق للتحويل المستلم من قبل عملية مجمّ 

 للدمج

Subsequent measurement of a transfer received by a combining operation on the basis of criteria 

that may change as a result of an amalgamation 

" من معيار 63-61 إرشادات التطبيق فقرات"و 48 ةتوضيح نتائج تطبيق المتطلبات في الفقر

 .40المحاسبة للقطاع العام 

Illustrating the consequences of applying the requirements in paragraphs 48 and AG61–AG63 of 

IPSAS 40. 

عة على ل المستلم من قبل عملية مجمّ ييوضح المثال التالي المحاسبة اللحقة عن التحو .188

 .للدمجقد تتغير نتيجة  ضوابطأساس 

188. The following example illustrates the subsequent accounting for a transfer received by a 

combining operation on the basis of criteria that may change as a result of an amalgamation. 

، تقدم حكومة وطنية منحة سنوية إلى البلديات التي يقل فيها متوسط 20×3يناير  1في  .189

جهة ناشئة، بلدية جديدة، من خلل  تُنشأ، 20×3يونيو  1دخل الأسرة عن الحد الأدنى. في 

عة عة )ب(. كانت العملية المجمّ عة )أ( والعملية المجمّ بلديتين قائمتين، العملية المجمّ  دمج

189. On 1 January 20X3, a national government provides an annual grant to those municipalities 

where the average household income is below a threshold. On 1 June 20X3, RE, a new 

municipality, is formed by the amalgamation of two existing municipalities, COA and COB. COA 
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بناءا على متوسط دخل الأسرة.  سعودي، ريال 1,000رها اة قد)أ( قد استلمت من قبل منح

 منعة )ب(. على أي منحة لأن متوسط دخل الأسرة كان أعلى ولم تحصل العملية المجمّ 

 متوسط الحد الأدنى.

had previously received a grant of CU1,000, based on its average household income. COB has 

received no grant as its average household income was above the threshold. 

 أعلى الدمج، كان متوسط دخل الأسرة في الجهة الناتجة عن 20×3يونيو  1في  الدمجبعد  .190

 من الحد الأدنى التي حددتها الحكومة عند توزيع المنح.

190. Following the amalgamation on 1 June 20X3, the average household income of RE is above 

the threshold that the government had set when allocating grants. 

 ريال 200جزء ) سداد الدمجاتجة عن من الجهة الن الوطنية، تطلب الحكومة 20×3يوليو  1في  .191

عة )أ(. وتثبت الجهة الناتجة عن ( من المنحة التي سبق دفعها إلى العملية المجمّ سعودي

  .20×3يوليو  1سعودي في  ريال 200ومصروف بمبلغ  التزام الدمج

191. On 1 July 20X3, the national government requires RE to repay a portion (CU200) of the grant 

previously paid to COA. RE recognizes a liability and an expense of CU200 on 1 July 20X3. 

 Disclosure requirements relating to amalgamations بالاندماجاتمتطلبات الإفصاح المتعلقة 

 Illustrating the consequences of applying the disclosure requirements in paragraphs 53–57 of .40 للقطاع العام المحاسبةمن معيار  57-53توضيح نتائج تطبيق متطلبات الإفصاح في الفقرات 

IPSAS 40. 

معيار المحاسبة للقطاع العام  من بدمجيوضح المثال التالي بعض متطلبات الإفصاح المتعلقة  .192

 هي الدمج؛ فإنه لا يقوم بناءا على المعاملة الفعلية. ويفترض المثال أن الجهة الناتجة عن 40

عة )أ( والعملية البلديات السابقة العملية المجمّ  دمجبلدية أنشئت حديثا تشكلت من خلل 

متطلبات الإفصاح المحدد. في شكل محدد يشير إلى  إفصاحات يبين التوضيحعة )ب(. المجمّ 

 وقد تتضمن الحاشية الفعلية العديد من الإفصاحات المبينة في شكل سرد بسيط.

 

      مرجع الفقرة

لت 20×2 ويوني 30في  )ج( -)أ(  54 البلديات السابقة  دمججهة ناشئة من خلل  شُكِّ

عة المجمّ عة )ب(. ولم تحصل العملية عة )أ( والعملية المجمّ العملية المجمّ 

 الدمجعة )ب( على السيطرة على الجهة الناتجة عن )أ( والعملية المجمّ 

ن يمتفق عليه بشكل متبادل من قبل العمليت الدمج وكان. الدمج في

إلى تقليل  الدمجهدف يمن قبل الحكومة من خلل تشريع. و وسُنَّ 

 التكاليف من خلل اقتصاديات الحجم، وتوفير خدمات محسنة للسكان.

 30للأصول والالتزامات المحولة كما في  رئيسةالمبالغ المثبتة لكل فئة  )د( 54

 20×2يونيو 

 سعودي ريال     

 1,701   الأصول المالية

 5   المخزون

192. The following example illustrates some of the disclosure requirements relating to 

amalgamations of IPSAS 40; it is not based on an actual transaction. The example assumes 

that RE is a newly created municipality formed by amalgamating the former municipalities 

COA and COB. The illustration presents the disclosures in a tabular format that refers to the 

specific disclosure requirements illustrated. An actual footnote might present many of the 

disclosures illustrated in a simple narrative format. 

Paragraph 

reference 

     

54(a)–(c) On 30 June 20X2 RE was formed by an amalgamation of the former 

municipalities COA and COB. Neither COA nor COB gained control of RE 

in the amalgamation. The amalgamation was mutually agreed by COA 

and COB, and enacted by the Government through legislation. The 

amalgamation aims to reduce costs through economies of scale, and to 

provide improved services to residents. 

54(d) Amounts recognized for each major class of assets and liabilities 

transferred as at 30 June 20X2 

     CU 
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ممتلكات وآلات 

 ومعدات 

  74,656 

الأصول غير 

 الملموسة 

  42 

 (2,001)   التزامات مالية

مجموع صافي 

 الأصول 

  74,403 

التعديلت التالية على القيم الدفترية للأصول والالتزامات المسجلة  أجريت )هـ( 54

 يونيو 30عة )ب( كما في عة )أ( والعملية المجمّ من قبل العملية المجمّ 

 :الدمجقبل  20×2

المبلغ   

 الأصلي

 التعديل

 ريال)

 (سعودي

المبلغ 

 المعدل

تعديل الأصول المالية  ( 1)هـ( ) 54

قبل العملية المسجلة من 

 لاستبعادعة )أ( المجمّ 

المعاملت مع العملية 

 عة )ب( المجمّ 

 

822 (25) 797 

المالية  الالتزاماتتعديل  ( 1)هـ( ) 54

المسجلة من قبل العملية 

 لاستبعاد( بعة )المجمّ 

المعاملت مع العملية 

 ( أعة )المجمّ 

(1,093) 25 (1,068) 

تعديل العقارات والآلات   ( 2)هـ( ) 54

والمعدات المسجلة من قبل 

عة )أ( لقياس العملية المجمّ 

12,116 17,954 30,070 

 Financial assets  1,701 

 Inventory  5 

 Property, plant and equipment  74,656 

 Intangible assets  42 

 Financial liabilities  (2,001) 

 Total net assets  74,403 

54(e) The following adjustments have been made to the carrying amounts of 

assets and liabilities recorded by COA and COB as at 30 June 20X2 prior 

to the amalgamation: 

  Original 

Amount 

(CU) 

Adjustment 

(CU) 

Revised 

Amount 

(CU) 

54(e)(i) Restatement of financial 

assets recorded by COA to 

eliminate transactions with 

COB 

822 (25) 797 

54(e)(i) Restatement of financial 

liabilities recorded by COB to 

eliminate transactions with 

COA 

(1,093) 25 (1,068) 

54(e)(ii) Restatement of property plant 

and equipment recorded by 

COA to measure the items 

using the current value model 

12,116 17,954 30,070 

54(f) Amounts recognized in Net assets/equity as at 30 June 20X2 
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البنود باستخدام نموذج 

 الجارية القيمة

 ويوني 30صول/حقوق الملكية كما في المبالغ المثبتة في صافي الأ )و( 54

2×20 

العملية   

عة المجمّ 

 )أ(

 ريال)

 (سعودي

العملية 

عة المجمّ 

 )ب(

 ريال)

 (سعودي

 التعديل

 ريال)

 (سعودي

الجهة الناتجة 

 عن الدمج 

 ريال)

 (سعودي

إعادة تقييم  

 الفائض

0 18,332 17,954 36,286 

الفائض أو  

 العجز المتراكم

12,047 26,070 0 38,117 

صافي  مجموع 

الأصول/حقوق 

 الملكية

12,047 44,402 17,954 74,403 

إصدار القوائم المالية للجهة الناشئة، كان تاريخ آخر تقارير عند اعتماد  )ح( 54

. أما 20×1ديسمبر  31عة )ب( عة )أ( والعملية المجمّ للعملية المجمّ 

عة )أ( الإيرادات والمصروفات والفائض أو العجز بالنسبة العملية المجمّ 

يونيو  30) الدمجإلى تاريخ  20×2يناير  1عة )ب( من والعملية المجمّ 

عة )أ( ( والمبالغ التي تم التقرير عنها من قبل العملية المجمّ 20×2

من فئات الأصول والالتزامات  رئيسةعة )ب( لكل فئة والعملية المجمّ 

 ومكونات صافي الأصول / حقوق الملكية، كما يلي:

العملية     

 )أ(عة المجمّ 

 ريال)

 (سعودي

العملية 

 )ب(عة المجمّ 

 ريال)

 (سعودي

   الإيرادات (1)ح( ) 54

  COA 

(CU) 

COB (CU) Adjustment 

(CU) 

RE (CU) 

 Revaluation surplus 0 18,332 17,954 36,286 

 Accumulated 

surpluses or 

deficits 

12,047 26,070 0 38,117 

 Total net 

assets/equity 

12,047 44,402 17,954 74,403 

54(h) At the time these financial statements were authorized for issue, the 

last reporting date for COA and COB was 31 December 20X1. The 

revenue and expense, and surplus or deficit for COA and COB from 1 

January 20X2 to the amalgamation date (30 June 20X2), and the 

amounts reported by COA and COB for each major class of assets and 

liabilities, and for components of net assets/equity, is shown below: 

      

      

    COA (CU) COB (CU) 

54(h)(i) Revenue   

 Property taxes 45,213 70,369 

 Revenue from exchange transactions 2,681 25,377 

 Transfers from other government entities 32,615 19,345 

 Total revenue 80,509 115,091 

54(h)(i) Expenses (51,263)  

 Wages, salaries and employee benefits (18,611) (68,549) 

 Grants and other transfer payments (7,545) (26,445) 

 Supplies and consumables used (677) (13,391) 
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 70,369 45,213 ضرائب عقارية 

 25,377 2,681 إيرادات ناتجة عن معاملت تبادلية 

 19,345 32,615 أخرىتحويلت من جهات حكومية  

 115,091 80,509 مجموع الإيرادات 

  (51,263) المصروفات ( 1)ح( ) 54

 (68,549) (18,611) الأجور والرواتب ومنافع الموظفين  

 (26,445) (7,545) الأخرى تالمنح ومدفوعات التحويل 

اللوازم والمواد الاستهلكية  

 المستخدمة 

(677) (13,391) 

 (2,598) (17) مصروفات الاستهلك 

قيمة العقارات والآلات  في الهبوط 

 والمعدات

(2) (33) 

 (3) (78,115) تكاليف التمويل 

 (111,019) 2,394 مجموع المصروفات 

يناير  1الفائض أو )العجز( للفترة من  (i)ح( ) 54

 20×2 ويوني 30إلى  20×2

 4,072 

   20×2 ويوني 30الأصول كما في  ( ii)ح( ) 54

 904 822 الأصول المالية 

 5 0 المخزون 

 44,586 12,116 عقارات وآلات ومعدات  

 0 42 أصول غير ملموسة 

 45,495 12,980 مجموع الأصول  

   20×2 ويوني 30التزامات كما في  ( ii)ح( ) 54

 (1,093) (933) التزامات مالية 

 (1,093) (933) مجموع الالتزامات 

 44,402 12,047 20×2 ويوني 30صافي الأصول كما في  ( iii)ح( ) 54

 Depreciation expense (17) (2,598) 

 Impairment of property, plant and 

equipment 

(2) (33) 

 Finance costs (78,115) (3) 

 Total expenses 2,394 (111,019) 

54(h)(i) Surplus or (deficit) for the period 1 

January 20X2 to 30 June 20X2 

 4,072 

54(h)(ii) Assets as at 30 June 20X2   

 Financial assets 822 904 

 Inventory 0 5 

 Property, plant and equipment 12,116 44,586 

 Intangible assets 42 0 

 Total Assets 12,980 45,495 

54(h)(ii) Liabilities as at 30 June 20X2   

 Financial liabilities (933) (1,093) 

 Total liabilities (933) (1,093) 

54(h)(iii) Net assets as at 30 June 20X2 12,047 44,402 

 Net assets/equity as at 30 June 20X2   

 Revaluation surplus 0 18,332 

 Accumulated surpluses or deficits 12,047 26,070 

 Total net assets/equity as at 30 June 20X2 12,047 44,402 

In considering the disclosures related to an amalgamation, an entity may find it helpful to refer 

to the discussion of materiality in IPSAS 1, Presentation of Financial Statements. 
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صافي الأصول/حقوق الملكية كما في  

 20×2 ويوني 30

  

 18,332 0 فائض إعادة التقييم 

 26,070 12,047 أو العجز المتراكم الفائض 

مجموع صافي الأصول / حقوق الملكية  

 20×2 ويوني 30كما في

12,047 44,402 

    

 

 

من المفيد الإشارة إلى مناقشة  هقد تجد الجهة أن بالدمج،الإفصاحات المتعلقة  الاعتباربعند الأخذ 

 .القوائم المالية عرض، 1الأهمية النسبية في معيار المحاسبة للقطاع العام 

 Accounting for Acquisitions  اتالاستحواذالمحاسبة عن 

 Reverse acquisitions العكسية اتالاستحواذ

" من معيار 71-66 إرشادات التطبيق فقراتتوضيح نتائج إثبات الاستحواذ العكسي بتطبيق "

 40المحاسبة للقطاع العام 

Illustrating the consequences of recognizing a reverse acquisition by applying paragraphs AG66–

AG71 of IPSAS 40 

بوضح هذا المثال المحاسبة عن الاستحواذ العكسي الذي تستحوذ فيه الجهة )ب(، الجهة  .193

الجهة  ثم ومن، على الجهة )أ(، الجهة التي تصدر أدوات حقوق ملكية، نظامياا  عليها المسيطر

. هذا المثال يتجاهل المحاسبة 20×6 سبتمبر 30، في استحواذ عكسي في نظامياا المسيطرة 

 عن أي آثار ضريبة دخل.

193. This example illustrates the accounting for a reverse acquisition in which Entity B, the legal 

controlled entity, acquires Entity A, the entity issuing equity instruments and therefore the 

legal controlling entity, in a reverse acquisition on 30 September 20X6. This example ignores 

the accounting for any income tax effects. 

 قوائم المركز المالي للجهة )أ( والجهة )ب( قبل الاستحواذ مباشرة: .194

 

الجهة )أ( )جهة  

، نظامياا مسيطرة 

مستحوذ عليها 

 (محاسبياا 

 

 

( )جهة بالجهة )

مسيطر عليها 

، جهة نظامياا 

مستحوذة 

 (محاسبياا 

 

194. The statements of financial position of Entity A and Entity B immediately before the acquisition 

are: 

 

 Entity A 

(legal controlling 

entity, accounting 

acquired operation) 

CU 

Entity B 

(legal controlled 

entity, accounting 

acquirer) 

CU 
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  (سعودي الري)

 (سعودي)ريال 

 

 700 500 المتداولة الأصول

 3,000 1,300 الأصول غير المتداولة

 3,700 1,800 مجموع الأصول

   

 600 300 الالتزامات المتداولة

 1,100 400 التزامات غير متداولة

 1,700 700 مجموع الالتزامات

   

   حقوق المساهمين

 1,400 800 الفائض أو العجز المتراكم

   الأسهم المصدرة

  300 سهم عادي 100

 600  سهم عادي 60

 2,000 1,100 مجموع حقوق المساهمين

  3,700 1,800 مجموع الالتزامات وحقوق المساهمين

Current assets 500 700 

Non-current assets 1,300 3,000 

Total assets 1,800 3,700 

   

Current liabilities 300 600 

Non-current liabilities 400 1,100 

Total liabilities 700 1,700 

   

Shareholders’ equity   

Accumulated surplus or deficit 800 1,400 

Issued equity   

100 ordinary shares 300  

60 ordinary shares  600 

Total shareholders’ equity 1,100 2,000 

Total liabilities and shareholders’ 

equity 

1,800 3,700 

 

 يستخدم هذا المثال المعلومات التالية: .195

سهم مقابل كل سهم عادي للجهة )ب(. وتتبادل  2.5، تصدر الجهة )أ( 20×6سبتمبر  30في  .أ

 150، تصدر الجهة )أ( ثم ومنالجهة )ب( المساهم الوحيد، حكومة، أسهمها في الجهة )ب(. 

 سهم عادي للجهة )ب(. 60سهم عادي مقابل 

ريال سعودي.  40 هي 20×6 سبتمبر 30تبلغ القيمة العادلة لكل سهم عادي للجهة )ب( في  .ب

 .سعودي ريال 16إن سعر السوق المعلن عن الأسهم العادية للجهة )أ( في ذلك التاريخ هو 

هي  20×6 سبتمبر 30للجهة )أ( في  للتحديد القابلةإن القيم العادلة للأصول والالتزامات  .ج

 30)أ( في  ، باستثناء أن القيمة العادلة للأصول غير المتداولة للجهةهاقيمتها الدفترية نفس

 .سعودي ريال 1,500هي  20×6 سبتمبر

195. This example also uses the following information: 

a. On 30 September 20X6 Entity A issues 2.5 shares in exchange for each ordinary share of Entity 

B. Entity B’s sole shareholder, a government, exchanges its shares in Entity B. Therefore, Entity 

A issues 150 ordinary shares in exchange for all 60 ordinary shares of Entity B. 

b. The fair value of each ordinary share of Entity B at 30 September 20X6 is CU40. The quoted 

market price of Entity A’s ordinary shares at that date is CU16. 

c. The fair values of Entity A’s identifiable assets and liabilities at 30 September 20X6 are the 

same as their carrying amounts, except that the fair value of Entity A’s non-current assets at 

30 September 20X6 is CU1,500. 
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 Calculating the fair value of the consideration transferred المحول عوضللاحتساب القيمة العادلة 

سهم عادي،  150( ، مستحوذ عليها محاسبياا نظامياا نتيجة إصدار الجهة )أ( )الجهة المسيطرة  .196

عة في المائة من الأسهم المصدرة للجهة المجمّ  60يمتلك مساهم الجهة )ب( )الحكومة( 

في المائة المتبقية فهي مملوكة لمساهمي  40سهم مصدر(. أما نسبة ال  250من  150)أي 

الجهة )أ(. إذا كان الاستحواذ قد اتخذ شكل الجهة )ب( التي تصدر أسهم عادية إضافية 

لمساهمي الجهة )أ( مقابل أسهمهم العادية في الجهة )أ(، كان يتعين على الجهة )ب( إصدار 

عة لتكون نفسها. وسوف يمتلك مساهم حصة الملكية في الجهة المجمّ  سهم لنسبة 40

في المائة من الجهة  60-سهم مصدر عن الجهة ب  100من أصل  60الجهة )ب( )الحكومة( 

من قبل الجهة )ب( وحصة  المحول فعلياا  عوضعة. ونتيجة لذلك، بلغت القيمة العادلة للالمجمّ 

سهم بقيمة عادلة للسهم الواحد قدرها  40سعودي ) ريال 1,600المجموعة في الجهة )أ( 

 (.سعودي ريال 40

196. As a result of Entity A (legal controlling entity, accounting acquired operation) issuing 150 

ordinary shares, Entity B’s shareholder (the government) owns 60 percent of the issued shares 

of the combined entity (i.e., 150 of 250 issued shares). The remaining 40 percent are owned by 

Entity A’s shareholders. If the acquisition had taken the form of Entity B issuing additional 

ordinary shares to Entity A’s shareholders in exchange for their ordinary shares in Entity A, 

Entity B would have had to issue 40 shares for the ratio of ownership interest in the combined 

entity to be the same. Entity B’s shareholder (the government) would then own 60 of the 100 

issued shares of Entity B—60 percent of the combined entity. As a result, the fair value of the 

consideration effectively transferred by Entity B and the group’s interest in Entity A is CU1,600 

(40 shares with a fair value per share of CU40). 

كثر موثوقية. في هذا المحول فعليا إلى القياس الأ عوضيجب أن تستند القيمة العادلة لل .197

المثال، يوفر السعر المعلن لأسهم الجهة )أ( في السوق الرئيس )أو الأكثر ميزة( للأسهم 

من القيمة العادلة للأسهم في الجهة )ب(  المحول فعلياا  عوضأكثر موثوقية لقياس ال أساساا 

سهم بقيمة عادلة للسهم  100-باستخدام سعر السوق لأسهم الجهة )أ(  عوضويقاس ال

 .سعودي ريال 16الواحد تبلغ 

197. The fair value of the consideration effectively transferred should be based on the most reliable 

measure. In this example, the quoted price of Entity A’s shares in the principal (or most 

advantageous) market for the shares provides a more reliable basis for measuring the 

consideration effectively transferred than the fair value of the shares in Entity B, and the 

consideration is measured using the market price of Entity A’s shares—100 shares with a fair 

value per share of CU16. 

 Measuring goodwill قياس الشهرة

)حصة المجموعة  المحول فعلياا  عوضتُقاس الشهرة على أنها الزيادة في القيمة العادلة لل .198

للجهة )أ( كما  والالتزامات المثبتة القابلة للتحديد لأصولل الصافي المبلغفي الجهة أ( على 

 يلي:

 ريال 

 سعودي

 ريال 

 سعودي

 1,600   المحول فعليا عوضال

   للجهة )أ( والالتزامات المثبتة القابلة للتحديد للأصول الصافي المبلغ

   500 الأصول المتداولة 

   1,500 الأصول غير المتداولة 

   (300) الالتزامات المتداولة

198. Goodwill is measured as the excess of the fair value of the consideration effectively 

transferred (the group’s interest in Entity A) over the net amount of Entity A’s recognized 

identifiable assets and liabilities, as follows: 

 CU  CU 

Consideration effectively transferred   1,600 

Net recognized values of Entity A’s identifiable assets and liabilities   

 Current assets 500   

 Non-current assets 1,500   

 Current liabilities (300)   

 Non-current liabilities (400)  (1,300) 
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 (1,300)  (400) الالتزامات غير المتداولة 

  300   الشهرة

Goodwill   300 
 

 Consolidated statement of financial position at 30 September 20X6 20×6سبتمبر  30قائمة المركز المالي الموحدة في 

 قائمة المركز المالي الموحدة بعد الاستحواذ مباشرة:  .199

 

 سعودي ريال 

 1,200 [سعودي ريال 500سعودي +  ريال 700الأصول المتداولة ]

 4,500 [سعودي ريال 1,500سعودي +  ريال 3,000الأصول غير المتداولة ]

 300 الشهرة

 6,000 مجموع الأصول 

  

 900 [سعودي ريال 300سعودي +  ريال 600الالتزامات المتداولة ]

 1,500 [سعودي ريال 400سعودي +  ريال 1,100الالتزامات غير المتداولة ]

 2,400 مجموع الالتزامات 

  

  حقوق المساهمين

 1,400 الفائض أو العجز المتراكم 

  الأسهم المصدرة 

 2,200 [1,600سعودي +  ريال 600سهم عادي ] 250 

 3,600 مجموع حقوق المساهمين 

  6,000 مجموع الالتزامات وحقوق المساهمين 

199. The consolidated statement of financial position immediately after the acquisition is: 

 CU 

Current assets [CU700 + CU500] 1,200 

Non-current assets [CU3,000 + CU1,500] 4,500 

Goodwill 300 

 Total assets 6,000 

  

Current liabilities [CU600 + CU300] 900 

Non-current liabilities [CU1,100 + CU400] 1,500 

 Total liabilities 2,400 

  

Shareholders’ equity  

 Accumulated surplus or deficit 1,400 

 Issued equity  

 250 ordinary shares [CU600 + CU1,600] 2,200 

 Total shareholders’ equity 3,600 

 Total liabilities and shareholders’ equity 6,000 

  

 

 

 

 

د .200 حقوق ملكية مصدرة في القوائم المالية الموحدة  حصصنه أالمبلغ المثبت على  يُحدَّ

قبل  نظامياا ( بإضافة حصة حقوق ملكية مصدرة للجهة المسيطر عليها سعودي ريال 2,200)

200. The amount recognized as issued equity interests in the consolidated financial statements 

(CU2,200) is determined by adding the issued equity of the legal controlled entity immediately 
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 ريال 1,600) المدفوع فعلياا  عوض( والقيمة العادلة للسعودي ريال 600الاستحواذ مباشرة )

حقوق الملكية الظاهر في القوائم المالية الموحدة  حصصذلك، فإن هيكل  مع(. سعودي

)أي عدد ونوع حقوق الملكية المصدرة( يجب أن يعكس هيكل حقوق ملكية الجهة المسيطرة 

 لتنفيذ نظامياا حصص حقوق الملكية الصادرة من قبل الجهة المسيطرة  ذلك في بما، نظامياا 

 التجميع. 

before the acquisition (CU600) and the fair value of the consideration effectively transferred 

(CU1,600). However, the equity structure appearing in the consolidated financial statements 

(i.e., the number and type of equity interests issued) must reflect the equity structure of the 

legal controlling entity, including the equity interests issued by the legal controlling entity to 

effect the combination. 

 Non-controlling interest الحصص غير المسيطرة

، باستثناء أن الجهة )ب( لديها أكثر من مساهم، وأن هانفترض الحقائق المذكورة أعله نفس .201

سهم  2.5للشركة يتم تبادلها. وبما أن الجهة )أ( تصدر  60فقط من الأسهم العادية ال  56

( سهم. 150من  )بدلاا  140 فقطمقابل كل سهم عادي للجهة )ب(، فإن الجهة )أ( تصدر 

ن الأسهم المصدرة للجهة ٪ م58.3ونتيجة لذلك، فإن مساهمي الجهة )ب( يمتلكون 

المحول للجهة )أ(،  عوضالقيمة العادلة لل وتُحتَسبسهم مصدر(.  240من  140المجمعة )

ذالمستحوذ عليها محاسبيا، بافتراض أن التجميع قد  الجهةعملية  من قبل الجهة )ب(  تُنفَّ

ة )أ(. لأن بإصدار أسهم عادية إضافية لمساهمي الجهة )أ( مقابل أسهمهم العادية في الجه

من معيار  "67 إرشادات التطبيق فقرة"، وتتطلب الجهة )ب( هي الجهة المستحوذة محاسبياا 

المتبادل لعملية الجهة  عوضمن الجهة المستحوذة قياس ال 40المحاسبة للقطاع العام 

 .المستحوذ عليها محاسبياا 

201. Assume the same facts as above, except that Entity B has more than one shareholder, and 

that only 56 of Entity B’s 60 ordinary shares are exchanged. Because Entity A issues 2.5 shares 

in exchange for each ordinary share of Entity B, Entity A issues only 140 (rather than 150) 

shares. As a result, Entity B’s shareholders own 58.3 percent of the issued shares of the 

combined entity (140 of 240 issued shares). The fair value of the consideration transferred for 

Entity A, the accounting acquired operation, is calculated by assuming that the combination 

had been effected by Entity B issuing additional ordinary shares to the shareholders of Entity 

A in exchange for their ordinary shares in Entity A. That is because Entity B is the accounting 

acquirer, and paragraph AG67 of IPSAS 40 requires the acquirer to measure the consideration 

exchanged for the accounting acquired operation. 

الحصص غير  استثناءعند احتساب عدد الأسهم التي كان يتعين على الجهة )ب( إصدارها، يتم  .202

سهما من الجهة )ب(.  56المسيطرة من الحساب. يمتلك المساهمون )الحكومة( الأغلبية 

 سهماا  40٪، كان يتعين على الجهة )ب( إصدار 58.3ومن أجل ذلك تمثل حصة ملكية بنسبة 

المصدرة  96من الأسهم ال  56. وعندئذ سيحصل المساهمون الأغلبية )الحكومة( على إضافياا 

مة العادلة في المائة من الجهة المجمعة. ونتيجة لذلك، بلغت القي 58.3 ثم ومنللجهة )ب(، 

،المستحوذ عليها  الجهةالمحول للجهة )أ(، عملية  عوضلل ريال سعودي )أي  1,600 محاسبياا

عندما يقدم المساهم  ه(. وهذا هو المبلغ نفسسعودي ريال 40سهم، كل منها بقيمة  40

من أسهمها العادية للتبادل. ولا يتغير المبلغ المثبت لحصة المجموعة  60الوحيد للجهة )ب( 

، إذا لم يشارك بعض مساهمي الجهة المستحوذ عليها محاسبياا  الجهةي الجهة )أ(، عملية ف

 )ب( في التبادل.

202. In calculating the number of shares that Entity B would have had to issue, the non-controlling 

interest is excluded from the calculation. The majority shareholder (the government) owns 56 

shares of Entity B. For that to represent a 58.3 percent equity interest, Entity B would have had 

to issue an additional 40 shares. The majority shareholder (the government) would then own 

56 of the 96 issued shares of Entity B and, therefore, 58.3 percent of the combined entity. As 

a result, the fair value of the consideration transferred for Entity A, the accounting acquired 

operation, is CU1,600 (i.e., 40 shares, each with a fair value of CU40). That is the same amount 

as when Entity B’s sole shareholder tenders all 60 of its ordinary shares for exchange. The 

recognized amount of the group’s interest in Entity A, the accounting acquired operation, does 

not change if some of Entity B’s shareholders do not participate in the exchange. 

سهم في الجهة )ب( التي  60تتمثل الحصة غير المسيطرة في الأسهم الأربعة من مجموع  .203

%. وتعكس  6.7، فإن الحصة غير المسيطرة تمثل ثم ومنلا يتم تبادلها بأسهم في الجهة )أ(. 

للمساهمين غير المسيطرين في القيم الدفترية قبل  النسبيةالحصة غير المسيطرة الحصة 

ل، ثم ومن. نظاماا ي الأصول للجهة )ب(، الجهة المسيطر عليها تجميع صاف المركز  قائمة تُعدَّ

203. The non-controlling interest is represented by the four shares of the total 60 shares of Entity 

B that are not exchanged for shares of Entity A. Therefore, the non-controlling interest is 6.7 

percent. The non-controlling interest reflects the proportionate interest of the non-controlling 

shareholders in the pre-combination carrying amounts of the net assets of Entity B, the legal 
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في المئة من القيمة الدفترية قبل  6.7المالي الموحدة لإظهار حصة غير مسيطرة بنسبة 

 ريال 2,000في المئة من  6.7سعودي أو  ريال 134التجميع لصافي أصول الجهة )ب(، )أي 

 (.سعودي

controlled entity. Therefore, the consolidated statement of financial position is adjusted to 

show a non-controlling interest of 6.7 percent of the pre-combination carrying amounts of 

Entity B’s net assets (i.e., CU134 or 6.7 percent of CU2,000). 

تعكس الحصص غير المسيطرة كما والتي  20X6سبتمبر 30قائمة المركز المالي الموحدة في  .204

 يلي:

 سعودي ريال 

 1,200 [سعودي ريال 500 +سعودي  ريال 700لأصول المتداولة ]

 4,500 [سعودي ريال 1,500سعودي +  ريال 3,000الأصول غير المتداولة ]

 300 الشهرة

 6,000 مجموع الأصول 

  

 900 [سعودي ريال 300سعودي +  ريال 600الالتزامات المتداولة ]

 1,500 [سعودي ريال 400سعودي +  ريال 1,100الالتزامات غير المتداولة ]

 2,400 مجموع الالتزامات 

  

  حقوق المساهمين

 1,306 في المائة[ 93.3×  1,400الفائض أو العجز المتراكم ] 

  الأسهم المصدرة 

 2,160 [سعودي ريال 1,600سعودي +  ريال 560سهم عادي ] 240 

 134 الحصص غير المسيطرة 

 3,600 مجموع حقوق المساهمين 

 6,000 مجموع الالتزامات وحقوق المساهمين 

 

 

204. The consolidated statement of financial position at 30 September 20X6, reflecting the non- 

controlling interest, is as follows: 

 CU 

Current assets [CU700 + CU500] 1,200 

Non-current assets [CU3,000 + CU1,500] 4,500 

Goodwill 300 

 Total assets 6,000 

  

Current liabilities [CU600 + CU300] 900 

Non-current liabilities [CU1,100 + CU400] 1,500 

 Total liabilities 2,400 

  

Shareholders’ equity  

 Accumulated surplus or deficit [CU1,400 × 93.3 percent] 1,306 

 Issued equity  

 240 ordinary shares [CU560 + CU1,600] 2,160 

 Non-controlling interest 134 

 Total shareholders’ equity 3,600 

 Total liabilities and shareholders’ equity 6,000 

  

سعودي تشتمل على مكونين. ويمثل المكون الأول  ريال 134إن الحصة غير المسيطرة البالغة  .205

للجهة المستحوذة  المتراكم والعجز الفائضإعادة تصنيف سهم الحصة غير المسيطرة في 

 ريال 93.80في المئة أو  6.7× سعودي  ريال 1,400محاسبيا قبل الاستحواذ مباشرة )

205. The non-controlling interest of CU134 has two components. The first component is the 

reclassification of the non-controlling interest’s share of the accounting acquirer’s retained 

earnings immediately before the acquisition (CU1,400 × 6.7 percent or CU93.80). The second 
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ر المسيطرة في حقوق (. ويمثل المكون الثاني إعادة تصنيف حصة حقوق الملكية غيسعودي

 40.20في المائة أو  6.7× سعودي  ريال 600) الملكية المصدرة للجهة المستحوذة محاسبياا 

 (. سعودي ريال

component represents the reclassification of the non-controlling interest’s share of the 

accounting acquirer’s issued equity (CU600 × 6.7 percent or CU40.20). 

 Identifiable intangible assets in an acquisition في استحواذ  للتحديدالأصول غير الملموسة القابلة 

" من معيار المحاسبة 84-75 إرشادات التطبيق فقرات"و 68-64توضيح نتائج تطبيق الفقرات 

 40للقطاع العام 

Illustrating the consequences of applying paragraphs 64–68 and AG75–AG84 of IPSAS 40 

في استحواذ. وقد يكون  المقتناة للتحديدفيما يلي أمثلة على الأصول غير الملموسة القابلة  .206

لبعض الأمثلة خصائص الأصول بخلف الأصول غير الملموسة. ويجب على الجهة المستحوذة 

 المحاسبة عن تلك الأصول وفق جوهرها. وليس المقصود من الأمثلة أن تكون شاملة.

206. The following are examples of identifiable intangible assets acquired in an acquisition. Some 

of the examples may have characteristics of assets other than intangible assets. The acquirer 

should account for those assets in accordance with their substance. The examples are not 

intended to be all-inclusive. 

دالأصول غير الملموسة التي  .207 على أن لها أساس "ترتيب ملزم" هي تلك التي تنشأ عن  تُحدَّ

الأخرى(. أما تلك التي  النظاميةالحقوق من العقود أو الحقوق  ذلك في بماالترتيبات الملزمة )

. قابلة للفصل تكونلها أساس "ترتيب غير ملزم" لا تنشأ عن ترتيبات ملزمة ولكنها  أنتصنف على 

زتأن تكون الأصول غير الملموسة التي  ويمكن أيضاا  على أنها أساس ترتيب ملزم قابلة  مُيِّ

 الترتيب الملزم.  ضابطلأصل لاستيفاء  ضرورياا  لفصل ليست شرطاا ل القابليةللفصل، إلا أن 

207. Intangible assets identified as having a ‘binding arrangement’ basis are those that arise from 

binding arrangements (including rights from contracts or other legal rights). Those designated 

as having a ‘no binding arrangement’ basis do not arise from binding arrangements but are 

separable. Intangible assets identified as having a binding arrangement basis might also be 

separable but separability is not a necessary condition for an asset to meet the binding 

arrangement criterion. 

 Marketing-related intangible assets الأصول غير الملموسة المتعلقة بالتسويق

في تسويق أو ترويج المنتجات أو  بالتسويق أساساا تستخدم الأصول غير الملموسة المتعلقة  .208

 الخدمات. ومن الأمثلة على الأصول غير الملموسة المتعلقة بالتسويق ما يلي: 

 

 الأساس الفئة

العلمات التجارية والأسماء التجارية وعلمات الخدمات والعلمات 

 وعلمات الفئة مجمعةال

 ترتيب ملزمة

 ترتيب ملزمة فريد أو تصميم شامل(الزي التجاري )لون وشكل 

 ترتيب ملزمة عناوين الصحف

 ترتيب ملزمة أسماء نطاقات الإنترنت

  ترتيب ملزمة اتفاقيات عدم المنافسة

208. Marketing-related intangible assets are used primarily in the marketing or promotion of 

products or services. Examples of marketing-related intangible assets are: 

Class Basis 

Trademarks, trade names, service marks, collective marks 

and certification marks 

Binding arrangement 

Trade dress (unique color, shape or package design) Binding arrangement 

Newspaper mastheads Binding arrangement 

Internet domain names Binding arrangement 

Non-competition agreements Binding arrangement 

  

 Trademarks, trade names, service marks, collective marks and certification marks التصديقوعلمات  مجمعةالعلمات التجارية والأسماء التجارية وعلمات الخدمة والعلمات ال
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العلمات التجارية هي الكلمات والأسماء والرموز أو الأجهزة الأخرى المستخدمة في التجارة  .209

للإشارة إلى مصدر المنتج وتمييزه عن منتجات الآخرين. وتحدد علمة الخدمة مصدر الخدمة 

السلع أو الخدمات لأعضاء في مجموعة.  مجمعةوتميزه بخلف المنتج. وتحدد العلمات ال

 المنشأ الجغرافي أو الخصائص الأخرى لبضاعة أو خدمة.  التصديقوتوثق علمات 

209. Trademarks are words, names, symbols or other devices used in trade to indicate the source 

of a product and to distinguish it from the products of others. A service mark identifies and 

distinguishes the source of a service rather than a product. Collective marks identify the goods 

or services of members of a group. Certification marks certify the geographical origin or other 

characteristics of a good or service. 

وعلمات  مجمعةحماية العلمات والأسماء التجارية وعلمات الخدمة والعلمات ال يجوز .210

من خلل التسجيل لدى الوكالات الحكومية، والاستخدام  نظاميةالمن الناحية  التصديق

من خلل  نظاميةالالمستمر في التجارة أو بوسائل أخرى. فإذا كانت محمية من الناحية 

في  اقتُنيتأو غيرها من الوسائل، فإن العلمة التجارية أو العلمة الأخرى التي  التسجيل

الترتيب الملزم. وبخلف ذلك، يمكن إثبات  ضابطغير ملموس يستوفي  استحواذ تعتبر أصلا 

في الاستحواذ بشكل منفصل عن الشهرة  اقتُنيتالعلمة التجارية أو العلمة الأخرى التي 

 ضابط القابلية للفصل، والتي عادة ما تكون.في حالة استيفاء 

210. Trademarks, trade names, service marks, collective marks and certification marks may be 

protected legally through registration with governmental agencies, continuous use in 

commerce or by other means. If it is protected legally through registration or other means, a 

trademark or other mark acquired in an acquisition is an intangible asset that meets the 

binding arrangement criterion. Otherwise, a trademark or other mark acquired in an 

acquisition can be recognized separately from goodwill if the separability criterion is met, 

which normally it would be. 

للعلمات  مرادفانعلى أنهما -غالباا -يُستخدم مصطلح "علمة" ومصطلح "اسم العلمة"  .211

التجارية والعلمات الأخرى، وهي مصطلحات تسويقية عامة والتي تستخدم عادة للإشارة إلى 

مجموعة من الأصول المتكاملة مثل العلمة التجارية )أو علمة الخدمة( وما يتعلق بها من 

ة الجه 40لا يمنع معيار المحاسبة للقطاع العام و. قنيةاسم تجاري، وصيغ، ووصفات وخبرة ت

أنه أصل واحد منفصل عن الشهرة، مجموعة من الأصول غير الملموسة  علىمن إثبات، 

التكميلية التي يشار إليها عادة بعلمة تجارية إذا كانت الأصول التي تتكون منها تلك المجموعة 

 لها أعمار إنتاجية مماثلة.

211. The terms brand and brand name, often used as synonyms for trademarks and other marks, 

are general marketing terms that typically refer to a group of complementary assets such as 

a trademark (or service mark) and its related trade name, formulas, recipes and technological 

expertise. IPSAS 40 does not preclude an entity from recognizing, as a single asset separately 

from goodwill, a group of complementary intangible assets commonly referred to as a brand 

if the assets that make up that group have similar useful lives. 

 Internet domain names الأنترنتأسماء نطاقات 

ق إنترنت هو اسم أبجدي رقمي فريد يستخدم لتحديد عنوان إنترنت رقمي معين. اسم نطا .212

يؤدي تسجيل اسم النطاق إلى إنشاء ارتباط بين هذا الاسم وجهاز كمبيوتر معين على و

 الذيالإنترنت خلل فترة التسجيل. وهذه التسجيلت قابلة للتجديد. اسم النطاق المسجل 

 الترتيب الملزم. ضابط ستوفيفي استحواذ ي اقتُنيت

212. An Internet domain name is a unique alphanumeric name that is used to identify a particular 

numeric Internet address. Registration of a domain name creates an association between that 

name and a designated computer on the Internet for the period of the registration. Those 

registrations are renewable. A registered domain name acquired in an acquisition meets the 

binding arrangement criterion. 

 Service user or customer-related intangible assets مستخدم الخدمة أو الأصول غير الملموسة ذات الصلة بالعميل

 فيما يلي أمثلة على الأصول غير الملموسة المتعلقة بمستخدمي الخدمة أو العملء:  .213

 الأساس الفئة

 ترتيب غير ملزم قوائم مستخدمي الخدمة

213. Examples of service user or customer-related intangible assets are: 

Class Basis 

Lists of users of a service No binding arrangement 
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 ترتيب ملزم إنتاج أوتراكم أوامر  

 ترتيب ملزم ترتيبات ملزمة للعملء وعلقات العملء ذات الصلة

الناشئة من خلل وسائل أخرى غير الترتيبات علقات العملء 

 الملزمة

 ترتيب غير ملزم 

 

Order or production backlog Binding arrangement 

Customer binding arrangements and the related customer 

relationships 

Binding arrangement 

Customer relationships arising through means other than 

binding arrangements 

No binding arrangement 

  

 Lists of users of a service قوائم مستخدمي الخدمة 

تتكون قائمة مستخدمي الخدمة من معلومات عن مستخدمي الخدمة، مثل أسماءهم  .214

ومعلومات الاتصال بهم. وقد تكون قائمة مستخدمي الخدمة في شكل قاعدة بيانات تشمل 

لا ومعلومات أخرى عن المستخدمين، مثل تواريخ استخدام الخدمة والمعلومات الديموغرافية. 

الحقوق الناتجة عن العقود  ذلك في بمادمة من ترتيب ملزم )تنشأ عادة قائمة مستخدمي الخ

رذلك، عادة ما  معالأخرى(.  النظاميةأو الحقوق ا  قوائم مستخدمي الخدمة أو تبادلها.  تُؤجَّ

 ضابطستوفي عادة تولذلك، فإن قائمة مستخدمي الخدمة المستحوذ عليها في استحواذ 

 لفصل.لقابلية ال

214. A list of users of a service consists of information about service users, such as their names 

and contact information. A list of users of a service also may be in the form of a database that 

includes other information about the users, such as their service use histories and 

demographic information. A list of users of a service does not usually arise from a binding 

arrangement (including rights from contracts or other legal rights). However, lists of users of 

a service are often leased or exchanged. Therefore, a list of users of a service acquired in an 

acquisition normally meets the separability criterion. 

 Order or production backlog الإنتاجتراكم أوامر الشراء أو 

أمر الشراء  ويستوفيعن ترتيبات ملزمة مثل أوامر الشراء أو البيع.  الإنتاجينشأ تراكم الطلب أو  .215

الترتيب الملزم حتى إذا كان بالإمكان إلغاء أوامر الشراء  ضابطستحواذ المتراكم في ا الإنتاجأو 

 أو البيع.

215. An order or production backlog arises from binding arrangements such as purchase or sales 

orders. An order or production backlog acquired in an acquisition meets the binding 

arrangement criterion even if the purchase or sales orders can be cancelled. 

 Customer binding arrangements and the related customer relationships ترتيبات العملء الملزمة وعلقات العملء ذات الصلة

إذا أقامت جهة علقات مع عملئها من خلل ترتيبات ملزمة، تنشأ هذه العلقات عن حقوق  .216

قات العملء ذات الصلة المستحوذ الترتيب الملزم. ولذلك، فإن ترتيبات العملء الملزمة وعل

أو  السرية على المحافظةالترتيب الملزم، حتى إذا كانت  ضابط تستوفيعليها في استحواذ 

 العمليةالترتيب الملزم تمنع بيع أو نقل ترتيب ملزم بشكل منفصل عن  شروطغيرها من 

 .عليها المستحوذ

216. If an entity establishes relationships with its customers through binding arrangements, those 

customer relationships arise from binding arrangement rights. Therefore, customer binding 

arrangements and the related customer relationships acquired in an acquisition meet the 

binding arrangement criterion, even if confidentiality or other terms of the binding 

arrangement prohibit the sale or transfer of a binding arrangement separately from the 

acquired operation. 

قد يمثل ترتيب العميل الملزم علقة العميل ذات الصلة أصلين غير ملموسين متميزين. وقد  .217

 لإنتاجية والنمط الذي تستهلك فيه المنافع الاقتصادية للأصلين.تختلف الأعمار ا

217. A customer binding arrangement and the related customer relationship may represent two 

distinct intangible assets. Both the useful lives and the pattern in which the economic benefits 

of the two assets are consumed may differ. 
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توجد علقة العميل بين الجهة وعميلها إذا: )أ( كان لدى الجهة معلومات عن العميل ولديها  .218

 ستوفيوتاتصال منتظم معه و)ب( كان لدى العميل القدرة على إجراء اتصال مباشر مع الجهة. 

ممارسة إنشاء ترتيبات ملزمة مع  علىالجهة  جرتالترتيب الملزم إذا  ضابطعلقات العميل 

عملئها بغض النظر عما إذا كان هناك ترتيب ملزم موجود في تاريخ الاستحواذ. وقد تنشأ 

من خلل وسائل أخرى غير الترتيبات الملزمة، مثل الاتصال المنتظم من  علقات العملء أيضاا 

 قبل ممثلي المبيعات أو الخدمات.

218. A customer relationship exists between an entity and its customer if (a) the entity has 

information about the customer and has regular contact with the customer and (b) the 

customer has the ability to make direct contact with the entity. Customer relationships meet 

the binding arrangement criterion if an entity has a practice of establishing binding 

arrangements with its customers, regardless of whether a binding arrangement exists at the 

acquisition date. Customer relationships may also arise through means other than binding 

arrangements, such as through regular contact by sales or service representatives. 

عن  الإنتاجأو تراكم أوامر  الطلبيات، ينشأ تراكم 215توضيحية المثلة الأكما ورد في فقرة  .219

، لذلك وتبعاا . ملزمترتيب  عن ناشئ اا يعتبر حق ثم ومنترتيبات ملزمة مثل أوامر الشراء أو البيع، 

ا كان لدى الجهة علقات مع عملئها من خلل هذه الأنواع من الترتيبات الملزمة، تنشأ إذ

 الترتيب الملزم. ضابطتستوفي  ثم ومنعن حقوق الترتيب الملزم،  علقات العملء أيضاا 

219. As noted in paragraph IE215, an order or a production backlog arises from binding 

arrangements such as purchase or sales orders and is therefore considered a binding 

arrangement right. Consequently, if an entity has relationships with its customers through 

these types of binding arrangements, the customer relationships also arise from binding 

arrangement rights and therefore meet the binding arrangement criterion. 

 Examples أمثلة

توضح الأمثلة التالية إثبات الأصول غير الملموسة المتعلقة بترتيبات العملء الملزمة وبعلقة  .220

 في استحواذ.  قتناةالعملء الم

 31تقوم الجهة المستحوذة بالاستحواذ على الجهة المستهدفة في استحواذ في  .أ

ولدى الجهة المستهدفة اتفاقية لمدة خمس سنوات لتوريد السلع  .20×5ديسمبر 

من الجهة المستهدفة والجهة المستحوذة أن العميل سوف يجدد  للعميل. وترى كلا 

 ذه الاتفاقية غير قابلة للفصل.الاتفاقية في نهاية الترتيب الملزم الحالي. وه

الترتيب الملزم. بالإضافة  ضابط تستوفيوهذه الاتفاقية، سواء كانت قابلة للإلغاء أم لا،  .ب

علقتها مع العملء من خلل ترتيب ملزم، وليس  تُقَوّمإلى ذلك، لأن الجهة المستهدفة 

 ضابط تستوفيعلقة الجهة المستهدفة مع العملء  فقط الاتفاقية ذاتها ولكن أيضاا 

 الترتيب الملزم.

 31تقوم الجهة المستحوذة بالاستحواذ على الجهة المستهدفة في استحواذ في  .ج

. وتقوم الجهة المستهدفة بتصنيع السلع في اثنين من خطوط العمل 20×5ديسمبر 

من السلع الرياضية  كلا المتميزة: السلع الرياضية والإلكترونيات. ويشتري العميل 

الجهة المستهدفة ترتيب ملزم مع العميل  ىوالإلكترونيات من الجهة المستهدفة. ولد

ولكن ليس لديها ترتيب ملزم لتوريد  ،لتكون الجهة الوحيدة الموردة للسلع الرياضية

للعميل. وترى كل من الجهة المستهدفة والجهة المستحوذة أن هناك علقة  الإلكترونيات

 احدة شاملة فقط بين الجهة المستهدفة والعميل.و

220. The following examples illustrate the recognition of customer binding arrangement and 

customer relationship intangible assets acquired in an acquisition. 

a.  Acquirer Entity (AE) acquires Target Entity (TE) in an acquisition on 31 December 20X5. TE 

has a five-year agreement to supply goods to Customer. Both TE and AE believe that 

Customer will renew the agreement at the end of the current binding arrangement. The 

agreement is not separable. 

b. The agreement, whether cancellable or not, meets the binding arrangement criterion. 

Additionally, because TE establishes its relationship with Customer through a binding 

arrangement, not only the agreement itself but also TE’s customer relationship with 

Customer meet the binding arrangement criterion. 

c.  AE acquires TE in an acquisition on 31 December 20X5. TE manufactures goods in two 

distinct lines of business: sporting goods and electronics. Customer purchases both 

sporting goods and electronics from TE. TE has a binding arrangement with Customer to 

be its exclusive provider of sporting goods but has no binding arrangement for the supply 

of electronics to Customer. Both TE and AE believe that only one overall customer 

relationship exists between TE and Customer. 
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للإلغاء  ويكون الترتيب الملزم ليكون المورد الوحيد للعميل للسلع الرياضية، سواء كان قابلا  .د

ن الجهة المستهدفة لأ الترتيب الملزم. وبالإضافة إلى ذلك، ونظراا  ضابط يستوفيأم لا، 

 تستوفيم، فإن علقة العميل مع العميل علقتها مع العميل من خلل ترتيب ملز تُقَوّم

فقط مع العميل،  ةلأن الجهة المستهدفة لديها علقة واحد الترتيب الملزم. ونظراا  ضابط

فإن القيمة العادلة لتلك العلقة تتضمن افتراضات حول علقة الجهة المستهدفة مع 

إذا حددت الجهة  ذلك، معالعميل فيما يتعلق بكل من السلع الرياضية والإلكترونيات. 

المستحوذة أن علقات العملء مع العملء بالنسبة للسلع الرياضية والإلكترونيات منفصلة 

ما إذا كانت علقة العميل بالنسبة  تُقَوّمبعضها عن بعض، فإن الجهة المستحوذة 

 لفصل للتحديد كأصل غير ملموس.لقابلية ال ضابط تستوفيللإلكترونيات 

 31تقوم الجهة المستحوذة بالاستحواذ على الجهة المستهدفة في استحواذ في  .ه

. وتعمل الجهة المستهدفة مع عملئها فقط من خلل أوامر الشراء 20×5ديسمبر 

، يكون لدى الجهة المستهدفة تراكم أوامر شراء 20×5ديسمبر  31والمبيعات. وفي 

٪ من 40من العملء المتكررين. كما أن في المئة من عملئها، وجميعهم  60العملء من 

، 20×5ديسمبر  31ذلك، فإنه حتى  مععملء متكررين.  عملء الجهة المستهدفة هم أيضاا 

لا يكون لدى الجهة المستهدفة أوامر شراء مفتوحة أو ترتيبات ملزمة أخرى مع هؤلاء 

 العملء.

في المائة من  60شراء من بغض النظر عما إذا كانت قابلة لإلغاء أم لا، فإن طلبات ال .و

لأن  الترتيب الملزم. بالإضافة إلى ذلك، نظراا  ضابط تستوفيعملء الجهة المستهدفة 

في المئة من عملئها من خلل ترتيبات ملزمة،  60الجهة المستهدفة أقامت علقتها مع 

رتيب الت ضابطعلقات عملء الجهة المستهدفة  فقط أوامر الشراء ولكن أيضاا  تستوفيلم 

في المئة المتبقية  40لأن الشركة لديها ممارسة لوضع ترتيبات ملزمة مع  الملزم. ونظراا 

من خلل حقوق الترتيب الملزم،  من عملئها، فإن علقتها مع هؤلاء العملء تنشأ أيضاا 

الترتيب الملزم على الرغم من أن الجهة المستهدفة ليس لديها  ضابط تستوفي ثم ومن

 .20×5ديسمبر  31ة مع هؤلاء العملء في ترتيبات ملزم

تقوم الجهة المستحوذة بالاستحواذ على الجهة المستهدفة، شركة تأمين، في استحواذ  .ز

. ولدى الجهة المستهدفة مجموعة من عقود التأمين على 20×5ديسمبر  31في 

 السيارات لمدة عام يمكن إلغاؤها من قبل حملة الوثائق.

علقاتها مع حاملي الوثائق من خلل عقود التأمين، فإن علقة  تُقَوّملأن الشركة  ونظراا  .ح

معيار المحاسبة للقطاع  وينطبقالترتيب الملزم.  ضابط تستوفيالعميل مع حاملي الوثائق 

d. The binding arrangement to be Customer’s exclusive supplier of sporting goods, whether 

cancellable or not, meets the binding arrangement criterion. Additionally, because TE 

establishes its relationship with Customer through a binding arrangement, the customer 

relationship with Customer meets the binding arrangement criterion. Because TE has only 

one customer relationship with Customer, the fair value of that relationship incorporates 

assumptions about TE’s relationship with Customer related to both sporting goods and 

electronics. However, if AE determines that the customer relationships with Customer for 

sporting goods and for electronics are separate from each other, AE would assess 

whether the customer relationship for electronics meets the separability criterion for 

identification as an intangible asset. 

e.  AE acquires TE in an acquisition on 31 December 20X5. TE does business with its 

customers solely through purchase and sales orders. At 31 December 20X5, TE has a 

backlog of customer purchase orders from 60 percent of its customers, all of whom are 

recurring customers. The other 40 percent of TE’s customers are also recurring 

customers. However, as of 31 December 20X5, TE has no open purchase orders or other 

binding arrangements with those customers. 

f. Regardless of whether they are cancellable or not, the purchase orders from 60 percent of 

TE’s customers meet the binding arrangement criterion. Additionally, because TE has 

established its relationship with 60 percent of its customers through binding 

arrangements, not only the purchase orders but also TE’s customer relationships meet 

the binding arrangement criterion. Because TE has a practice of establishing binding 

arrangements with the remaining 40 percent of its customers, its relationship with those 

customers also arises through binding arrangement rights and therefore meets the 

binding arrangement criterion even though TE does not have binding arrangements with 

those customers at 31 December 20X5. 

g.  AE acquires TE, an insurer, in an acquisition on 31 December 20X5. TE has a portfolio of 

one-year motor insurance contracts that are cancellable by policyholders. 

h. Because TE establishes its relationships with policyholders through insurance contracts, 

the customer relationship with policyholders meets the binding arrangement criterion. 
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، 31للنقد ومعيار المحاسبة للقطاع العام  المولدة قيمة الأصول في هبوطال، 26العام 

 غير الملموس المتعلق بعلقة العملء.  ، على الأصلالأصول غير الملموسة

 

IPSAS 26, Impairment of Cash-Generating Assets and IPSAS 31, Intangible Assets apply 

to the customer relationship intangible asset. 

 Customer relationships arising through means other than binding arrangements علقات العملء الناشئة من خلل وسائل أخرى غير الترتيبات الملزمة

قد تكون، رغم ذلك، علقة العملء المستحوذ عليها في استحواذ لا تنشأ عن ترتيب ملزم  .221

لأن العلقة قابلة للفصل. إن المعاملت التبادلية لنفس الأصل أو الأصل  للتحديدقابلة 

العملء  اتالمماثل التي تشير إلى أن الجهات الأخرى قد باعت أو حولت نوع معين من علق

العلقة قابلة  على أن الناشئة عن طريق وسائل غير الترتيبات الملزمة من شأنها أن توفر دليلا 

 للفصل.

221. A customer relationship acquired in an acquisition that does not arise from a binding 

arrangement may nevertheless be identifiable because the relationship is separable. 

Exchange transactions for the same asset or a similar asset that indicate that other entities 

have sold or otherwise transferred a particular type of customer relationship arising through 

means other than binding arrangements would provide evidence that the relationship is 

separable. 

 Artistic-related intangible assets عمال الفنيةالأصول غير الملموسة ذات الصلة بالأ

 من الأمثلة على الأصول غير الملموسة المتعلقة بالأعمال الفنية ما يلي: .222

 الأساس الفئة

 ترتيب ملزم المسرحيات والأوبرا والباليه

 ترتيب ملزم الكتب والمجلت والصحف والأعمال الأدبية الأخرى

التراكيب، وكلمات الأغاني والأناشيد الأعمال الموسيقية مثل 

 الإعلنية

 ترتيب ملزم

 ترتيب ملزم الصور والصور الفوتوغرافية

الصور المتحركة أو  ذلك في بماالمواد السمعية والبصرية، 

 الأفلم، وأشرطة الفيديو والموسيقى والبرامج التلفزيونية

 ترتيب ملزم

 

222. Examples of artistic-related intangible assets are: 

Class Basis 

Plays, operas and ballets Binding arrangement 

Books, magazines, newspapers and other literary works Binding arrangement 

Musical works such as compositions, song lyrics and advertising 

jingles 

Binding arrangement 

Pictures and photographs Binding arrangement 

Video and audio-visual material, including motion pictures or 

films, music videos and television programs 

Binding arrangement 

  

إذا نشأت  للتحديدفي استحواذ قابلة  تُقتنىتكون الأصول ذات الصلة بالأعمال الفنية التي  .223

كتلك التي  النظاميةالحقوق الناتجة عن عقود( أو الحقوق  ذلك في بماعن ترتيبات ملزمة )

 عنيمكن لصاحب التسجيل نقل حقوق الطبع والنشر، سواء ونص عليها حقوق الطبع والنشر. ت

تنازل كلي أو جزئي من خلل اتفاقية الترخيص. ولا تُمنع الجهة المستحوذة من إثبات  طريق

لأصول غير الملموسة المتعلقة بحقوق الطبع والنشر وأي تنازلات أو اتفاقيات ترخيص ذات ا

 صلة كأصل واحد، شريطة أن يكون لها أعمار إنتاجية مماثلة.

223. Artistic-related assets acquired in an acquisition are identifiable if they arise from binding 

arrangements (including rights from contracts) or legal rights such as those provided by 

copyright. The holder can transfer a copyright, either in whole through an assignment or in 

part through a licensing agreement. An acquirer is not precluded from recognizing a copyright 

intangible asset and any related assignments or license agreements as a single asset, 

provided they have similar useful lives. 

 Binding arrangement-based intangible assets الأصول غير الملموسة القائمة على الترتيبات الملزمة
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الترتيبات الملزمة قيمة الحقوق الناشئة عن الترتيبات تمثل الأصول غير الملموسة القائمة على  .224

القائمة  الملموسة غيرمن الأصول  واحداا  الملزمة. وتعتبر الترتيبات الملزمة مع العملء نوعاا 

)على سبيل المثال،  الترتيب الملزم ينتج عنها التزاماا  شروطعلى الترتيبات الملزمة. وإذا كانت 

بالنسبة لشروط السوق(، تثبته الجهة  مواتيةع عميل غير إذا كانت شروط ترتيب ملزم م

المستحوذة على أنه التزام يتم تحمله في الاستحواذ. ومن الأمثلة على الأصول غير الملموسة 

 القائمة على ترتيب ملزم:

 

 الأساس الفئة

 ترتيب ملزم اتفاقيات التراخيص، ورسوم الامتياز وتأجيل السداد

 أو الإنشاء أو الإدارة أو الخدمة أو التوريد الملزمة ترتيبات الإعلن

 

 ترتيب ملزم

 ترتيب ملزم تصاريح الإنشاء

 ترتيب ملزم اتفاقيات الامتياز

 ترتيب ملزم حقوق التشغيل والبث

ترتيبات تقديم الخدمات الملزمة، مثل ترتيبات خدمات الرهن 

 العقاري الملزمة

 

 ترتيب ملزم

 ترتيب ملزم للتوظيفالترتيبات الملزمة 

حقوق استخدام، مثل الحفر والماء والهواء، وقطع الأخشاب 

 وممرات الطريق

 

 ترتيب ملزم

 

224. Binding arrangement-based intangible assets represent the value of rights that arise from 

binding arrangements. Binding arrangements with customers are one type of binding 

arrangement-based intangible asset. If the terms of a binding arrangement give rise to a 

liability (for example, if the terms of a binding arrangement with a customer are unfavorable 

relative to market terms), the acquirer recognizes it as a liability assumed in the acquisition. 

Examples of binding arrangement-based intangible assets are: 

 

Class Basis 

Licensing, royalty and standstill agreements Binding arrangement 

Advertising, construction, management, service or supply 

binding arrangements 

Binding arrangement 

Construction permits Binding arrangement 

Franchise agreements Binding arrangement 

Operating and broadcast rights Binding arrangement 

Servicing binding arrangements, such as mortgage servicing 

binding arrangements 

Binding arrangement 

Binding arrangements for employment Binding arrangement 

Use rights, such as drilling, water, air, timber cutting and route 

authorities 

Binding arrangement 

  

 Servicing binding arrangements, such as mortgage servicing binding arrangements ترتيبات تقديم الخدمات الملزمة، مثل ترتيبات خدمات الرهن العقاري الملزمة

القائمة  الملموسة غيرالترتيبات الملزمة للأصول المالية للخدمات هي نوع واحد من الأصول  .225

جميع الأصول المالية، فإنها تصبح  يلزمعلى ترتيب ملزم. وعلى الرغم من أن تقديم الخدمة 

 من خلل أحد الإجراءات التالية: ( متميزاا أو )التزاماا  أصلا 

عند فصله في ترتيب ملزم عن الأصل المالي الأساسي عن طريق بيع أو توريق الأصول  .أ

 ؛بالخدمةمع الاحتفاظ 

225. Binding arrangements to service financial assets are one type of binding arrangement-based 

intangible asset. Although servicing is inherent in all financial assets, it becomes a distinct 

asset (or liability) by one of the following: 

a.  When separated in the binding arrangement from the underlying financial asset by sale 

or securitization of the assets with servicing retained; 
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 .b.  Through the separate purchase and assumption of the servicing وافتراض الخدمة. منفصلة بصفةشراء المن خلل  .ب

إذا تم الاستحواذ على قروض الرهن العقاري أو مستحقات بطاقات الائتمان أو أصول مالية  .226

غير  أصلا  تعتبر لا الملزمةأخرى في استحواذ مع خدمة الاحتفاظ بها، فإن حقوق الخدمة 

في قياس القيمة العادلة  تُدرجملموس منفصل لأن القيمة العادلة لتلك الحقوق في الخدمة 

 للأصل المستحوذ عليه.

226. If mortgage loans, credit card receivables or other financial assets are acquired in an 

acquisition with servicing retained, the inherent servicing rights are not a separate intangible 

asset because the fair value of those servicing rights is included in the measurement of the 

fair value of the acquired financial asset. 

 Binding arrangements for employment الترتيبات الملزمة للتوظيف

الترتيبات الملزمة للتوظيف التي هي ترتيبات ملزمة مفيدة من منظور صاحب العمل لأن تسعير  .227

بالنسبة لشروط السوق، وهي تعتبر أحد أنواع الأصول غير  اا مواتي يكونهذه الترتيبات الملزمة 

 الملموسة القائمة على ترتيب ملزم.

227. Binding arrangements for employment that are beneficial binding arrangements from the 

perspective of the employer because the pricing of those binding arrangements is favorable 

relative to market terms are one type of binding arrangement-based intangible asset. 

 Use rights حقوق الاستخدام

م حقوق الحفر، والمياه، والهواء، وقطع الأخشاب وممرات الطريق. تشمل حقوق الاستخدا .228

تم المحاسبة وتغير ملموسة قائمة على ترتيبات ملزمة  وتعتبر بعض حقوق الاستخدام أصولاا 

عنها بشكل منفصل عن الشهرة. وقد تكون لحقوق الاستخدام الأخرى خصائص الأصول 

ب على الجهة المستحوذة المحاسبة عن من الأصول غير الملموسة. ويج الملموسة بدلاا 

 حقوق الاستخدام على أساس طبيعتها.

228. Use rights include rights for drilling, water, air, timber cutting and route authorities. Some use 

rights are binding arrangement-based intangible assets to be accounted for separately from 

goodwill. Other use rights may have characteristics of tangible assets rather than of intangible 

assets. An acquirer should account for use rights on the basis of their nature. 

 Technology-based intangible assets الأصول غير الملموسة القائمة على التقنية

 من الأمثلة على الأصول غير الملموسة القائمة على التقنية ما يلي: .229

 

 الأساس الفئة

 ترتيب ملزم تقنية مسجلة ببراءة اختراع

 ترتيب ملزم  الأبعاد ثلثية الصور وسلسلةبرامج الكمبيوتر 

 ترتيب غير ملزم تقنية غير مسجلة ببراءة اختراع

 ترتيب غير ملزم  المصنفةسجلت ال، بما في ذلك البياناتقواعد 

 السرية والعمليات والوصفات التركيباتالأسرار التجارية، مثل 

 

 ترتيب ملزم

 

229. Examples of technology-based intangible assets are: 

 

Class Basis 

Patented technology Binding arrangement 

Computer software and mask works Binding arrangement 

Unpatented technology No binding arrangement 

Databases, including title plants No binding arrangement 

Trade secrets, such as secret formulas, processes and recipes Binding arrangement 

  

 Computer software and mask works الأبعاد ثلثية الصور وسلسلةبرامج الكمبيوتر 
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، مثل براءة نظامياا برامج الحاسوب وصيغ البرامج المستحوذ عليها في الاستحواذ والمحمية  .230

 الترتيب الملزم لتحديد الأصول غير الملموسة. ضابط تستوفيالاختراع أو حقوق الطبع والنشر، 

230. Computer software and program formats acquired in an acquisition that are protected legally, 

such as by patent or copyright, meet the binding arrangement criterion for identification as 

intangible assets. 

هو برنامج مخزن بشكل دائم على شريحة ذاكرة  Mask works الأبعاد ثلثية الصور سلسلة .231

 لهذاالقراءة فقط على شكل سلسلة من قوالب الاستنسل أو الدوائر المتكاملة. وقد يكون 

مع الحماية النظامية المستحوذ  الأبعاد ثلثية الصور سلسلة تستوفيوحماية نظامية.  البرنامج

 كأصول غير ملموسة.الترتيب الملزم للتحديد  ضابطعليها في الاستحواذ 

231. Mask works are software permanently stored on a read-only memory chip as a series of 

stencils or integrated circuitry. Mask works may have legal protection. Mask works with legal 

protection that are acquired in an acquisition meet the binding arrangement criterion for 

identification as intangible assets. 

 Databases, including title plants المصنفةسجلت ال ذلك في بما، البياناتقواعد 

نما  هي مجموعة من المعلومات، وغالباا  البياناتقواعد  .232 في شكل إلكتروني )مثل  تُخزَّ

أو الملفات(. وقد يكون لقاعدة بيانات التي تتضمن أعمال الطبع والنشر  أقراص الكمبيوتر

المستحوذ عليها في  البياناتالأصلية حق حماية حقوق الطبع والنشر. وتستوفي قاعدة 

ذلك، تتضمن قاعدة  معالترتيب الملزم.  ضابطاستحواذ والمحمية بموجب حقوق الطبع والنشر 

نتيجة لعمليات عادية للجهة، مثل قوائم مستخدمي  نشأتُ عادة المعلومات التي  البيانات

الخدمة، أو المعلومات المتخصصة، مثل القوائم العلمية أو معلومات الائتمان. ويمكن أن تكون 

صما يتم تبادلها أو  حقوق الطبع والنشر، وغالباا ب محمية غير البياناتقواعد  رأو  تُرَخَّ للآخرين  تؤجَّ

، حتى لو لم تنشأ المنافع الاقتصادية المستقبلية عن قاعدة بيانات عن . ولذلكأو جزئياا  كلياا 

قابلية ال ضابط تستوفيالمستحوذ عليها في استحواذ  البياناتفإن قاعدة  ،النظاميةالحقوق 

 لفصل.ل

232. Databases are collections of information, often stored in electronic form (such as on computer 

disks or files). A database that includes original works of authorship may be entitled to 

copyright protection. A database acquired in an acquisition and protected by copyright meets 

the binding arrangement criterion. However, a database typically includes information created 

as a consequence of an entity’s normal operations, such as lists of service users, or specialized 

information, such as scientific data or credit information. Databases that are not protected by 

copyright can be, and often are, exchanged, licensed or leased to others in their entirety or in 

part. Therefore, even if the future economic benefits from a database do not arise from legal 

rights, a database acquired in an acquisition meets the separability criterion. 

الملكية في  علىلجميع المسائل التي تؤثر  تاريخياا  سجلا  المصنفة الإلكترونية السجلتتشكل  .233

 سواء كلياا  كأصول، السجلت تلك وتُباع وتُشترىقطع الأراضي في منطقة جغرافية معينة. 

ص، في المعاملت التبادلية أو أو جزئياا   استحواذفي  تُقتنىصول التي الأ تلك. ولذلك، فإن تُرخَّ

 .لفصللقابلية ال ضابطتستوفي 

233. Title plants constitute a historical record of all matters affecting title to parcels of land in a 

particular geographical area. Title plant assets are bought and sold, either in whole or in part, 

in exchange transactions or are licensed. Therefore, title plant assets acquired in an 

acquisition meet the separability criterion. 

 Trade secrets, such as secret formulas, processes and recipes السرية والعمليات والوصفات التركيباتالأسرار التجارية، مثل 

الصيغة أو النمط أو الوصفة أو التجميع  ذلك في بماالسر التجاري هو عبارة عن "معلومات،  .234

أو الجهاز أو الطريقة أو التقنية أو العملية التي: )أ( تستمد قيمة اقتصادية مستقلة،  أو البرنامج

جهود معقولة في ظل الظروف  محلفعلية أو محتملة، من عدم معرفتها بشكل عام، و)ب( 

. وإذا كانت المنافع الاقتصادية المستقبلة من أسرار تجارية 2للمحافظة على سريتها القائمة

الترتيب الملزم. وبخلف  ضابط، فإن ذلك الأصل يستوفي محمية نظاماا  حواذاستمكتسبة في 

 القابلية ضابطذلك، لا يمكن تحديد الأسرار التجارية المكتسبة في الاستحواذ إلا إذا استوفي 

234. A trade secret is ‘information, including a formula, pattern, recipe, compilation, program, 

device, method, technique, or process that (a) derives independent economic value, actual or 

potential, from not being generally known and (b) is the subject of efforts that are reasonable 

under the circumstances to maintain its secrecy.2 If the future economic benefits from a trade 

secret acquired in an acquisition are legally protected, that asset meets the binding 
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 لفصل، وهو ما يرجح أن يكون هو الحال.ل
2
 293 (، صفحة1998لمعاملت التجارية )نيويورك: جون وايلي أند سنز، ملفين سيمنسكي ولانينغ براير، الدور الجديد للملكية الفكرية في ا 

arrangement criterion. Otherwise, trade secrets acquired in an acquisition are identifiable only 

if the separability criterion is met, which is likely to be the case. 
2 Melvin Simensky and Lanning Bryer, The New Role of Intellectual Property in Commercial Transactions (New York: John Wiley 

& Sons, 1998), page 293 

 Measurement of non-controlling interest (NCI) in an acquisition قياس الحصص غير المسيطرة في استحواذ

 .Illustrating the consequences of applying paragraph 73 of IPSAS 40 40من معيار المحاسبة للقطاع العام  73توضيح نتائج تطبيق الفقرة 

 The following examples illustrate the measurement of components of NCI at the acquisition .235 استحواذ.توضح الأمثلة التالية قياس مكونات الحصص غير المسيطرة في تاريخ الاستحواذ في  .235

date in an acquisition. 

 Measurement of NCI including preference shares قياس الأصول غير المسيطرة بما في ذلك الأسهم الممتازة

أنها حقوق ملكية. وتبلغ القيمة  علىتاز تصنف سهم مم 100أصدرت الجهة المستهدفة  .236

سعودياا لكل سهم. وتمنح هذه الأسهم لحامليها الحق في  ريالاا  1للأسهم الممتازة  الاسمية

قبل دفع أي توزيعات أرباح لأصحاب الأسهم العادية. وعند  ممتازة أرباح توزيعاتالحصول على 

من الأصول المتاحة  يحصلوامتازة أن تصفية الجهة المستهدفة، يحق لحاملي الأسهم الم

 وسعودي للسهم قبل حاملي الأسهم العادية. ولا يملك حامل ريال 1مبلغ  علىلتوزيع ل

 سهم الممتازة أي حقوق إضافية في التصفية. الأ

236. TE has issued 100 preference shares, which are classified as equity. The preference shares 

have a nominal value of CU1 each. The preference shares give their holders a right to a 

preferential dividend in priority to the payment of any dividend to the holders of ordinary 

shares. Upon liquidation of TE, the holders of the preference shares are entitled to receive out 

of the assets available for distribution the amount of CU1 per share in priority to the holders 

of ordinary shares. The holders of the preference shares do not have any further rights on 

liquidation. 

تقوم الجهة المستحوذة بالاستحواذ على جميع الأسهم العادية للجهة المستهدفة. وتمنح  .237

المعاملة للجهة المستحوذة السيطرة على الجهة المستهدفة، ويؤكد تحليل الجوهر 

-19 إرشادات التطبيق فقرات" 14-9الفقرتين الاقتصادي للتجميع باستخدام الإرشادات في 

. وتبلغ القيمة العادلة اا أن المعاملة تعتبر استحواذ 40" من معيار المحاسبة للقطاع العام 50

 سعودياا في تاريخ الاستحواذ. ريالاا  120للأسهم الممتازة 

237. AE acquires all ordinary shares of TE. The transaction gives AE control of TE, and an analysis 

of the economic substance of the combination using the guidance in paragraphs 9–14 and 

AG19– AG50 of IPSAS 40 confirms the transaction is an acquisition. The acquisition-date fair 

value of the preference shares is CU120. 

على أن تقوم الجهة المستحوذة، في  40من معيار المحاسبة للقطاع العام  73تنص الفقرة  .238

عملية الكل استحواذ، بقياس مكونات حقوق الملكية غير المسيطرة في تاريخ الاستحواذ في 

من صافي أصول  نسبيةها حصة ملكالمستحوذ عليها التي تعتبر حصص ملكية حالية ومنح 

لأدوات الملكية الحالية في  النسبيةيمة العادلة أو الحصة الجهة في حالة التصفية إما بالق

عملية المستحوذ عليها. ويجب قياس جميع لل للتحديدالمبالغ المثبتة لصافي الأصول القابلة 

المكونات الأخرى للحصة غير المسيطرة بالقيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ، ما لم تتطلب 

 قياس آخر.معايير المحاسبة للقطاع العام أساس 

238. Paragraph 73 of IPSAS 40 states that for each acquisition, the acquirer shall measure at the 

acquisition date components of non-controlling interest in the acquired operation that are 

present ownership interests and entitle their holders to a proportionate share of the entity’s 

net assets in the event of liquidation at either fair value or the present ownership instruments’ 

proportionate share in the acquired operation’s recognized amounts of the identifiable net 

assets. All other components of non-controlling interest must be measured at their 

acquisition-date fair value, unless another measurement basis is required by IPSASs. 
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إن الحصص غير المسيطرة التي تتعلق بالأسهم الممتازة الخاصة بالجهة المستهدفة غير  .239

لأنها لا  40معيار المحاسبة للقطاع العام  من 73في الفقرة  الواردمؤهلة لاختيار القياس 

من صافي أصول هذه الجهة في حالة التصفية. وتقيس الجهة  نسبيةتمنح حامليها حصة 

 .سعودياا  ريالاا  120البالغة وسهم الممتازة بالقيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ المستحوذة الأ

239. The non-controlling interests that relate to TE’s preference shares do not qualify for the 

measurement choice in paragraph 73 of IPSAS 40 because they do not entitle their holders to 

a proportionate share of the entity’s net assets in the event of liquidation. The acquirer 

measures the preference shares at their acquisition-date fair value of CU120. 

 

 First variation التغيير الأول

نفترض أنه عند تصفية الجهة المستهدفة، تمنح الأسهم الممتازة لحامليها الحق في الحصول  .240

 ودرجةالأسهم الممتازة بحق  ومن الأصول المتاحة للتوزيع. ويتمتع حامل نسبيةعلى حصة 

مع حاملي الأسهم العادية في حالة التصفية. بافتراض أن القيمة العادلة  متساويين أولوية

 النسبيةسعودياا وأن الحصة  ريالاا  160في تاريخ الاستحواذ للأسهم الممتازة أصبحت الآن 

التي تنسب إلى الأسهم  للتحديدللمبالغ المثبتة للجهة المستهدفة من صافي الأصول القابلة 

 .سعودياا  لاا ريا 140الممتازة تبلغ 

240. Suppose that upon liquidation of TE, the preference shares entitle their holders to receive a 

proportionate share of the assets available for distribution. The holders of the preference 

shares have equal right and ranking to the holders of ordinary shares in the event of 

liquidation. Assume that the acquisition-date fair value of the preference shares is now CU160 

and that the proportionate share of TE’s recognized amounts of the identifiable net assets that 

is attributable to the preference shares is CU140. 

. 40من معيار المحاسبة للقطاع العام  73تتأهل الأسهم الممتازة لاختيار القياس في الفقرة  .241

ويمكن أن تختار الجهة المستحوذة قياس الأسهم الممتازة إما بقيمتها العادلة في تاريخ 

 الجهةفي المبالغ المثبتة لعملية  النسبيةبحصتها  وإما سعودياا  ريالاا  160الاقتناء بمبلغ 

 .سعودياا  ريالاا  140 لتحديد القابلةالمستحوذ عليها من صافي الأصول 

241. The preference shares qualify for the measurement choice in paragraph 73 of IPSAS 40. AE 

can choose to measure the preference shares either at their acquisition-date fair value of 

CU160 or at their proportionate share in the acquired operation’s recognized amounts of the 

identifiable net assets of CU140. 

 Second variation التغير الثاني

فأن الجهة المستهدفة أصدرت خيارات أسهم مكافأة لموظفيها.  نفترض أيضاا  .242 يارات خ تُصنَّ

أنها حقوق ملكية وتُكتسب في تاريخ الاستحواذ. ولا تمثل حصة ملكية  علىسهم هذه الأ

من صافي أصول الجهة المستهدفة في حالة التصفية.  نسبيةحالية ولا تمنح حامليها حصة 

 ذي الصلةوتبلغ القيمة العادلة لخيارات الأسهم وفق معيار المحاسبة الدولي أو الوطني 

. ولا سعودي ريال 200الذي يتناول المدفوعات القائمة على الأسهم في تاريخ الاستحواذ 

 خيارات الأسهم في تاريخ الاستحواذ ولا تستبدلها الجهة المستحوذة. تسقط

242. Suppose also that TE has issued share options as remuneration to its employees. The share 

options are classified as equity and are vested at the acquisition date. They do not represent 

present ownership interest and do not entitle their holders to a proportionate share of TE’s net 

assets in the event of liquidation. The fair value of the share options in accordance with the 

relevant international or national accounting standard dealing with share-based payments at 

the acquisition date is CU200. The share options do not expire on the acquisition date and AE 

does not replace them. 

قياس خيارات الأسهم بقيمتها العادلة  40من معيار المحاسبة للقطاع العام  73تتطلب الفقرة  .243

في تاريخ الاستحواذ، ما لم تتطلب معايير المحاسبة للقطاع العام أساس قياس آخر. وتنص 

على أن تقوم الجهة المستحوذة بقياس أداة  40من معيار المحاسبة للقطاع العام  84الفقرة 

المستحوذ  الجهةملكية التي تتعلق بمعاملت الدفع على أساس الأسهم في عملية حقوق ال

الذي يتناول المدفوعات على أساس  ذي الصلةعليها وفق معيار المحاسبة الدولي أو الوطني 

243. Paragraph 73 of IPSAS 40 requires such share options to be measured at their acquisition-

date fair value, unless another measurement basis is required by IPSASs. Paragraph 84 of 

IPSAS 40 states that the acquirer shall measure an equity instrument related to share-based 

payment transactions of the acquired operation in accordance with the relevant international 

or national accounting standard dealing with share-based payments. 



 دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام في المملكة العربية السعودية

 "تجميع العمليات في القطاع العام" 40الدراسة المرفقة بمعيار المحاسبة للقطاع العام 

  م2024 إصدار
 

226 

 Illustrative Examples أمثلة توضيحية

 الأسهم.

تقيس الجهة المستحوذة الحصص غير المسيطرة المتعلقة بخيارات الأسهم بقيمتها العادلة  .244

 .سعودي ريال 200

244. The acquirer measures the non-controlling interests that are related to the share options at 

their fair value of CU200. 

 Forgiveness of amounts of tax due in an acquisition الإعفاء عن مبالغ الضريبة المستحقة في استحواذ

إرشادات  فقرات"و 79-78توضيح نتائج حساب الإعفاء الضريبي في الاستحواذ بتطبيق الفقرتين 

 40للقطاع العام  " من معيار المحاسبة87-85 التطبيق

Illustrating the consequences of accounting for tax forgiveness in an acquisition by applying 

paragraphs 78–79 and AG85–AG87 of IPSAS 40 

يتم فيه الإعفاء عن جزء من الالتزام الضريبي  الذييوضح المثال التالي المحاسبة عن الاستحواذ  .245

 تحوذ عليها كجزء من شروط الاستحواذ.عملية المسلل

245. The following example illustrates the accounting for an acquisition in which part of the 

acquired operation’s tax liability is forgiven as part of the terms of the acquisition. 

بالنيابة عن الحكومة على جهة مستهدفة،  تصرف، تستحوذ وزارة حكومية ت20X4يناير  1في  .246

. ونتيجة للستحواذ، تتوقع الجهة سعودي ريال 575 مبلغوهي جهة خاصة مقابل نقود ب

 المقتناةتخفيض التكاليف من خلل اقتصاديات الحجم. القيمة العادلة للأصول  المستحوذة

 كما يلي:  تحملها تم التيوالالتزامات 

 سعودي ريال :تحملها تم التيمات الأصول المقتناة والالتزا

 265 الأصول المالية

 5 المخزون

 640 العقارات والآلات والمعدات

 12 للتحديدالأصول غير الملموسة القابلة 

 (320) الالتزامات المالية

 (40) الالتزامات الضريبية

  562 مجموع صافي الأصول

246. On 1 January 20X4 AE, a government ministry acting on behalf of the government, acquires 

TE, a private entity in exchange for cash of CU575. As a result of the acquisition, AE expects to 

reduce costs through economies of scale. The fair value of the assets acquired and liabilities 

assumed are as follows: 

Assets acquired and liabilities assumed: CU 

Financial assets 265 

Inventory 5 

Property, plant and equipment 640 

Identifiable intangible assets 12 

Financial liabilities (320) 

Tax liabilities (40) 

Total net assets 562 

  

، ريالاا  13تثبت الجهة المستحوذة الشهرة بمبلغ  .247 الفرق بين السعر المدفوع للستحواذ  سعودياا

 ريالاا  562( وصافي أصول الجهة المستهدفة )سعودياا  ريالاا  575على الجهة المستهدفة )

 (. سعودياا 

247. AE recognizes goodwill of CU13, the difference between the price paid to acquire TE (CU575) 

and the net assets of TE (CU562). 

نفترض أنه كجزء من شروط الاستحواذ، تطلب الحكومة من وزارة المالية )السلطة الضريبية(  .248

القيمة العادلة للأصول  وتكون٪ من الالتزام الضريبي للجهة المستهدفة. 50أن تعفي 

 كما يلي: تحملها تم التيوالالتزامات  المقتناة

 

248. Suppose that as part of the terms of the acquisition, the government requires MF (the tax 

authority) to forgive 50 percent of TE’s tax liability. The fair value of the assets acquired and 

liabilities assumed would now be as follows: 
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 سعودي ريال الأصول المقتناة والالتزامات التي تم تحملها:

 265 الأصول المالية

 5 المخزون

 640 العقارات والآلات والمعدات

 12 للتحديدالأصول غير الملموسة القابلة 

 (320) الالتزامات المالية

 (20) الالتزامات الضريبية

  582 مجموع صافي الأصول

Assets acquired and liabilities assumed: CU 

Financial assets 265 

Inventory 5 

Property, plant and equipment 640 

Identifiable intangible assets 12 

Financial liabilities (320) 

Tax liabilities (20) 

Total net assets 582 

  

، الفرق بين السعر المدفوع للستحواذ سعودية ريالات 7قدرها  اا تثبت الجهة المستحوذة أرباح .249

 ريالاا  582( وصافي أصول الجهة المستهدفة )سعودياا  ريالاا  575على الجهة المستحوذة )

(. وسوف تقوم الجهة المستحوذة بالمحاسبة عن الالتزامات الضريبية المتبقية وفق سعودياا 

 الذي يتناول ضرائب الدخل. ذي الصلةمعيار المحاسبة الدولي أو الوطني 

249. AE recognizes a gain of CU7, the difference between the price paid to acquire TE (CU575) and 

the net assets of TE (CU582). AE would account for the remaining tax liability in accordance 

with the relevant international or national accounting standard dealing with income taxes. 

تقوم وزارة المالية بالمحاسبة عن الضرائب المستحقة القبض وفق معيار المحاسبة للقطاع  .250

 ، وتثبت التعديل للضريبة المعفاة.23العام 

250. MF accounts for tax receivable in accordance with IPSAS 23, and would recognize an 

adjustment for the tax forgiven. 

 Gain on a bargain purchase in an acquisition الناتج عن شراء بسعر تفاضلي في استحواذ المكسب

-85ناتج عن شراء بسعر تفاضلي في استحواذ بتطبيق الفقرات  مكسبتوضيح نتائج إثبات وقياس 

 40من معيار المحاسبة للقطاع العام  90

Illustrating the consequences of recognizing and measuring a gain from a bargain purchase in an 

acquisition by applying paragraphs 85–90 of IPSAS 40 

 The following example illustrates the accounting for an acquisition in which a gain on a bargain .251 ناتج عن شراء بسعر تفاضلي. مكسبفيها  يُثبتيوضح المثال التالي المحاسبة عن استحواذ  .251

purchase is recognized. 

 حقوقفي المائة من حصص  80، تقوم الجهة المستحوذة بالاستحواذ على 20X5يناير  1في  .252

لأن أصحاب الجهة  نظراا . وسعودياا  ريالاا  150مقابل  نقداملكية الجهة المستهدفة، جهة خاصة، 

استثماراتهم في الجهة المستهدفة في موعد  لاستبعادفة السابقين كانوا بحاجة المستهد

محدد، لم يكن لديهم الوقت الكافي لتسويق الجهة المستهدفة لمشترين محتملين 

التي يمكن إثباتها بصورة  للتحديدالأصول المقتناة القابلة  متعددين. وتقيس إدارة الجهة مبدئياا 

في تاريخ الاستحواذ وفق متطلبات معيار المحاسبة  تحملها تم يالتمنفصلة والالتزامات 

سعودياا وتقدر الالتزامات  ريالاا  250. وتقاس الأصول القابلة للتحديد بمبلغ 40للقطاع العام 

 وحددت، مستقلا  اا . وتعمل الجهة المستحوذة مستشارسعودياا  ريالاا  50بمبلغ  تحملها تم التي

252. On 1 January 20X5 AE acquires 80 percent of the equity interests of TE, a private entity, in 

exchange for cash of CU150. Because the former owners of TE needed to dispose of their 

investments in TE by a specified date, they did not have sufficient time to market TE to multiple 

potential buyers. The management of AE initially measures the separately recognizable 

identifiable assets acquired and the liabilities assumed as of the acquisition date in 

accordance with the requirements of IPSAS 40. The identifiable assets are measured at CU250 

and the liabilities assumed are measured at CU50. AE engages an independent consultant, 

who determines that the fair value of the 20 percent non-controlling interest in TE is CU42. 
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 42بلغ بمفي المائة في الجهة المستهدفة  20القيمة العادلة للحصة غير المسيطرة البالغة 

 .سعودياا  ريالاا 

، ريالاا  200للشركة المستهدفة ) للتحديدصافي الأصول القابلة  مبلغ .253 محسوبة على  سعودياا

المحول  عوضتزيد عن القيمة العادلة لل وهي( سعودي ريال 50-سعودياا  ريالاا  250أساس 

في الجهة المستهدفة. ولذلك، تقوم الجهة  زائد القيمة العادلة للحصة غير المسيطرة

 التيالمستحوذة بمراجعة الإجراءات المستخدمة لتحديد وقياس الأصول المقتناة والالتزامات 

وقياس القيمة العادلة لكل من الحصص غير المسيطرة في الجهة المستهدفة  تحملها تم

الناتجة أن الإجراءات والتدابير المحول. وبعد عملية المراجعة، تقرر الجهة المستحوذة  عوضوال

 ٪ على النحو التالي:80عند شرائها حصة قدرها  المكسبناسبة. وتقيس الجهة المستحوذة م

 

 سعودي ريال   

 صافي الأصول المقتناة القابلة للتحديد مبلغ

 ( سعودياا  ريالاا  50-سعودياا  ريالاا  250)

  200 

 حصةنسبة  80المحول ل  عوض: القيمة العادلة للناقصاا 

  اا للتصالات. زائد العربيةفي الشركة  ملكية

150   

القيمة العادلة للحصة غير المسيطرة في الجهة 

 المستهدفة

42   

   192 

  8   %  80شراء بسعر تفاضلي حصة قدرها العند  المكسب

253. The amount of TE’s identifiable net assets (CU200, calculated as CU250 – CU50) exceeds the 

fair value of the consideration transferred plus the fair value of the non-controlling interest in 

TE. Therefore, AE reviews the procedures it used to identify and measure the assets acquired 

and liabilities assumed and to measure the fair value of both the non-controlling interest in TE 

and the consideration transferred. After that review, AE decides that the procedures and 

resulting measures were appropriate. AE measures the gain on its purchase of the 80 percent 

interest as follows: 

 

   CU 

Amount of the identifiable net assets acquired 

(CU250 – CU50) 

  200 

Less: Fair value of the consideration transferred for AE’s 80 

 percent interest in TE; plus 

150   

 Fair value of non-controlling interest in TE 42   

   192 

Gain on bargain purchase of 80 percent interest   8 

  

لقوائم المالية الموحدة على الجهة المستهدفة في ل هاتسجل الجهة المستحوذة استحواذ .254

 النحو التالي:

 ريال 

 سعودي

 ريال 

 سعودي

   250  للتحديد/ أصول مقتناة قابلة  من

 150   إلى / نقدية  

 50   إلى / الالتزامات التي يتم تحملها 

 8   إلى / مكسب ناتج عن شراء بسعر تفاضلي 

254. AE would record its acquisition of TE in its consolidated financial statements as follows: 

 CU  CU 

Dr Identifiable assets acquired 250   

 Cr Cash   150 

 Cr Liabilities assumed   50 

 Cr Gain on the bargain purchase   8 

 Cr Equity—non-controlling interest in TE   42 
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الحصص غير المسيطرة في الجهة -إلى / حقوق الملكية  

 المستهدفة

  42 

 
إذا اختارت الجهة المستحوذة قياس الحصص غير المسيطرة في الجهة المستهدفة على  .255

عملية المستحوذ عليها، فإن لل للتحديدفي صافي الأصول القابلة  النسبيةأساس حصتها 

(. 0.20× سعودي  ريال 200سعودي ) ريال 40 يكونالمبلغ المثبت للحصص غير المسيطرة 

سعودياا  ريالاا  200سعودية ) ريالات 10 الناتج عن الشراء بسعر تفاضلي المكسبحينئذ يكون 

 ((.سعودياا  ريالاا  40سعودياا +  ريالاا  150)-

255. If the acquirer chose to measure the non-controlling interest in TE on the basis of its 

proportionate interest in the identifiable net assets of the acquired operation, the recognized 

amount of the non- controlling interest would be CU40 (CU200 × 0.20). The gain on the bargain 

purchase then would be CU10 (CU200 – (CU150 + CU40)). 

 Measurement period in an acquisition فترة القياس في الاستحواذ

 .Illustrating the consequences of applying paragraphs 103–108 of IPSAS 40 .40من معيار المحاسبة للقطاع العام  108-103نتائج تطبيق الفقرات  توضيح

إذا كانت المحاسبة الأولية للستحواذ غير مكتملة في نهاية فترة القوائم المالية التي تحدث  .256

تتطلب من الجهة  40من معيار المحاسبة للقطاع العام  103خللها التجميع، فإن الفقرة 

للبنود التي لم تكتمل المحاسبة بشأنها.  مؤقتةالمستحوذة أن تثبت في قوائمها المالية مبالغ 

اللزمة لتعكس  المؤقتةوخلل فترة القياس، تثبت الجهة المستحوذة التعديلت على المبالغ 

الحقائق والظروف التي وجددت كما في تاريخ  المعلومات الجديدة المتحصل عليها حول

قياس المبالغ المثبتة في ذلك التاريخ.  فيالاستحواذ والتي، لو كانت معروفة، كانت ستؤثر 

من الجهة المستحوذة أن تثبت  40من معيار المحاسبة للقطاع العام  107وتتطلب الفقرة 

كتملت في تاريخ الاستحواذ. ولا المحاسبة عن الاستحواذ قد ا كانتهذه التعديلت كما لو 

 تُدرج تعديلت فترة القياس في الفائض أو العجز.

256. If the initial accounting for an acquisition is not complete at the end of the financial reporting 

period in which the combination occurs, paragraph 103 of IPSAS 40 requires the acquirer to 

recognize in its financial statements provisional amounts for the items for which the 

accounting is incomplete. During the measurement period, the acquirer recognizes 

adjustments to the provisional amounts needed to reflect new information obtained about 

facts and circumstances that existed as of the acquisition date and, if known, would have 

affected the measurement of the amounts recognized as of that date. Paragraph 107 of IPSAS 

40 requires the acquirer to recognize such adjustments as if the accounting for the acquisition 

had been completed at the acquisition date. Measurement period adjustments are not included 

in surplus or deficit. 

تسعى و. 20×7 سبتمبر 30نفترض أن الجهة المستحوذة تستحوذ على الجهة المستهدفة في  .257

الجهة المستحوذة إلى إجراء تقييم مستقل لبنود العقارات والآلات والمعدات المستحوذ 

عليها في التجميع، وكان التقييم غير مكتمل في الوقت الذي اعتمدت فيه الجهة المستحوذة 

في قوائمها المالية السنوية  .20×7ديسمبر  31إصدار قوائمها المالية للسنة المنتهية في 

 ريال 30,000للأصل بمبلغ  المؤقتة، اعتمدت الجهة المستحوذة القيمة العادلة 20×7لعام 

 ق  . وفي تاريخ الاستحواذ، كان بند العقارات والآلات والمعدات له عمر إنتاجي متبسعودي

مدته خمس سنوات. وبعد خمسة أشهر من تاريخ الاستحواذ، استلمت الجهة المستحوذة 

 40,000صل بمبلغ القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ على الأ التقييم المستقل، الذي قدر

 .سعودي ريال

257. Suppose that AE acquires TE on 30 September 20X7. AE seeks an independent valuation for 

an item of property, plant and equipment acquired in the combination, and the valuation was 

not complete by the time AE authorized for issue its financial statements for the year ended 

31 December 20X7. In its 20X7 annual financial statements, AE recognized a provisional fair 

value for the asset of CU30,000. At the acquisition date, the item of property, plant and 

equipment had a remaining useful life of five years. Five months after the acquisition date, AE 

received the independent valuation, which estimated the asset’s acquisition-date fair value as 

CU40,000. 
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بأثر  ة، تعدل الجهة المستحوذ20×8يسمبر د 31في قوائمها المالية للسنة المنتهية في  .258

 على النحو التالي: 20×7رجعي معلومات السنة السابقة 

 9,500بمبلغ  20×7 ديسمبر 31القيمة الدفترية للعقارات والآلات والمعدات كما في  تُزاد .أ

هذا التعديل على أنه تعديل القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ  ويقاس. سعودي ريال

 أثبتتإذا  سيُثبتمنه الاستهلك الإضافي الذي كان  سعودي مطروحاا  ريال 10,000بمبلغ 

سعودي للستهلك  ريال 500القيمة العادلة للأصل في تاريخ الاستحواذ من ذلك التاريخ )

 لمدة ثلثة أشهر(.

 .سعودي ريال 10,000بمبلغ  20×7ديسمبر  31فترية للشهرة كما في تنخفض القيمة الد .ب

 .سعودي ريال 500بمبلغ  20×7مصروفات الاستهلك  تُزاد .ج

258. In its financial statements for the year ended 31 December 20X8, AE retrospectively adjusts 

the 20X7 prior year information as follows: 

a.  The carrying amount of property, plant and equipment as of 31 December 20X7 is 

increased by CU9,500. That adjustment is measured as the fair value adjustment at the 

acquisition date of CU10,000 less the additional depreciation that would have been 

recognized if the asset’s fair value at the acquisition date had been recognized from that 

date (CU500 for three months’ depreciation). 

b.  The carrying amount of goodwill as of 31 December 20X7 is decreased by CU10,000. 

c.  Depreciation expense for 20X7 is increased by CU500. 

 ، تفصح الجهة المستحوذة عما يلي:40من معيار المحاسبة للقطاع العام  124لفقرة اوفق  .259

لأن تقييم  ، لم تكتمل المحاسبة الأولية للستحواذ نظراا 20×7في قوائمها المالية لعام  .أ

 بعد. يُستلَمالعقارات والآلات والمعدات لم 

، فإن المبالغ والتفسيرات المتعلقة بالتعديلت على 20×8في قوائمها المالية لعام  .ب

، تفصح الجهة لذلك نتيجةخلل فترة القوائم المالية الحالية. و أُثبتت المؤقتة المبالغ

ل 20×7المستحوذة أن معلومات المقارنة لعام  بأثر رجعي لزيادة القيمة العادلة لبند  تُعدَّ

سعودي ويقابلها  ريال 9,500العقارات والآلات والمعدات في تاريخ الاستحواذ بمبلغ 

سعودي وزيادة في مصروفات الاستهلك  ريال 10,000في قيمة الشهرة قدره  هبوط

 .سعودي ريال 500قدره 

259. In accordance with paragraph 124 of IPSAS 40, AE discloses: 

a.  In its 20X7 financial statements, that the initial accounting for the acquisition has not been 

completed because the valuation of property, plant and equipment has not yet been 

received. 

b.  In its 20X8 financial statements, the amounts and explanations of the adjustments to the 

provisional values recognized during the current reporting period. Therefore, AE discloses 

that the 20X7 comparative information is adjusted retrospectively to increase the fair 

value of the item of property, plant and equipment at the acquisition date by CU9,500, 

offset by a decrease to goodwill of CU10,000 and an increase in depreciation expense of 

CU500. 

 Determining what is part of the acquisition transaction من معاملة الاستحواذ اتحديد ما يعد جزءا 

 Settlement of a pre-existing relationship – loan قرض-قبل تسوية علقة موجودة من 

" من معيار المحاسبة 101-98 إرشادات التطبيق فقرات"و 110-109توضيح نتائج تطبيق الفقرتين 

 .40للقطاع العام 

Illustrating the consequences of applying paragraphs 109–110 and AG98–AG101 of IPSAS 40. 

لمدة خمس  سعودي ريال 100 بمبلغ اقرض المستهدفة للجهة المستحوذة الجهة تقدم .260

أصل القرض عند  ويُسددسنوات بمعدل فائدة ثابت. وتُدفع الفائدة كل ثلثة أشهر، 

الاستحقاق. وتقوم الجهة المستحوذة بالاستحواذ على الجهة المستهدفة خلل آخر سنتين 

 بموجب اتفاقية القرض. 

260. AE provides TE with a five year, fixed rate loan of CU100. Interest is payable quarterly, with the 

principal repaid on maturity. With two years remaining under the loan agreement, AE acquires 

TE. 
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سعودي للقيمة  ريالاا  90قدره  اا مالي اا القيمة العادلة للجهة المستهدفة التزاممجموع يتضمن  .261

العادلة لترتيب القرض مع الجهة المستحوذة. وفي تاريخ الاستحواذ، تبلغ القيمة الدفترية للأصل 

 100للقرض(  المستنفذةالمالي المقابل في القوائم المالية لشركة للجهة المستحوذة )التكلفة 

 .سعودي ريال

261. Included in the total fair value of TE is a CU90 financial liability for the fair value of the loan 

arrangement with AE. At the acquisition date, the carrying amount of the corresponding 

financial asset in AE’s financial statements (the amortized cost of the loan) is CU100. 

الخسارة على  وتُحتسب. سعودية ريالات 10ستحوذة خسارة في هذا المثال، تحسب الجهة الم .262

أنها الفرق بين القيمة العادلة لللتزامات المالية المتحملة والقيمة الدفترية للأصل المالي 

في قوائمها المالية الموحدة، ستقوم ومن قبل الجهة المستحوذة.  سابقاا  أُثبتالمقابل الذي 

( مقابل القيمة العادلة لللتزام سعودي ريال 100أصلها المالي ) باستبعادالجهة المستحوذة 

(، وهو الفرق الذي يمثل الخسارة للجهة سعودياا  ريالاا  90المالي للجهة المستهدفة )

 المستحوذة.

262. In this example, AE calculates a loss of CU10. The loss is calculated as the difference between 

the fair value of the financial liability assumed and carrying amount of the corresponding 

financial asset previously recognized by AE. In its consolidated financial statements, AE will 

eliminate its financial asset (CU100) against the fair value of TE’s financial liability (CU90), the 

difference representing the loss to AE. 

 Settlement of a pre-existing relationship – transfers تحويلت - قبلتسوية علقة موجودة من 

" من معيار المحاسبة 101-98 إرشادات التطبيق فقرات"و 110-109توضيح نتائج تطبيق الفقرتين 

 .40للقطاع العام 

Illustrating the consequences of applying paragraphs 109–110 and AG98–AG101 of IPSAS 40. 

، تقوم الجهة المستحوذة بالاستحواذ على الجهة المستهدفة. وفي وقت 20×7يناير  1في  .263

 800، قدمت الشركة المستحوذة للشركة المستهدفة منحة قدرها 20×6أكتوبر  1سابق، في 

 سعودي لاستخدامها في تقديم عدد متفق عليه من الدورات التدريبية. ريال

263. On 1 January 20X7, AE acquires TE. Previously, on 1 October 20X6, AE provided TE with a grant 

of CU800 to be used in the provision of an agreed number of training courses. 

تُعاد المنحة بالتناسب مع عدد الدورات التدريبية التي لم تُنفذ. وفي  وخضعت المنحة لشرط أن .264

 تاريخ الاستحواذ، قدمت الجهة المستهدفة ربع عدد الدورات المتفق عليها، وأثبتت التزاماا 

، وفق معيار المحاسبة عليها المترتب الأداء بواجبفيما يتعلق  سعودي ريال 600قدره 

. وبناءا على الخبرة السابقة، رأت الجهة المستحوذة أنه من غير المحتمل أن 23للقطاع العام 

تقدم الجهة المستهدفة الدورات التدريبية. ولذلك لم يكن من المحتمل أن يكون هناك تدفق 

منحة، ولكنها للموارد للجهة المستحوذة، ولم تثبت الجهة المستحوذة الأصل المتعلق بال

 مصروفات. أنهاسعودي بأكملها على  ريال 800قامت بالمحاسبة عن 

264. The grant was subject to a condition that the grant would be returned proportionately to the 

number of training courses not delivered. At the acquisition date, TE had delivered a quarter 

of the agreed number of courses, and recognized a liability of CU600 in respect of its 

performance obligation, in accordance with IPSAS 23. Based on past experience, AE 

considered that TE was more likely than not to deliver the training courses. It was therefore 

not probable that there would be a flow of resources to AE, and AE did not recognize an asset 

in respect of the grant, but accounted for the full CU800 as an expense. 

 ويُحتسب. سعودي ريال 600قدره  مكسبفي هذا المثال، تقوم الجهة المستحوذة باحتساب  .265

مستحق لطرف  واجبلعدم وجود  إثباته نظراا  أُلغيي ذأنه التزام يتم تحمله وال على المكسب

 ثالث نتيجة للستحواذ.

265. In this example, AE calculates a gain of CU600. The gain is calculated as the liability assumed 

that is derecognized because, as a result of the acquisition, there is no longer an obligation 

owed to a third party. 

أصل مقابل من قبل الجهة المستحوذة. وإذا قامت الجهة  يُثبتفي هذا المثال، لم  .266

 ويُدرجتاريخ الاستحواذ،  هإثبات سيُلغىالمستحوذة في وقت سابق بإثبات أصل مقابل، فإنه 

 أو الخسارة. المكسبإثباته في احتساب  أُلغيالمبلغ التي 

266. In this example, no corresponding asset had been recognized by AE; if AE had previously 

recognized a corresponding asset, this would be derecognized at the acquisition date, and the 

derecognized amount would be included in the calculation of the gain or loss. 
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 Settlement of a pre-existing relationship – supply contract عقد التوريد-تسوية العلقة الموجودة من قبل 

" من معيار المحاسبة 101-98 إرشادات التطبيق فقرات"و 110-109توضيح نتائج تطبيق الفقرتين 

 .40للقطاع العام 

Illustrating the consequences of applying paragraphs 109–110 and AG98–AG101 of IPSAS 40. 

تقوم الجهة المستحوذة بشراء مكونات إلكترونية من الجهة المستهدفة بموجب عقد توريد  .267

مدته خمس سنوات بأسعار ثابتة. وفي الوقت الراهن، تكون المعدلات الثابتة أعلى من 

فيها الجهة المستحوذة مكونات إلكترونية مماثلة من مورد  المعدلات التي يمكن أن تشتري

آخر. ويسمح عقد التوريد للجهة المستحوذة بإنهاء العقد قبل نهاية فترة السنوات الخمس 

خر ثلث آ. وخلل سعودي ريالمليين  6الأولي ولكن فقط عن طريق دفع غرامة قدرها 

سعودي  ريالمليون  50سنوات متبقية بموجب عقد التوريد، تدفع الجهة المستحوذة 

للستحواذ على الجهة المستهدفة، وهي القيمة العادلة للجهة المستهدفة بناءا على ما يرغب 

 ن في السوق في دفعه.ون الآخروالمشارك

267. AE purchases electronic components from TE under a five-year supply contract at fixed rates. 

Currently, the fixed rates are higher than the rates at which AE could purchase similar 

electronic components from another supplier. The supply contract allows AE to terminate the 

contract before the end of the initial five-year term but only by paying a CU6 million penalty. 

With three years remaining under the supply contract, AE pays CU50 million to acquire TE, 

which is the fair value of TE based on what other market participants would be willing to pay. 

سعودي تتعلق  ريال مليين 8القيمة العادلة للجهة المستهدفة مبلغ قدره  مجموعبتضمن  .268

سعودي  ريال مليين 8مع الجهة المستحوذة. ويمثل مبلغ الـ  التوريدبالقيمة العادلة لعقد 

السوق" لأن التسعير قابل للمقارنة مع تسعير  بسعرسعودي " ريالمليين  3 مبلغب مكوناا 

فس البنود أو ما يماثلها )جهود البيع وعلقات العملء وما إلى معاملت السوق الحالية لن

للجهة المستحوذة لأنها  المواتيسعودي للتسعير غير  ريالمليين  5ذلك( ومكون قيمته 

لا يوجد لدى الجهة المستهدفة أصول وتزيد عن سعر معاملت السوق الحالية لبنود مماثلة. 

تتعلق بعقد التوريد، ولم تقم الجهة المستحوذة بإثبات أي  للتحديدأو التزامات أخرى قابلة 

 أصول أو التزامات متعلقة بعقد التوريد قبل الاستحواذ.

268. Included in the total fair value of TE is CU8 million related to the fair value of the supply 

contract with AE. The CU8 million represents a CU3 million component that is ‘at market’ 

because the pricing is comparable to pricing for current market transactions for the same or 

similar items (selling effort, customer relationships and so on) and a CU5 million component 

for pricing that is unfavorable to AE because it exceeds the price of current market 

transactions for similar items. TE has no other identifiable assets or liabilities related to the 

supply contract, and AE has not recognized any assets or liabilities related to the supply 

contract before the acquisition. 

سعودي )مبلغ  ريالمليين  5في هذا المثال، تقوم الجهة المستحوذة باحتساب خسارة قدرها  .269

 بهسعودي، أو مقدار المبلغ الذي يكون العقد  ريالمليين  6عليه البالغ  نصوصالتسوية الم

ن العقد يمثل مكوو( بصورة منفصلة عن الاستحواذ. أقل أيهما ،للجهة المستحوذة مواتيغير 

 من الشهرة. اسعودي جزءا  ريالمليين  3البالغ قيمته السوقية 

269. In this example, AE calculates a loss of CU5 million (the lesser of the CU6 million stated 

settlement amount and the amount by which the contract is unfavorable to the acquirer) 

separately from the acquisition. The CU3 million ‘at-market’ component of the contract is part 

of goodwill. 

بإثبات مبلغ في قوائمها المالية متعلق بعلقة  بيان ما إذا قامت الجهة المستحوذة سابقاا  .270

أو خسارة للتسوية الفعلية  كمكسبالمبلغ المثبت  علىموجودة من قبل من شانه أن يؤثر 

لهذه العلقة. لنفترض أن معايير المحاسبة للقطاع العام كانت قد تطلبت من الجهة 

سعودي لعقد التوريد قبل الاستحواذ.  ريالمليين  6بمبلغ قدره  اا المستحوذة أن تثبت التزام

عودي في س ريالمليون  1تسوية بمبلغ  مكسبوفي تلك الحالة، تثبت الجهة المستحوذة 

مليين  5)خسارة مقاسة في العقد قدرها  العقد ضمن الفائض أو العجز في تاريخ الاستحواذ

270. Whether AE had recognized previously an amount in its financial statements related to a pre- 

existing relationship will affect the amount recognized as a gain or loss for the effective 

settlement of the relationship. Suppose that IPSASs had required AE to recognize a CU6 

million liability for the supply contract before the acquisition. In that situation, AE recognizes 

a CU1 million settlement gain on the contract in surplus or deficit at the acquisition date (the 

CU5 million measured loss on the contract less the CU6 million loss previously recognized). In 
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(. وبعبارة أخرى، سعودي مثبتة سابقاا  ريالمليين  6منها خسارة قدرها  سعودي مطروحاا  ريال

 ريالمليين  6فقد استطاعت الجهة المستحوذة في واقع الأمر تسوية التزام مثبت قدره 

 ريالقدره مليون  مكسبنتج عنه  سعودي، ريالمليين  5سعودي مقابل مبلغ قدره 

 .سعودي

other words, AE has in effect settled a recognized liability of CU6 million for CU5 million, 

resulting in a gain of CU1 million. 

 Contingent payments to employees in an acquisition في استحواذ للعاملينالدفعات المحتملة 

" من معيار 103-102و  98 إرشادات التطبيق فقرات"و 110-109توضيح نتائج تطبيق الفقرات 

 40المحاسبة للقطاع العام 

Illustrating the consequences of applying paragraphs 109–110, AG98 and AG102–AG103 of IPSAS 

40 

تطلب يلها بموجب عقد مدته عشر سنوات. و اا جديد اا تنفيذي اا عينت الجهة المستهدفة رئيس .271

سعودي إذا تم الاستحواذ على  ريالمليين  5هذا العقد من الجهة المستهدفة دفع مبلغ 

تحوذة على الجهة المستهدفة الجهة المستهدفة قبل انتهاء العقد. واستحوذت الجهة المس

س العمل في تاريخ الاستحواذ أبعد ثماني سنوات. وكان الرئيس التنفيذي لا يزال على ر

 وسوف يحصل على دفعة إضافية بموجب العقد الحالي.

271. TE appointed a candidate as its new CEO under a ten-year contract. The contract required TE 

to pay the candidate CU5 million if TE is acquired before the contract expires. AE acquires TE 

eight years later. The CEO was still employed at the acquisition date and will receive the 

additional payment under the existing contract. 

الجهة المستهدفة اتفاقية عمل قبل أن تبدأ المفاوضات بشأن التجميع،  أبرمتفي هذا المثال،  .272

، ليس هناك ثم ومنوكان الغرض من هذه الاتفاقية الحصول على خدمات الرئيس التنفيذي. 

بدليل على أنه قد  عة. لتقديم منافع للجهة المستحوذة أو الجهة المجمّ  أساساا للتفاقية  رُتِّ

ن سعودي ريالمليين  5ع ، فإن الالتزام بدفثم ومن  تطبيق طريقة الاستحواذ. عند يُضَمَّ

272. In this example, TE entered into the employment agreement before the negotiations of the 

combination began, and the purpose of the agreement was to obtain the services of CEO. Thus, 

there is no evidence that the agreement was arranged primarily to provide benefits to AE or 

the combined entity. Therefore, the liability to pay CU5 million is included in the application of 

the acquisition method. 

الرئيس التنفيذي بناء على في ظروف أخرى، قد تبرم الجهة المستهدفة اتفاقية مماثلة مع  .273

اقتراح من الجهة المستحوذة خلل المفاوضات المتعلقة بالاستحواذ. إذا كان الأمر كذلك، 

فإن الغرض الأساسي من الاتفاقية قد يكون دفع تعويض إنهاء خدمة إلى الرئيس التنفيذي، 

من الجهة  بدلاا وقد تفيد الاتفاقية في المقام الأول الجهة المستحوذة أو الجهة المجمعة 

الجهة المستحوذة بالمحاسبة عن  تقومالمستهدفة أو أصحابها السابقين. وفي هذه الحالة، 

بشكل منفصل عن  الدمجالالتزام بشأن تعويض الرئيس التنفيذي في قوائمها المالية بعد 

 تطبيق طريقة الاستحواذ.

273.  In other circumstances, TE might enter into a similar agreement with CEO at the suggestion 

of AE during the negotiations for the acquisition. If so, the primary purpose of the agreement 

might be to provide severance pay to CEO, and the agreement may primarily benefit AE or the 

combined entity rather than TE or its former owners. In that situation, AE accounts for the 

liability to pay CEO in its post-combination financial statements separately from application of 

the acquisition method. 

مستحوذة  القياس اللحق للتحويلت والقروض الميسرة والمنافع المماثلة المستلمة من قبل جهة

 قد تتغير نتيجة استحواذ ضوابطمستحوذ عليها على أساس ال الجهةأو عملية 

Subsequent measurement of transfers, concessionary loans and similar benefits received by an 

acquirer or an acquired operation on the basis of criteria that may change as a result of an 

acquisition 

" من معيار المحاسبة 111-109 إرشادات التطبيق فقرات" و 114توضيح نتائج تطبيق الفقرات 

 40للقطاع العام 

Illustrating the consequences of applying paragraphs 114 and AG109–AG111 of IPSAS 40. 
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 Illustrative Examples أمثلة توضيحية

يوضح المثال التالي المحاسبة اللحقة عن التحويل المستلم من قبل الجهة المستحوذة على  .274

 ستحواذاالتي قد تتغير نتيجة  ضوابطأساس 

274. The following example illustrates the subsequent accounting for a transfer received by an 

acquirer on the basis of criteria that may change as a result of an acquisition. 

منحة سنوية إلى تلك البلديات التي يقل فيها دخل  وطنية، تقدم حكومة 20×6يناير  1في  .275

، تتطلب الجهة المستحوذة )بلدية( من الجهة 20×3يونيو  1الفرد عن الحد الأدنى. وفي 

مت الجهة المستحوذة المستهدفة )مجمع تسوق يولد إيرادات للجهة المستحوذة(. وقد استل

 سعودي بناءا على إيراداتها لكل فرد. ريال 500منحة قدرها  سابقاا 

275. On 1 January 20X6, a national government provides an annual grant to those municipalities 

where their revenue per head of population is below a threshold. On 1 June 20X3 AE, a 

municipality, acquires TE, a shopping complex that will generate revenue for AE. AE had 

previously received a grant of CU500, based on its revenue per head of population. 

، تزيد الإيرادات لكل فرد في 20×3يونيو  1نتيجة لاستحواذها على الجهة المستهدفة في  .276

 حددته الحكومة عند توزيع المنح. الذيهة المستحوذة عن الحد الأدنى الج

276. As a result of its acquisition of TE on 1 June 20X3, the revenue per head of population of AE 

increases above the threshold that the government had set when allocating grants. 

 ريال 100من الجهة المستحوذة تسديد نسبة ) الوطنيةطلب الحكومة ت، ت20×3يوليو  1في  .277

من قبل الجهة المستحوذة. وتثبت الجهة المستحوذة  ( من المنحة المستلمة سابقاا سعودي

 .20×3يوليو  1سعودي في  ريال 100ومصروفات قدرها  التزاماا 

277. On 1 July 20X3, the national government requires AE to repay a portion (CU100) of the grant 

previously received by AE. AE recognizes a liability and an expense of CU100 on 1 July 20X3. 

 Disclosure requirements relating to acquisitions اتالاستحواذبمتطلبات الإفصاح المتعلقة 

من معيار المحاسبة  125-119متطلبات الإفصاح في الفقرات توضيح النتائج المترتبة على تطبيق 

 .40للقطاع العام 

Illustrating the consequences of applying the disclosure requirements in paragraphs 119–125 of 

IPSAS 40. 

لى إ؛ التي لا تستند اتالاستحواذبيوضح المثال التالي بعض متطلبات الإفصاح المتعلقة  .278

كون تالمعاملة الفعلية. ويفترض المثال أن الجهة المستحوذة هي جهة تابعة لقطاع عام 

مسؤولة عن الرعاية الصحية في منطقتها وأن الجهة المستهدفة هي جهة مدرجة. ويعرض 

هذا التوضيح الإفصاحات في شكل محدد يشير إلى متطلبات الإفصاح المحددة الموضحة. 

 ية العديد من الإفصاحات الموضحة بصيغة سردية بسيطة.وقد تعرض الحاشية الفعل

 

  مرجع الفقرة

في المئة  75قامت الجهة المستحوذة بالاستحواذ على  20×2يونيو  30في  )د(-)أ(  20

من الأسهم العادية للجهة المستهدفة وقامت بالسيطرة على هذه الجهة. 

المعاملة تمثل استحواذ. وتعتبر  أنويؤكد تحليل الجوهر الاقتصادي للتجميع 

الجهة المستهدفة هي مقدم الإمدادات الطبية. ونتيجة للستحواذ، من 

 المتوقع أن تقدم الجهة المستحوذة رعاية صحية لموظفيها. ويتوقع أيضاا 

 .خفض التكاليف من خلل اقتصاديات الحجم

278. The following example illustrates some of the disclosure requirements relating to acquisitions; 

it is not based on an actual transaction. The example assumes that AE is a public sector entity 

with responsibility for healthcare in its region and that TE is a listed entity. The illustration 

presents the disclosures in a tabular format that refers to the specific disclosure requirements 

illustrated. An actual footnote might present many of the disclosures illustrated in a simple 

narrative format. 

 

Paragraph 

reference 

 

120(a)–(d) On 30 June 20X2 AE acquired 75 percent of the ordinary shares of TE 

and obtained control of TE. An analysis of the economic substance of 

the combination confirms the transaction is an acquisition. TE is a 

provider of medical supplies. As a result of the acquisition, AE is 
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سعودي الناشئة عن الاستحواذ إلى  ريال 2,500تتكون الشهرة البالغ قدرها  )ه( 120

حد كبير من أوجه التآزر واقتصاديات الحجم المتوقعة من تجميع عمليات الجهة 

 .المستحوذة والجهة المستهدفة

 )ك( 120

 

لا يُتوقع أن تكون الشهرة المثبتة قابلة للخصم لأغراض ضريبة الدخل. ويلخص 

ومبالغ الأصول المقتناة  المدفوع للشركة المستهدفة عوضالجدول التالي ال

والالتزامات التي تم تحملها والمثبتة في تاريخ الاستحواذ وكذلك القيمة 

 العادلة في تاريخ الاستحواذ للحصص غير المسيطرة في الجهة المستهدفة.

 20×2يونيو  30في  

 سعودي ريال عوضال 

 11,000 النقد (1)و( ) 120

 (؛3)و( ) 120

 (1)ز( ) 120

 1,000 المحتمل العوضترتيب 

 12,000 المحول عوضمجموع ال )و( 120

التكاليف المتعلقة بالاستحواذ )المدرجة في مصروفات  )م( 120

البيع العمومية والإدارية في قائمة الأداء المالي للجهة 

 (20×2ديسمبر  31المستحوذة للسنة المنتهية في 

1,250 

 للتحديدالمبالغ المثبتة للأصول المقتناة القابلة   (1) 120

 والالتزامات التي تم تحملها

 

 3,500 الأصول المالية 

 1,000 المخزون 

 10,000 العقارات والآلات والمعدات 

 3,300 للتحديدالأصول غير الملموسة القابلة  

 (4,000) الالتزامات المالية 

 (1,000) الالتزامات المحتملة 

 12,800 للتحديدمجموع صافي الأصول القابلة  

 (3,300) الحصص غير المسيطرة في الجهة المستهدفة  

expected to deliver improved healthcare to its residents. It also expects 

to reduce costs through economies of scale. 

120(e) The goodwill of CU2,500 arising from the acquisition consists largely of 

the synergies and economies of scale expected from combining the 

operations of AE and TE. 

120(k) None of the goodwill recognized is expected to be deductible for income 

tax purposes. The following table summarizes the consideration paid 

for TE and the amounts of the assets acquired and liabilities assumed 

recognized at the acquisition date, as well as the fair value at the 

acquisition date of the non- controlling interest in TE. 

 At 30 June 20X2 

 Consideration CU 

120(f)(i) Cash 11,000 

120(f)(iii); 

120(g)(i) 

Contingent consideration arrangement 1,000 

120(f) Total consideration transferred 12,000 

120(m) Acquisition-related costs (included in selling, general and 

administrative expenses in AE’s statement of financial 

performance for the year ended 31 December 20X2) 

1,250 

120(i) Recognized amounts of identifiable assets acquired and 

liabilities assumed 

 

 Financial assets 3,500 

 Inventory 1,000 

 Property, plant and equipment 10,000 

 Identifiable intangible assets 3,300 

 Financial liabilities (4,000) 
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 2,500 الشهرة  (1))ع(  120

  12,000 

  (3))و(  120

 )ز( 120

 )ب(  124

المحتمل أن تقوم الجهة المستحوذة بدفع خمسة في  العوضيتطلب ترتيب 

، استثمارات Xالمئة لأصحاب الجهة المستهدفة السابقين من الإيرادات الجهة 

 7,500حقوق ملكية غير موحدة مملوكة من قبل الجهة المستهدفة، تزيد عن 

سعودي )غير  ريال 2,500قدره  اا بحد أقصى مبلغ 20×3سعودي لسنة  ريال

 .مخصومة(

ن المبلغ المحتمل غير المخصوم لجميع المدفوعات المستقبلية التي قد إ

 0المحتمل ما بين  العوضتطلب الجهة المستحوذة القيام بها بموجب ترتيب 

 .سعودي ريال 2,500و

 

رت سعودي من خلل  ريال 1,000المحتمل  العوضالقيمة العادلة لترتيب  قُدِّ

قياس القيمة العادلة إلى مُدخلت مهمة لا يمكن  يستندالدخل.  منهجتطبيق 

 القياس، 46رصدها في السوق، والتي يشير إليها معيار المحاسبة للقطاع العام 

وتتضمن الافتراضات الرئيسة معدل خصم . 3على أنها مُدخلت المستوى 

في الجهة  بالاحتمالات معدلةفي المئة وإيرادات مفترضة  25-20يتراوح من 

X سعودي ريال 20,000إلى  10,0000من  قدرها. 

المحتمل، ولا  العوض، لم يتغير المبلغ المثبت لترتيب 20×2ديسمبر  31في 

 .النتائج أو الافتراضات المستخدمة لوضع التقديرات

مستحقات بقيمة عادلة قدرها  المقتناةتتضمن القيمة العادلة للأصول المالية  )ح(  120

 3,100. ويبلغ إجمالي المبلغ المستحق بموجب العقود سعودياا  ريالاا  2,375

 سعودياا من المتوقع أن تكون غير قابلة للتحصيل. ريالاا  450منها  سعودي، ريال

إن القيمة العادلة للأصول غير الملموسة القابلة للتحديد المستحوذ عليها  )أ( 124

تقييمات النهائية ال استلم حينمؤقت ل مبلغ هيسعودي  ريال 3,300والبالغة 

 لتلك الأصول.

 Contingent liability (1,000) 

 Total identifiable net assets 12,800 

120(p)(i) Non-controlling interest in TE (3,300) 

 Goodwill 2,500 

  12,000 

120(f)(iii) 

120(g) 

124(b) 

The contingent consideration arrangement requires AE to pay the 

former owners of TE 5 percent of the revenues of XE, an unconsolidated 

equity investment owned by TE, in excess of CU7,500 for 20X3, up to a 

maximum amount of CU2,500 (undiscounted). 

The potential undiscounted amount of all future payments that AE could 

be required to make under the contingent consideration arrangement 

is between CU0 and CU2,500. 

The fair value of the contingent consideration arrangement of CU1,000 

was estimated by applying an income approach. The fair value 

measurement is based on significant inputs that are not observable in 

the market, which IPSAS 46, Measurement, refers to as Level 3 inputs. 

Key assumptions include a discount rate range of 20–25 percent and 

assumed probability-adjusted revenues in XE of CU10,000–20,000. 

As of 31 December 20X2, neither the amount recognized for the 

contingent consideration arrangement, nor the range of outcomes or 

the assumptions used to develop the estimates had changed. 

120(h) The fair value of the financial assets acquired includes receivables with 

a fair value of CU2,375. The gross amount due under the contracts is 

CU3,100, of which CU450 is expected to be uncollectible. 

124(a) The fair value of the acquired identifiable intangible assets of CU3,300 

is provisional pending receipt of the final valuations for those assets. 
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 )ي( 120

)ج(  124

 و 97 الفقرات

ر ايمن مع 98

المحاسبة 

للقطاع العام 

19 

سعودي لمطالبات الضمان المتوقعة  ريال 1,000التزام محتمل بمبلغ  أُثبت

على المنتجات التي باعتها الجهة المستهدفة خلل السنوات الثلث الماضية. 

وأن يتم تكبد  20×3 م هذه النفقات في نهاية عامونتوقع أن يتم تكبد معظ

ويقدر المبلغ غير المخصوم المحتمل  20×4جميع هذه النفقات في نهاية عام 

لجميع المدفوعات المستقبلية التي قد تكون مطلوبة من قبل الجهة 

سعودي  ريال 500أنها جزء من ترتيبات الضمان ما بين  علىالمستحوذة 

 30، لم يحدث أي تغيير منذ 20×2ديسمبر  31 وفي. سعودي ريال 1,500و

في المبلغ المثبت لللتزام أو أي تغيير في مجموعة النتائج أو  20×2يونيو 

 الافتراضات المستخدمة لوضع التقديرات.

القيمة العادلة للحصة غير المسيطرة في الجهة المستهدفة، جهة  قيست )ع( 124

سوق للأسهم العادية للجهة في ال الإقفالمدرجة، باستخدام سعر 

 المستهدفة في تاريخ الاستحواذ.

 20×2يونيو  30الموحدة منذ  بلغت الإيرادات المدرجة في قائمة الأداء المالي (1))ص(  120

. كما ساهمت تلك سعودياا  ريالاا  4,090التي ساهمت بها الجهة المستهدفة 

 .هال الفترة نفسسعودية خل ريالات 1,710الجهة في تحقيق أرباح بلغت 

دتلو  (2))ص(  120 ، فإن قائمة الأداء المالي 20×2يناير  1من  المستهدفة الجهة وُحِّ

 12,870قدرها  اا سعودياا وأرباح ريالاا  27,670 مبلغسيشمل إيرادات ب ةالموحد

 .سعودياا  ريالاا 

 

الاعتبار الإفصاحات المتعلقة بالاستحواذ، قد تجد الجهة أن من المفيد الإشارة إلى ب الأخذعند 

 .1في معيار المحاسبة للقطاع العام  الواردةمناقشة الأهمية النسبية 

120(j) 

124(c) IPSAS 

19.97, 

98 

A contingent liability of CU1,000 has been recognized for expected 

warranty claims on products sold by TE during the last three years. We 

expect that the majority of this expenditure will be incurred in 20X3 and 

that all will be incurred by the end of 20X4. The potential undiscounted 

amount of all future payments that AE could be required to make under 

the warranty arrangements is estimated to be between CU500 and 

CU1,500. As of 31 December 20X2, there has been no change since 30 

June 20X2 in the amount recognized for the liability or any change in 

the range of outcomes or assumptions used to develop the estimates. 

120(p) The fair value of the non-controlling interest in TE, a listed entity, was 

measured using the closing market price of TE’s ordinary shares on the 

acquisition date. 

120(r)(i) The revenue included in the consolidated statement of financial 

performance since 30 June 20X2 contributed by TE was CU4,090. TE 

also contributed profit of CU1,710 over the same period. 

120(r)(ii) Had TE been consolidated from 1 January 20X2 the consolidated 

statement of financial performance would have included revenue of 

CU27,670 and profit of CU12,870. 

In considering the disclosures related to an acquisition, an entity may find it helpful to refer to 

the discussion of materiality in IPSAS 1. 

 


